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صرب :۳۲۹۲۰ الان ۱٤0۸:‏ هاتف :۷۹ ۵۹4۷ء 


سے سر ر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ما بعد : 


فهذا هو کتاب القواعد للامام تقي الدين الحصني المتوفى سنة ۹ ۲ه دفعني نا 
وزميلي الأخ الكرم الد كتور / جبريل بن محمد البصيلي للعمل على طبعه وإخراجه 
لطلبة العلم قلة المطبوع من كتب القواعد الفقهية» وقلة احقق من هذا القليل . 

وتتبين أهمية هذا الكتاب إذا علم أنه مأخوذ من كتاب امجموع المذهب في قواعد 
اذهب لصلاح الدين العلائي المتوفى سنة ۷٠١‏ ه» وكتاب امجموع المذهب من أجل 
ما كتب فى القواعد الفقهية فى المذهب الشافعى» إن لم يكن أجلها على الإطلاق . 
الملاجستير من قسم أصول الفقة بكلية الشريعة بالرياض» وقد نوقشت الرسالتان في 
الشهر الثامن من عام ١٠٤٠٠١‏ ه» وكان في النية السعي لطباعة الكتاب منذ ذلك 
التاريخ» لكنه استجد في الأمر ما أوقف هذه النية» ألا وهو العثور على نسخه ثانية من 
الكتاب بعد مناقشة الرسالتين»› وكنا في الأصل قد أخرجنا نص الكتاب من النسخة 
الوحيدة فى ظننا» وهى نسخة المؤلف . 
ملابسات العثور على الدسخة الثانية : 

لا كنت بصدد البحث عن نسخ الكتاب نقبت في فهارس المكتبات العالمية» ولم 
أقف على نسخة أخرى»› لذلك قمت بإخراج نص الكتاب من النسخة الوحيدة في 


ا 


ظني» وكان ذلك منتهي علمي في ذلك الحين. 

ولا بدأت الكتابة في حياة مؤلف الكتاب العلمية» ووصلت للمبحث المتعلق 
مۇلفاته» جمعت أسماء مؤلفاته من عدد من مصادر ترجمته» وكان من ضمن المصادر 
التي راجعتها كتاب تاريخ الأدب العربي وذیله لکارل بروکلمان» وقد ذکر بروکلمان 
من مؤلفات الحصني كتابا عنوانه ( الفوائد في الفقه على مذهب الإمام الشافعي)» وأن 
له نسخة في مكتبة جامعة هايدلبرج . لكني لا حظت أن بروكلمان قد تفرد بذ كر هذا 
الكتاب» حيث إني لم أجد أحدا ممن ترجم للحصني ذکرله كتابا بهذا الاسم» 
فاسترعى هذا الأمر انتباهي» وجعلني أتطلع لعرفة حقيقة الأمر. 

وقد وقع في نفسي أن هذا الكتاب ريما كان نسخة أخرى من كتاب القواعد الذي 
أحققه» وذلك أن كلمة القواعد رما تصحفت على بعض الناس إلى الفوائد» ولكن 
التحقق يحتاج إلى الاطلاع على النسخة نفسهاء وهي في بلد بعيد عني» وأنا في آخر 
مراحل البحث» إذ إن الدراسة عن المؤلف يكتبها الباحث في آخر مدة البحث» وإن 
كانت من حيث موقعها تقع في ول البحث. 

وبعد تقديم الرسالة للقسم لاز ال في نفسي الحرص على التحقق من تلك النسخة» 
فراسلت ال مكتبة المذ كورة لطلب صورة من تلك النسخة» فرد مديرها بان لا مانع من 
ذلك» ولكن لا بد من إرسال القيمة ولا ففعلت ذلك» وبعد مدة وصلتني صورة من 
النسخة مصورة على ميكرو فيلم . 

ولم يكن بحوزتي جهاز خاص لقراءة الأفلام» ولكن نظرا لشغفي باستجلاء 
حقيقة الأمر» قمت بالنظر في ورقة العنوان بمكبر عادي» وإذا بي أجد أن أول كلمة من 
العنوان هي (القواعد) الت (الفوائد ) بعد ذلك انتقلت لأول نص الخطوطة› 
وقرأت وله وإذا بي أجزم جزما أنها نسخة أخرى من كتاب القواعد الذي حققته من 


نسخة وأحدة. 


مدى الحاجة للدسخة الأخرى في تقوم نص الكتاب : 


ذكرت فيما سبق أنني أخرجت نص الكتاب أول الأمر اعتمادا على نسخة واحدة 
هي نسخة المؤلف» وكنت عازما مع زميلي على طبع الكتاب» فلما عثرت على النسخة 
الثانية -حصل عندي تردد» هل أخرج الكتاب كما هو دون نظر في النسخة الثانية باعتبار 
أنني أعتمدت على نسخة المؤلف» أو أقارن النص الذي توصلت إليه بالدسخة الثانية؟ 

وهذه مسالة تحتاج إلى الاسترشاد باهل الخبرة في هذا الشأن» لذلك أطلعت على 
آراء عدد من المؤلفين في مناهج تحقيق الخطوطات فوجدتهم شبه مجمعين على أنه لا 
حاجة لنسخة أخرى مع وجود نسخة المؤلف السالمة من الخرم والتلف . 

قال الد كتور / مصطفى جواد : 

«فإن وجد الخطوط الذي كتبه المؤلف بنفسه بتأليفة وأاحدة ونشرة واحدة» وكان 
سانا من الخرم والنقصان أو بعض التلف كالرطوبة» فالاستناد في التحقيق إليه والاعتماد 
في الدشر عليه» وإلا وجب حشد جميع النسخ ٠)...‏ . 

وقال عبد السلام هأرون : 

« بديهي أن وجود نسخة المؤلف . وهو أمر نادر» ولا سيما في كتب القرون الأ ربعة 
الأولى - لا يحوجنا إلى مجهود إلا بالقدر الذي نتمكن به من حسن قراءة النص»' . 


١ (‏ ) أمالي مصطفى جواد في فن تحقيق النصوص»› مدشورة في مجلة المورد - اججلد السادس - 
العدد الأول ۱۳۹۷ ه ص ( ١٠۹‏ ) . وانظر النص نفسه في تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية 
للد کتور/ محیي هلال السرحان ( ۲٤۹ ۰۲٤۸‏ ). 

( ۲ ) تحقیق النصوص ونشرها (۳۹). 
وانظر: أصول نقد النصوص ونشر الکتب لبراجستراسر ( ۰۲۱ ۲۲ ) وتحقيق مخطوطات 
العلوم الشرعية للسرحان ( ٠٠١‏ ). 


والنص الذي نقلته عن الد كتور/ مصطفى جواد يتبين منه أن نسخة المؤلف إذا 
ذلك الخلل» فهذه حالة يحتاج فيها إلى النسخ الأخرى مع وجود نسخة المؤلف 
وقد صرح بذلك مطاع الطرابيشي » فقال : 
- «وقد يسال سائل: ما جدوى الفرع مع وجود الأصل؟ وما فائدة النسخ الضعيفة 
إلى جانب النسخ القيمة؟ 
د < 
فيتبين نما سبق أنه إذا كانت نسخة المؤلف سليمة من النقص والخرم والتلف فإنه لا 
حاجة ل لنسخة أخرى» وإن كان هناك نقص أو تلف فإنه يحتاج لنشخة أخرى لسد 
ذلك . 
وأاضحة الط وكاملة» ولیس فيها تلف إلا فی جزء يسیر من ورقة وأحدة» صاب 
أطراف الأسطر فقط» فكان من حقي تبعا لما سبق أن استغنى عن النسخة الأخرى» إلا 
ولكن إن كان لي أن أبدي رأيا في الموضوع فإني اقول : إن نسخة المؤلف عمدة 
بلا شك» لكن يلاحظ أن نسخة المؤلف رما كان فيها خلل في مواضع كثيرة» كما لو 
کان الکتاب عبارة عن اختصار لكتاب آخر» وأثناء عملية الاختصار حذف لمؤلف 


. ) ٤١ ( في منهج تحقيق الخطوطات‎ )١( 


عنده لا يستقيم بها المعنى» ونحو ذلك . 
وفي مثل هذا النوع من المؤلفات نجد أن النسخ يمعكن أن تصنف إلى صنفين : 
الصنف الأول : نسخة يكون ناسخها عالّا أو طالب علم» بحيث يعرف النصوص 
التي فيها سقط أو خلل أو نحو ذلك» ويكون عنده اطلاع على المصدر أو المصادر التي 
استقى منها الكتاب» فيسهم الناسخ في سد النقص أو إصلاح الخلل» أو نحو ذلك»› 
ويكون هذا في الغالب في حواشي النسخة» ولا شك أن نسخة بهذه المثابة تكون 
نسخة مهمة» ولا بد من الاعتماد عليها مع وجود نسخة المؤلف . 


الصنف الثاني : نسخة يكون ناسخها مجرد ناسخ» وليس عنده دراية بالعلم» 
بحيث إنه يوافق نسخة المؤلف في كل سقط أو خلل» ويزيد على ذلك قدرا آخر أثناء 
عملية النقل» فلا شك أن هذه النسخة لا يكون لها قيمة كبيرة. 

والكتاب الذي حققته بناء على نسخة المؤلف وجدت في نسخة المؤلف خللاً في 
مواضع عدة» وذلك لأنه مختصر من كتاب الجموع المذهب للعلائي» وأثناء عملية 
الاختصار حصل ما سَبّب وجود خلل في النص» لذلك كان من الواجب علي معرفة 
حال الدسخة الأاخرى» أهي من الصنف الأول فتكون نسخة مهمة» أم هي من الصنف 
الثاني وحينغذ لا يكون لها قيمة كبيرة. 

وحتى أتعرف على حال النسخة الأخرى من كتاب القواعد قمت بقابلتها على 
نسخة المؤلف في القدر الذي حققته» وقام زميلي بمثل ذلك في القدر الذي حققه»› 
فخرجنا بنتيجة واضحة» وهي أن ناسخها مجرد ناسخ» وليس طالب علمء لذلك 
وافقت نسخته نسخة المؤلف في معظم ما فيها من نقص» وفي كل ما فيها من خطا أو 
تكرار» بل زادت عليها بوجود قدر آخر من الأخطاء والتصحيفات والسقط الذي 
حصل أثناء عملية النقل» لذلك لم نر لهذه النسخة قيمة كبيرة» فلم ننبه على ما فيها إلا 


ا 


في مواضع قليلة» وأهملنا التنبيه على أشياء كثيرة› وقد ذكرت ما يخصني من ذلك في 
الفصل الخصص لبيان عملي في تحقيق الكتاب . 
الاستفادة من توجيهات نة المناقشة : 

تقديرا للجهد الكبير الذي بذله المناقشان للرسالة - وهما الد كتور / يعقوب بن 
عبد الوهاب الباحسين والد كتور / نشات إبراهيم الدريني - وحرصاً على الوصول بهذا 
العمل إلى مستوى جيد من الصحة»› قمت بالاستماع إلى تسجيل مناقشة الرسالة بأناة 
وتۇدە»› واستفدت مما ذکره المناقشان» فقمت بإصلاح ومراجعة لمعظم المواضع التي نبها 
عليها» فجزاهما الله عني خير ال جزاء . 
المقدار الذي حقق كل واحد من اعققين : 

قمت بتحقيق الجزأين الأول والثاني من الكتاب› ویشملان من ول الكتاب إلى 
قبيل نهاية ورقة ( /۸١‏ ب ) من نسخة المؤلف» وقام زميلي بتحقيق ال جزأين الثالث 
والرابع من الكتاب› ویشملان من المكان الذي وففت عنده إلى آخر الكتاب . 
منهج إخراج الكتاب: ‏ 

العمل كما ذكرت عبارة عن رسالتي ماجستير» ولم نزد على ما ذكرناه في 
الماجستير إلا التنبيه في بعض المواضع على ما في النسخة الأخرى . 

وأما الحذف فقد رأى زميلي / جبريل البصيلى أن يحذف من رسالته القسم 
الدراسي اكتفاء بما ذكرته في رسالتي»› ورأى كذلك أن يحذ ف تراجم العلماء الذين 
وردت تراجمهم في رسالتي؛ لأن الترجمة لهم فيما بعد تكرار وإطالة لا داعي لهما. 


ا 


وفي ختام هذا العقدي : أسال الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» وأن ينقع 
بالتعليقات التي كتبتهاء والتي كتبها زميلي» وأن يجعل ما بذلناه من العلم الذي ينتفع 
به» فلا ينقطع بذلك عملا إنه قريب مجيب . 


د|/ عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان 


A\t\o0/ r/o 


ِن المجد له تخجدة ونستعينه ونستغفره» ونعوذ ال من شرور انفساا: ومن 
سیغات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد ان ندا عېده ورسوله . 


اما بعد : 


فإني أحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقني لدراسة العلم الشرعي الذي هو 
أفضل العلوم . 

ومن المعلوم أن العلم الشرعي أنواع : ولا للأصول من شرف على الفروع فقد كان 
ميلي دائمًا إلى أصول الفقه» وقد حرصت منذ دراستي في الكلية على أن تكون 
بحوثي السنوية في أصول الفقه . 

وما أنهيت الدراسة المنهجية الخاصة بمرحلة الماجستير» وتأهلت لتسجيل رسالة 
الملاجستير» كنت أرغب في البحث في موضوع من موضوعات أصول الفقه؛ إلا أنني 
رأيت من خلال فهارس الموضوعات المسجلة أن موضوعات أصول الفقه كلها أو جلها 
سبق أن بحكّت» فاتجهت لعلم قريب من علم أصول الفقه» ألا وهو علم قواعد الفقهء 
وهو علم لا يزال اهتمام الباحثین به محدودا. 

ولا أردت القراءة في هذا الفن رأيت المطبوع من كتبه قليلاً» مع أن هناك كتبا 
مخطوطة في نفس الفن موجودة في عدد من مكتبات ا مخطوطات ؛ فرأيت أن المشاركة 
بتحقيق واحدة من هذه الخطوطات أولى من الاشتغال بموضوع من موضوعات 
قواعد الفقه. 


ت 


فبد أت البحث في فهارس الخطوطات» ووجدت فيها عددا من كتب قواعد الفقه؛ 
وكلما هممت بتسجيل واحد منها علمت أنه قد حقق في إحدى الجامعات» حتى 
وفقني الله سبحانه وتعالی لکتاب لم يسبق أن حقق › ألا وهو ( كتاب القواعد ) لاامام 
أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن ا معروف بتقي الدين الحصني المتوفی سنة ۸۲۹ ه. 
ثم تقدمت لقسم أصول الفقه بجزء من الكتاب» لتحقيقه ودراسته فتم تسجيل 
الموضوع بحمد الله . 
وهذا الكتاب تظهر أهمية تحقيقه فيما يلي : 
-١‏ المشاركة في إخراج كتاب من كتب قواعد الفقه» التي لم يطبع منها إلا القليل . 
- أنه مختصر لكتاب (امجموع اذهب في قواعد الذَهَّب) لصلاح الدين 
العلائي المتوفى سنة ١٠۷ه؛‏ وقد أثنى عدد من العلماء على المجموع المذهب»› 
وهو بحق كتاب شامل لعدد من القواعد الهامة والمسائل النافعة. 

۳- أنه اشتمل على شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى» والتي ذكر بعض 
العلماء : أن مسائل الفقه ترجع إليها . 

٤‏ أنه اشتمل على عدد من قواعد ومباحث أصول الفقه» مع تخريج الفروع 
عليها. 

-٥‏ انه اشتمل على عدد من قواعد الفقه» مع بيان بعض صورها المندرجة فيها. 

ولا تم تسجيل الكتاب» وحصرت مصادره ومراجعه» بدأت بجمع المطبوع منهاء 
وما أمكن من الخطوط . 

فصورت صورة من امجموع المذهب؛ لأنه أصل هذا الكتاب» واستعنت بها في 
تصحيح الكتاب» وكشف غوامضه» وإكمال نواقصه» كما حصلت على نسخة 
مخطوطة من الأشباه والنظائر لا بن ال وكيل المتوفى سنة ١١۷ه؛‏ لأن هذا الكتاب - 


E E 


أعنى أشباه ابن ال وكيل - هو الأصل لكثير من المسائل والمباحث الواردة في امجموع 
المذهب . 

محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ١ ٤‏ ۲ه» ومختصر لأبي إبراهيم إسماعيل 
ابن يحيى المزني المتوفى سنة ۲٤‏ هھ والمهذب والتنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
المتوفى سنة >۷٦‏ ه» والوجيز لأبى حامد الغزالي المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه» وحلية العلماء 
لسيف الدين ابي بكر بن محمد الشاشي القفال المتوفى سنة ٠٠۷‏ ه» وفتح العزيز شرح 
الوجيز لأبي القاسم الرافعي ي المتوفى سنة ٦۲۳‏ ه» وروضة الطالبين - وهو مختصر لفتح 
العزيز - واججموع ومنهاج الطالبين لاومام النووي المتوفى سنة ٦۷٦‏ ه» والغاية القصوى 
في دراية الفتوى لعبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة ٦۸١‏ ه. 

ولا بدأت في التحقيق واجهتني عدة صعوبات منها : 

-١‏ أن الفروع التي تذكر مع القواعد ترد في بعض الأحيان ة اخار 
كبيرا» بحيث يكون فهمها صعبا أو مستحيلاء نما يضطرني إلى الرجوع إلى تلك الفروع 
في مصادرها الفقهية . 

- أن الفروع الفقهية التي يمل بها للقاعدة تكون في الغالب كثيرة» وترد من 
اراب تد دة وها جعلقى كتير لفقل في الصادر والرلجم واخ متي كيرا من 
الجهد والوقت . 

فمثلاً: حين يرد فرع من باب الصلاة أجده في ال جزء الأول من روضة الطالبينء 
وحین یرد بعده فرع من باب الإجارة أجده في ال جزء الخامس من الروضة› وحین يرد 
بعدهما فرع من باب الأ يمان أجده ف في الجزء الحادي عشر من الروضة» وهكذا. 
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عليها بعد ذلك بطريق الصدفة في غير مظانها. 

-٤‏ اني كنت أعمل في بعض الأ حيان في ثلاثة فنون في أوقات متقاربة» وهي فن 

-٥‏ أن كثيرا من فروع الكتاب مأخوذة في الأصل من فتح العزيز للرافعى» وهذا 
الكتاب لم يطبع منه إلا إلى منتصف الإجارة› وباقیه مخطوط في عدة أجراء. 

وحتى المطبوع منه لم يخدم خدمة تذ كر من ناحية الفهرسة» ما اضطرنى فى كثير 
من الأ حيان إلى البحث عن المسالة في مختصره ( روضه الطالبين ) فإنه مخدوم من جهة 
الفهرسة خدمة لا بأس بها» ثم أبحث عنها في فتح العزيز. 

ان کتررا من مصادر انت الشافعي المهمة» والتي استقي منها الكتاب لا تزال 
مخطوطة» وموجودة في عدد من مکتبات العالم؛ ولم يكن بإمكاني تصويرها» 
وجعلها عندي ؛ نظرا لأن كثيرا منها مكون من عدد من الأجزاء؛ هذا من جهة. ومن 
-جهة أخرى فإن هناك عقبات نظامية في التصوير في بعض البلدان . 

وفي سبيل الاطلاع على تلك الخطوطات» وتوثيق النصوص المنقولة منهاء سافرت 
في رحلة علمية” '“ إلى كل من : مصر وا مغرب وتركياء وزرت خلالها كلا من: 

. معهد الخطوطات العربية بالقاهرة‎ -١ 

۳- المحتبة الأزهرية بالقاهرة. 

. الخزانة العامة بالرباط‎ - ٤ 

. الخزانة الملكية بالرباط‎ ٥ 


)١(‏ كان مقررا للرحلة أن تدوم شهرًا واحدا فقط» ولكن نظرًا لكثرة النقول التي كنت محتاجا 
لتوثيقها اضطررت إلى مد الرحلة إلى قرابة ثلاثة أشهر. 


بت ا 


. خزانة القرويرن بفاس‎ -٦ 
. المكتبة السليمانية باستامبول‎ -۷ 


ولم أقتصر فى سبيل الاطلاع على الخطوطات على المكتبات المتقدمة» بل استفدت 
کنیا من قسم الخطوطات التابح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


وكانت الأجزاء التي وَنَقَت منها من فتح العزيز كلها منه . كما استفدت من قسم 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ومكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. 


ويمكن للقارى الاطلاع على أسماء تلك الخطوطات في فهرس المصادر والمراجع 
المخطوطة . 

هذا: وقد جعلت هذه الرسالة قسمين : 

القسم الأول : القسم الدراسي : 

ويشمل خمسة أبواب هي : 

الباب الأول : دراسة عن علم قواعد الفقه . 

الباب الثاني : دراسة عن المؤلف ( الحصني ) وكتابه ( كتاب القواعد ) . 

الباب الثالث : دراسة عن صاحب الأصل ( العلائي ) وكتابه ( اججموع الذهب) . 

الباب الرابع : معلومات عن نسختي كتاب القواعد الخطوطتين ووصف لهما . 


ومعلومات عن النسخة الخطوطة التى استفدت منها من المجموع المذهب»› 


ووصف لها . 
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الباب الخامس : منهجي وعملي في التحقيق ' . 

القسم الثاني : القسم التحقيقي : 

ويشمل تحقيق ال جزء الذي تقدمت به إلى القسم» وهو من أول الكتاب إلى قبيل 
نهاية ورقة ( ۸١‏ / ب). 
الدراسي» فليراجع هناك . 

واخ هلا جهدي؛ ويعلم الله وحده أنه نتاج عمل متواصل خلال ثلاث 
تصحيح نص الكتاب وخدمته من جميع النواحي؛ فما كان فيه من صواب وکمال 
فبتوفيق من الله وحده» وله الحمد والمنة. وما كان فيه من خطا أو نقص فمني ومن 
الشيطان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وفي نهاية المطاف : أتقدم بالشكر الجزيل + جامعتناء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» مثلة في كلية الشريعة» التي تاح لي المسؤولون فيها هذه الفرصة» وأعانونى 

كما أخص بجزيل شكري أستاذي المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور : 

4 ۲ د ST‏ ت 

الطيب خضري السيد سال( الذي فتح لي قلبه قبل بيته» ولم يبخل علي بشيءِ من 


١ (‏ ) انظر تفصيل هذه الأبواب في فهرس الموضوعات . 

(۲) توفي - رحمه الله تعالی - في واخر عام ١٤۰٥‏ ه» وذلك بعد عودته لمصر في نهاية إعارته 
الثانية -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وكان يعاني من مرض في القلب» ولقد كان 
له من اسمه نصيب» فكان طيب الخلق واسع الصدر» فرحمه الله تعالی» وغفر له» وجزاه عني 
خير ال جزاء . 
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وقته» وکان راعيًا لهذا العمل من وله إلى آخره . 

كما أشكر كل من أسد إلى عونا في هذا العمل» سواء كان ذلك بإعارة كتاب 
مخطوط أو مطبوع» أو حل مسالة مشكلة» أو نحو ذلك . 

وفي الختام : أسال الله تعالى : أن يجعل عمالنا خالصة لوجهه الكريم» وأن يجعلها 
في موازين أعمالنا يوم نلقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان 
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الباب الأول : دراسة عن علم قواعد الفقه . 


اباب الثانى : دراسة عن المؤلف (الحصني ) وكتابه ( كتاب القواعد ). 


المذهب ) . 
الباب الرابع : معلومات عن نسختي الكتاب الخطوطة» ووصف لها . 


ومعلومات عن الدسخة الخطوطة التي استفدت منها من امجموع 
المذهب› ووصف لها . 


الباب الخامس : منهجي وعملي في التحقيق . 


ا 


الباب الأول 
دراسة عن علم قواعد الفقه 

وتشمل الفصول التالية : 
الفصل الأول : تعريف القاعدة لغة» واصطلاحاء والفرق بين القاعدة والضابط» 
والفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. | 

الفصل الثاني : تعريف الأشباه والنظائر لغةء واصطلاحًا» وبيان العلاقة بين قواعد 
الفقه والأشباه والنظائر. 
الفصل الثالث : أقسام القواعد الفقهية . 
الفصل الرابع : استمداد القواعد الفقهية» وصياغتها. 
الفصل الخامس : أهمية علم قواعد الفقه وفائدته. 
الفصل السادس : نشاة القواعد الفقهية وتطورها. 
الفصل السابع : مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية . 


الفصل الثامن : المؤلفات في علم قواعد الفقه» في المذاهب الأربعة. 


الفصل الأرل 
تعريف القاعدة لغة» واصطلاحاء والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط› 
والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية. 

القاعدة في اللغة :'“ 

هي الأساس»› اع کل ی ی اا ن قواعد البيت وهي اسسه؛ 
قال تعالی : لإ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإ وإسْمَاعيل & [ البقرة NYY:‏ 
الهودج فيها. 

ومن ذلك قواعد السحاب؛ قال أبو عبيد : « قواعد السحاب أصولها المعترضة في 
اق الا كت ق اعد ا 
n‏ 
القاعدة فى الاصطلاح : 


الاصطلاح الذي أريده هو اصطلاح الفقهاء» وقد اختلفوا في تعريفها؛ وفيما يلي 


)١ (‏ انظر معنى القاعدة في اللغة فيما يلي : الصحاح (۲ / ٠٥‏ )» ومعجم مقاييس اللغة ( ٠‏ | 
۰)٩‏ ولسان العرب (۳/ ۳۹٣۱‏ ). 
( ۲) نقله ابن منظور في : لسان العرب (۳/ .)۳١۱‏ 


س 


سأذ كر بعض التعریفات : 

عرفها تاج الدين ابن السبكي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه بقوله : «القاعدة : الأمر الكلى 
الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها)('“ . 

وعرفها القري المتوفى سنة ۷١۸‏ ه بقوله: «ونعني بالقاعدة كل كَلي هو أخص 
من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية 
الخاصة )("“ . ۰ 

وعرفها الحموي المتوفى سنة ٠١۹۸‏ ه بقوله : «هي عند الفقهاء حكم أكثري لا 
کلي» ینطبق على اکثر جزئیاته» لتعرف أحکامها منه )(" . 

وعرفها صاحب التحقيق الباهر المتوفى سنة ۲۲١‏ ١ه‏ بقوله : « وعند الفقهاء : قضية 
أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها»“ . 

وبإلقاء نظرة عامة على التعريفات المتقدمة؛ جد أن التعريفين الأولين يشتركان في 
اعتباركون القاعدة كلية» ونجد أن التعريفين الأ خيرين يشتركان فى كون القاعدة أكثرية. 

والظاهر أن الباعث لمن يعرفها بأنها أكثرية هو: أن كثيرا من قواعد الفقه لها صور 


مستثناة منها» ولا ی ينطبق عليها حکمھهاء ويلحظ ھل| الأمر من يطالع كتب قواعد 
ألفقه . 


١ (‏ ) الأشباه والنظائر لابن السبكي : ورقة ( 1/۷) . 
ولعله قد حصل في ذلك التعريف بعض التغييرء والمناسب - فيما يظهر لي - أن تكون هكذا: 
«الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه »؛ وبنحو ما ذكرته عرفها 
التفتازاني في التلويح ( ٠١ /١‏ )» والفتوحي الحنبلي في شرح الك وكب المنير ( ٠٠ |١‏ ). 
(۲ ) قواعد المقري : ورقة (۲/) . كما نقله محقق إيضاح المسالك للونشريسي في ص ( ٠١٠١‏ ). 
( ۳ ) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر .)٠١١ /١(‏ 
( 4 ) التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر محمد هبة الله القاجي (۲۸/ )١‏ . 
0 


ولعل تعريفها بأنها كلية أنسب )ا يلي : 

الأمرالأول: أن شان القواعد أن تکون کلية' . 
- الأمر الثاني : ذكره صاحب التحقيق الباهر بقوله : « أن الفرع الخُرج عنها بدليل 
عند الفقهاء؛ إما أن يدخل تحت قاعدة أخرى» أو لا. وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى 
غير ذلك الفرع الخرج؛ فكما أن الدليل أخرج الفرع عنهاء كذلك خصصها بما 


وراءه ۲" . 


الأمر الثالث : ذكره الشاطبي بقوله : « وأيضاً با جزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها 
لحكّم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا)(". 

ويإلقاء نظرة فاحصة على التعريفات المتقدمة نجد أنها - باستشناء تعريف القّري - 
یمکن أن تنفد من وجهین: 

الأول: أنها ليس فيها ما يشعر بعلاقتها بالفقه» فهي على هذا تصلح تعريغا 
للقاعدة في أي فن . 

الثاني : أنها غير مانعة من دخول الضابط . 

لذا فإن تعريف المقري هو سلمها. . 

ولو أردت أن أضع للقاعدة الفقهية تعريفا سليما من الانتقادين السابقين» ومشابها 
لتعريف ابن السبكي والتفتازاني لأمكن أن أقول : 

القاعدة : هي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر من باب . 


( ۲ ) التحقيق الباهر » جا : ورقة (۲۸/ ؟). 
(۳) الموافقات ( ۲/ ٣ه٥).‏ 
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فقولي : فقهي . يخرج القواعد في الفنون الأخرى 

وقولي : جزئيات كثيرة من أكثر من باب . يرج الضابط ؛ فإنه يشمل الجزئيات من 
باب واحد فقط . ) ۰ 
ما تشترك فيه القاعدة والضابط › وما يفترقان فيه : 

تشترك القاعدة والضابط في أن كلا منهما ينطبق على عدد من ال جزئيات الفقهية . 


و يفترقان في أن الضابط يشمل الجزئيات من باب واحد على حين أن القاعدة ,: 
تشمل جزئيات من أكثر من باب ' . والظاهر أن المتقدمين لم يكونوا يشددون في 
التفريق بينهماء ولذا نجد تاج الدين ابن السبكي بعد أن ذكر تعريف القاعدة يقول :(" 
« ومنها: ما لا يختص بباب كقولنا: اليقين لا يرفع بالشك . ومنها ا ا 
كل كفارة سببها معصية فهي على الفور . 


والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا)(". 


)١ (‏ هذا الفرق ذكره السيوطي في : الأشباه والنظائر النحوية ( ۷/١‏ ). وابن نجيم في الأشباه 
والنظائر ( ١١١‏ ). 

( ۲ ) في : الأشباه والنظائر له: ورقة ( ۷/). 
هذا: وقد نقل النص التالي الفتوحي اللي ورلن دون تبه إلى الاج السبکي» انظ 
شرح الکوکب المنیر .)٠١ /١(‏ 

(۳) يمكن الاطلاع على عدد من الضوابط في الكتاب الخامس من كتاب الأشباه والنظائر 
للسيوطي» وفي الفن الثاني من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم . 
واعلم : أن هناك كتبا تَعْرّف بكتب الكليات الفقهية» وغالب ما فيها يعتبر من الضوابط : وقد 
عَرَفْت من تلك الکتب کتاباء وقسما من كتاب : 
أما الكتاب : فهو كليات ابن غازي» وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد» المعروف بابن غازي 
العثماني المكناسي» الفقيه المالكي المتوفى سنة ٩۱۹‏ ه. وقد حقّق الكتاب الباحث محمد بن 
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الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية : 
يحكن التفريق بينهما من الوجوه التالية : 
-١‏ من جهة الاستمداد؛ فعلم الأصول مستمد من ثلائة اُشياء» هي : علم الكلام 


والعربية وتصور الأحكام ' . أما القواعد الفقهية فإنها مستمدة من الأدلة الشرعية» أو 
المسائل الفرعية المتشابهة وأحكامها. 


۲ من جهة متعلَقهما؛ فالقواعد الأصولية متعلقة بالاأدلة الشرعية . أما القواعد 
الفقهية فهى متعلقة بأفعال المكلفين . 

فمشال القاعدة الأصولية : الأمر يقتضى الوجوب . فهذه القاعدة متعلقة بكل دليل 
في الشريعة فيه أمر. 

ومثال القاعدة الفقهية : اليقين لا يزال بالشك . فهذه القاعدة متعلقة بكل فعل من 
أفعال المكلف تيقنه أو تيقن عدمه ثم شك في العكس . 
يستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها . أما القاعدة الفقهية فيمكن 
ان د يستفيد منها الفقيه والمتعلم ؛ حيث إن كل قاعدة تشتمل على حكم كلي لعدد من 


اا او ا ان وال به درج ع ي اا ا هة لر واصرل القن ك 
وأما الذي هو قسم من كتاب : فهو كليات الُقّري» وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد المقّري» الفقيه الالكي» المتوفي سنة ۷١۸‏ ه. وتلك الكليات قسم من كتاب للمقري 
اسمه: عمل من طب لمن حب . وقد حقق تلك الكليات الباحث محمد بن الهادي ابو 
لقان ونال مها در الاجسجر ف الففة ن كب اشرت باارناش: 

»)۳۲ /۱( ومختصرالمنتهی‎ )٩۹/۱ ( ذكر ذلك بعض علماء الأاصول؛ انظر: الأحکام‎ )١( 
.) ٤۸ /١( وشرح الكوكب المئير‎ 


ا 


المسائل فالرجوع إليها أيسر من الرجوع إلى حكم كل مسالة على حدة ١"‏ .. 

-٤‏ من جهة توقف كل منهما على الأخرى في استنتاجهاء فالقاعدة الأصولية لا 
يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية » بخلاف العكس؛ فإن القاعدة 
الفقهية يتوقف استنتاجها على القاعدة الأصولية" . 


# %# 3 


١ (‏ ) هذا الفرق ذكره الزحيلي في بحثه : القواعد الفقهية ( ٠١‏ ) . 
( ۲ ) هذا الفرق مذ كور في كتاب : الأصول العامة للفقه المقارن ( ٤١‏ ). 


E ES 


الفصل الثانى 
تعريف الأشباه والنظائر لغة» واصطلاحاء وبيان 
العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر 
الأشباه والنظائر لغة: 


الأ شباه: جمع» مفرده : ةو و وهو الخز" . 
وقال ابن فارس” ": «الشين والباء والهاء : أصل واحد يدل على تشابه الشيء 
وتشاکله لونا فاه 
هذا: والمشابهة كما تكون في الصفات الذاتية؛ فإنها تكون في الصفات 
المعنوية(" . 


والنظائر: جمع» مفرده : نظيرة› وهي المثل . وقال ابن 5 e‏ عن النظيرة : 
« وهي : المثل والشبه في الأشكال والأخلاق والأفعال والأقوال» . 


والنظيرة مؤنث» مذ كره : نظيرُ» وجمع النظير: نظراء*. 


وقال ابن ارس :2 «النون والظاء والراء : أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى 


( ۱ ) انظر: لسان العرب (۱۳/ ٥۰۳‏ )»۰ والقاموس المحیط ( ٤‏ / ۲۸۸) . 
(۲) في : معجم مقاییس اللغة (۳/ ۲٤۳‏ ). 

(۳) ذكر ذلك الفيومي في : المصباح المئیر ( ۱ / ٠١۳‏ ). 

.)۲۱۹ /۰( في : لسان العرب‎ ) ٤( 

١ (‏ ) انظر: الصحاح (۲/ ۸۳١‏ )» والمصباح المنير (۳/ ٦١١‏ ). 

.) ٤٤٤ /٠( في : معجم مقاييس اللغة‎ ) ٦( 


YY — 


وأاحد» وهو تأمل الشيء ومعاينته› ثم يستعار ويتسع فيه 

... ... ... وهذانظير هذا» من هذا القياس» أي أنه إذا نظر إليه وإلى نظيره 
کانا سواأء) . 

فعلى القول : بان معنى الكلمتين - الأشباه والنظائر - واحد - وهو الأمثال - تكون 
الكلمات من باب المترادف» ويكون عطف النظائر على الأشباه من باب عطف 
التفسير. 

وعلى القول : بان معنى الأشباه : الأمثال . ومعنى النظائر: الأمثال في كل شيء أو 
في معظم الأشياء» كما يفهم من كلام ابن منظور» تكون الكلمتان من قبيل العام 
رانا ا ای زان اوی فو ی ا 
الأشباه والنظائر اصطلاحا: 


عرفها الحسيني "“ بقوله : « المراد بها : المسائل التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها 
وبذلك عرفها الشيخ عبد الغني النابلسي "٠ء‏ وبنحو ذلك عرفها التاجي <“ 
والظاهر: أن ذلك تعريف لعلم الفروق بين الفروع› وما يدل على ذلك ما يلي : 
-١‏ قول الحسيني بعد ذكره للتعريف السابق : « وقد صنفوا لبيانها كتبًا» كفروق 

الحبوبي والکرابيسي »7 . 

١ )‏ ) التفصيل المتقدم يوجد نحوه في : التحقيق الباهر» ج١‏ ورقة /٠۸(‏ ب). 

( ۲ ) في :حاشيته على الأشباه والنظائر» جا : ورقة /٠٠١(‏ أ). 

( ۳ ) في كتابه : كشف الخطابر عن الأشباه والنظائر: ورقة ( ٠١‏ /ب). 

٤ (‏ ) في : التحقيق الباهر» ج١‏ : ورقة /٠۸(‏ ب). 

٠ (‏ ) حاشية على الأشباه والنظائر للحسيني» ج١‏ : ورقة ( /٠٠١‏ أ). 

کک 


1- قول السيوطي” ' : « وفي قوله : ( فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق ) 
إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به» وهو الفن المسمى 
بالفروق› الذي يذ كر فيه الفرق بين النظائر المتحدة و ومعنى» الختلفة حكما 
وعلة). 
والنظائر هو : 

الال ال جه با ماش احا يرواخد 
العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه وللمظائر : 

إذا أخذنا فى تعريف الأشباه والنظائر بتعريف الحسينى فإنه لا علاقة بين قواعد 
الفقه والآشباه والنظائر. 

وإذ أخذنا بالتعريف الذي ذكرته فإن العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر من 
وجهين : 

الأول : عند وضع القاعدة الفقهية التي لم تؤخذ من نص شرعي ؛ فإن القاعدة 
مستمدة من الأشباه والنظائر. 

التانى : بعد وضع القاعدة الفقهية› وفی تلك الحالة تعتبر الأشباه والنظائر هى 
مجال تطبيق القاعدة . 

هذا: وما عرضت له من بيان العلاقة إنما هو بالنظر إلى تعريفهما. ما بالنظر إلى 
واقع المؤلفات فى علم القواعد» فإننا نجد أن العلماء أحيانا يطلقون على علم القواعد 
علم الأشباه والنظائر ولا يشد دون في التفريق بينهما . 
١ (‏ ) في : الأشباه والنظائر ( ۷ ) . 


- ۲۹ 


الفصل الغالث 


أقسام القواعد الفقهية 
يمکن أن د تقسم القواعد من عدة وجوه . 
فمن ناحية شمولها بمکن آن 5ة تقسم إلى الأقسام التالية : 


- القواعد التي تشمل مسائل كثيرة من أبواب متعددة؛ كالقواعد الخمس وهي : 
الأمور بمقاصدهاء والیقین لا يزال بالشك4 والمشقة جحلب التيسير» والضرر يزال› والعادة 
محكمة . وكقاعدة : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 

۲ القواعد العي تشمل مسائل كير كفيرة» إلا انها اقل من سابقعها؛ كقاعدة(): 

الإيثار ذ في القرب مکروه» وفي غيرها محبوب | وقاعدة : إذا اجتمع أمران من جنس 
وأحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا . وقاعدة: الواجب لا يترك 
إلا لواجب . 

| ۳- القواعد التي تشمل مسائل قليلة؛ كقاعدة': الدفع أقوى من الرفع. 
وقاعدة : الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه .] وقاعدة : ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه 
لا يوجب أهونهما بعمومه . 

ومن ناحية الاتفاق عليها وعكسه يمكن أن تقسم إلى الأقسام التالية : 
-١‏ قواعد متفق عليها بين المذاهب ؛ كالقواعد الخمس . 
۲ قواعد متفق عليها في المذهب؛ كالقواعد الأربعين ين التي ذكرها السيوطي في 


a E 
.) ١٠١١۹۰۱٤۱ ۰۱۳۸ ( انظر القواعد التالية مع فروعها في : الأشباه والنظائر للسيوطي‎ ) ۲ ( 


س 


الكتاب الثاني من كتابه : الأشباه والنظائر. 

-٣‏ قواعد مختلف فيها فى المذهب» كالقواعد العشرين التى ذكرها السيوطى فى 
الكتاب الثالث من كتابه : الأشباه والنظائر» وهذا القسم من القواعد - غالبا - يرد بصيغة 
الاستفهاء('. 

ومن ناحية كونها أصلية أو تابعة يكن أن تقسم إلى ما يلي : 

-١‏ قواعد أصلية› وهي التي لا تکون تابعة لقاعدة اخری› وقد یسمی هذا 
النوع : القواعد الكلية؛ قال الحسيني" ‏ عند قول ابن نجيم (القواعد الكلية). : 
«المراد بالقواعد الكلية: القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة اٌخری»› وإن 
خرج منها بعض الأفراد )(" . ۰ 

ومثال هذا القسم : القواعد الخمس» والقواعد الأربعون التي ذكرها السيوطي في 
الكتاب الثاني من كتابه : الأ شباه والنظائر . ) 

وفي الجملة فإن غالب القواعد من هذا القسم . 

-٣‏ قواعد تابعة» وهي التي تكون تابعة لقاعدة أخرى» وتكون تبعيتها من أحد 
وجهين : ) ) ) 

الأول : أن تكون متفرعة من قاعد أكبر منها» مثال ذلك القواعد التالية : 

- الأصل بقاء ما كان عليه . 
١ (‏ ) ومن هذا القسم غالب قواعد الونشريسي التي ذكرها في كتابه إيضاح المسالك إلى قواعد 

الإمام مالك . 
( ۲ ) في :حاشيته على الأشباه والنظائر» ج ١‏ : ورقة ( (i / ٠١‏ . 
( ۳ ) ذكر التاجي نحو هذا في : التحقيق الباهر ج ١‏ : ورقة (۲۸ / أ). 


ت 


ب - الأصل برأءة الذمة. 

ج - من شك في شيء هل فعله» أو لا؟ فالأاصل أنه لم يفعله» فقد ذکر 
السيوطي”  '‏ أنها مندرجة في قاعدة : اليقين لا يزال بالشك . 

الثانى : أن تكون قیدا لقاعدة أخرى؛ مثال ذلك قاعدة : الضرر لا يزال بالضرر؛ 
فإنها قيد لقاعدة : الضرر يزال". 


ومثال آخر: قاعدة : الرخص لا تناط با لمعاصي” "“ : فإنها قيد لقاعدة : المشقة تجلب 
التسير: 


. )٥١( في : الأشباه والنظائر‎ )١( 
.) ۸٦ ( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ ) ۲ ( 
.) ٠٤١ ( انظر هذه القاعدة في : الأ شباه والنظائر للسيوطي‎ ) ۳ ( 


E 


الفصل الرابع 
استمداد القواعد الفقهية وصياغتها 


- استمداد القواعد الفقهية : 

يمكن أن تقسم القواعد الفقهية باعتبارما استمدت منه إلى قسمين : 

القسم الأول : قواعد مستمدة من نص شرعي أو عدة نصوص › وقد يکون هلا 

ومثال هذا القسم : القواعد الخمس» وقاعدة ': الحدود تسقط بالشبهات» 
وقاعدة: الحرم له حكم ما هو حرم له» وقاعدة ما کان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاء 
وقاعدة : الور يسقط بالمعسور . 


القسم الثاني : قواعد مستمدة من المسائل المتشابهة في التصوير والحكم» وغالب 
القواعد من هذا القسم؛ وما ذکرته فی هذا القسم هو الاستمداد القريب › ولا فھی 
راجعة فى آخر الحال إلى أن تكون مستمدة من أدلة تلك المسائل المتشابهة . 


صياغة القواعد الفقهية : 
قال الزرقاء عن صياغة القواعد الفقهية : « تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها على 


عموم معناها وسعة استيعابه للفروع الجزئية»› فتصاع القاعدة بكلمتين أو ببضع كلمات 
TE‏ 


)١ (‏ انظرالقواعد التالية» وما استمد منه كل قاعدة فى : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ›٠١١‏ 
NET °‏ 194(. 
( ۲ ) المدخل الفقهي العام (۲/ ۹٤۷‏ )» رقم الفقرة .)٠١١(‏ 
د 


أقول : وهذا شأن القواعد ؛ فإنها تكون بعبارة موجزة مع سعة في المعنى» وهذا نوع 
من البلاغة» وبه كان امتياز الرسول عه ؛ فإنه أوتي جوامع الكلم» وهو التعبير عن 
المعانى الكثيرة بالألفاظ اليسيرة . 

على أن ما ذکرته آنقًا لم يتوافر في + جميع القواعد» ولم بتوافر في جمیع کنب 
القواعد ؛ فإن بعض كتب القواعد صياغة قواعدها - غالبا - طويلة» وقد تصل إلى عدة 
أسطر . 

- وفيما يتعلق بما استقي منه صياغة القاعدة» فإنه أنواع : 

فنجد بعض القواعد عبارة عن نص حديث نبوي كالقاعد تين التاليين : 

و ا خراج بالضمان . 

۲ البينة على المدعي واليمين على من أنكر"“ . 


ونجد بعض القواعد عبارة عن نص مثل سائر أو حكمة مشهورة» كقاعدة لكل 


١ (‏ ) انظر هاتين القاعدتين في : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ۰۰۸۰۱۳١‏ ). 

(۲) هناك كتاب اسمه: الشهاب في الحكم والآداب» مؤلفه هو : شهاب الدين أبو عبد الله 
ی ی ا ی اوی ا 0 ا 
في هذا الكتاب الفا ومائتي حديث من الأحاديث القصيرة محذوفة الأسانيد» وكثير منها 
يشبه القواعد من جهة اختصاره مع سعة معناه» وقد طبع هذا الكتاب في بغداد طبعة قديمة 
سنة ۳۲۷١ه.‏ وشرح الكتاب الأستاذ أبو الوفاء مصطفى المراغي في كتاب سماه : اللباب في 
شرح الشهاب» وقد طبع في مصر سنة ۰ اھ. 
وللقضاعي المذ كور مسند ذكر فيه أسانيد أحاديث الشهاب» وهو المعروف بمسند الشهاب› 
وقد ذكر الشيخ حمدي بن عبد الجيد السلفي أنه حقق الكتاب» وأنه تحت الطبع. 


a 


مقام مقال ' . وقد يكون من هذا النوع القواعد التالية : 
أ الشغرل لا يشغل. 
إن من استمجل شا قبل أوانة غوقب برمانه: 
۳" الخلیل مجانس خليله. 
٤‏ من اجتهد نال . 
-٥‏ من لازم حصل . 


ونجد بعض القواعد من صياغة العلماء" ““» وغالب القواعد من هذا النوع . 


١ (‏ ) هذه القاعدة ذكرها القَري في قواعده: ورقة /٠۹(‏ ب). 
وهي نص مَل ذكره الميداني في : مجمع الأمثال (۲/ ۱۹۸ ) رقم المثل ( ۳۳۸١‏ ). 

( ۲ ) القاعدتين التاليتين ذكرهما السيوطي في : الأشباه والنظائر ( ٠١١١٠٠١١‏ ). 

( ۳ ) القواعد التالية ذكرها ابن عبد الهادي الحنبلي في : مغني ذوي الأفهام ( ٠٠٠‏ ). 

٤ (‏ ) قد يعبر العلماء عن بعض القواعد بعبارات من عندهم» مع وجود حديث يؤدي معنى 
القاعدة» ولم يرتض هذا المسلك بعض العلماء» ومن ذلك قول ابن السبكي: «القاعدة 
الخامسة : الأمور بمقاصدها. وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم 
عله : ( نما الأعمال بالنيات ) » . الأشباه والنظائر: ورقة (۲۳/ ب). 


E a EE 


الفصل الخامس 
أهمية علم قواعد الفقه وفائدته 

علم القواعد علم عظيم» وقد أشاد بأهميته وبين فوائده عدد من العلماء. 

فمن ذلك قول القرافي” " : « ... ... ... والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية 
جليلة» كثيرة العدد» عظيمة المدد» مشتملة على أسرار الشرع وحكمه » لكل قاعدة من 
الفروع في الشريعة ما لا يحصى» ولم يذ كر منها شيء في أصول الفقه» وإن اتفقت 
الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال» فبقي تفصيله لم يتحصل. 

وهذه القواعد مهمة في الفقه» عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه 
ويشرف» ويظهر رونق الفقه ويعرف» وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف ET‏ 
...لخ - 

ومن ذلك قول الز ركشي ": «أما بعد : فإن ضبط الأمور المنعشرة المتعددة في 
القوانين المتحدة» هو أوعى لحفظهاء وأدعى لضبطهاء وهي إحدى حكم العدد التي 
وضع لأ جلها . ) ) 

والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له أن ا ا ای 
وتفصيلي تسكن إليه . 

ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي - رحمه الله - أنه كان يقول: الفقه 
معرفة النظائر. ) 

وهذه القواعد تضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب». 

ويمكن تفصيل أهم فوائد علم القواعد فيما يلي : 


CeO) .)۳ ١۲ /۱( في : الفرق‎ )١( 


۳ 


-١‏ أن دراسة القواعد وحفظها هما أيسر طريق لمعرفة أحكام ال جزئيات وتذ كرهاء 
أما محاولة معرفة حكم كل واقعة على حدة» ومن ثم تذ كرها عند الحاجة» فهذا أمر 
عسير؛ ولعل هذا المعنى هو ما أشار إليه القرافي بقوله :7" « ومن ضبط الفقه بقواعده 
استغنى عن حفظ أكثر ال لجزئيات لا ندراجها في الكليات » . ولعله ما أشار إليه الز ركشي 
بقوله ": «أما بعد : فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى 
لحفظها وأدعى لضبطها» . 


۲ أن العناية بالفروع الفقهية فقط قد يوقع طالب العلم في شيء من التناقض› أما 
إذا استحضر طالب العلم القاعدة الفقهية لكل فرع ثم ألحق الفرع بقاعدته التي هو بها 
أمس» فإنه يزول عنه كثير من التناقض ؛ ولعل هذاالمعنى هو ما أشار إليه القرافي 
بقوله” ": « ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات ال جزئية دون القواعد الكلية تناقضت 
عليه الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطربت ». ولعله ما أشار إليه تقي 
الدين السبكي بقول: «وكم من واحد مستمسك بالقواعد قليل الممارسة للفروع 
ومآخذها زل في أدنى المسائل» وكم من آخر مستكثر من الفروع ومداركها قد أفرغ 
حمائم ذهنه فيها غفل عن قاعدة كلية تخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران )“ . 

٣‏ أن معرفة القواعد الفقهية مما يعين العالم على معرفة أحكام الوقائع التي لم 
ينص عليها العلماء المتقدمون؛ قال السيوطي” ” : «اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن 
عظيم» به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومأخذه وأسراره» ويتمهر في فهمه 


.)۳ /۱( في : الفروق‎ )١( 

.)٠١ /١( في : المنثور‎ )۲( 

(۳) في : الفروق : (۱/ ۳). ) 

٤ (‏ ) القول المتقدم نقله تاج الدين ابن السبكي عن والدة وذلك في : الأشباه والنظائر : ورقة ( |۳۳١‏ , 
ب):. 

١ (‏ ) في : الأشباه والنظائر ( ١‏ ). 


ب 


واستحضاره» ويقتدر على الإلحاق والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست 
بمعسطورة» والحوادث والوقائع التي لا تنقض على مر الزمان » . 

ولعل ما ذكرته آئفا هو ما عناه ابن نجيم بقوله عن القواعد الفقهية : «وبها يرتقي 
الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى ٠")‏ . 

-٤‏ أن معرفة القواعد الفقهية» وخاصة الكبرى منهاء تعين على معرفة مقاصد 
الشريعة . وقد لا يتيسر هذا من معرفة الجزئيات . 

فمشلا : لو قرأ طالب العلم عددا من الأبواب الفقهية فإنه سيمر على عدد من 
المسائل التي فيها تيسير» إلا أنه مع كثرة الفروع وكثرة المعاني قد لا ينتبه لهذا المعني . 

أما إذا رأى قاعدة : المشقة تجلب التيسير» فإنه يتبادر إلى ذهنه أن من مقاصد 
الشرية اليسبرعلل الاد ١‏ 

٠‏ إن القواعد الفقهية تتيح لرجال القانون» وغير المتخصصين في علم الشريعة 
الاطلاع على الثروة الفقهية بايسرطريق". 

“- أن علم القواعد الفقهية بعشل مرحلة من مراحل البناء الفقهي» وهي مرحلة 
الانتقال من الجزئيات إلى الكليات ؛ فمن أراد دراسة هذه المرحلة فعليه بكتب قواعد الفقه . 


١ (‏ ) الأشباه والنظائر لابن نيم .)٠١(‏ 
وقال الحسيني في شرحه لآخر تلك العبارة: «وقوله: ( ولو في الفتوى ) أي ولو كان ذلك 
الاجتهاد الحاصل من مزاولة القواعد كائنا فى الفتوى . 
ومجتهد الفتوى : هو الذي يقدر على استخراج اٴحکام الحوادث التي لم ينص عليها الإمام 
ولا اصحابه من قواعدهم وأصولهم ) حاشية الحسيني على أشباه ابن نجیم» جا: ورقة )۸ ب ). 

( ۲ ) هذه الفائدة أشار إليها الباحث أحمد بن عبد الله بن حميد في ص ( ٠١١‏ ) من القسم 
الدراسي من رسالته للد كتوراه الْسَمًاة : كتاب القواعد للمقري تحقيق ودراسة. 

)۳( هذه الفائدة والتي بعد ها أشار إليهما الصابونى فی کتابه : المدخل لدراسة التشريع الإسلامي 
(۲۹۹). 


o 


الفصل السادس 
نشأة القواعد الفقهية وتطورها 


لا يعلم بالتحديد الوقت الذي ابتد فيه وضع القواعد الفقهية؛ إلا أنني أرجح في 
الجملة أن القواعد المستنبطة من النصوص أسبق في الوضع من القواعد المستنبطة من 
المسائل المتشابهة؛ ووجه ذلك : أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة سابقة في 
الوجود للمسائل الفقهية . 

وهناك قصة جرت بين الكسائي النحوي المتوفى سنة ۱۸۹ ه» ومحمد بن الحسن 
تلميذ أبي حنيفة المتوفى سنة ۱۸۹ ه» وهي : أن الكسائي قال : لا أسأل عن مسألة في 
الفقه إلا ؟جبت عنها من قواعد النحو. فقال له محمد بن الحسن: ما تقول فيمن سها 
في سجود اهود ل ر اا ل و 

وهذه القصة تعطينا أن الالتفات إلى القواعد وتخريج الفروع عليها كان موجودا 
في منتصف القرن الثاني . 

ولعل انشغال الفقهاء في القرون الأولى بالنظر في أحكام الحوادث الجديدة» التي 
وجدت مع التوسع في الفتح ومخالطة أقوام وبيغات جديدة» قد صرفهم عن العمل في 
تقعيد القواعد . 

وبعد أن بدأت الأحوال فن البلاد الإسلامية تستقر تبع ذلك قلة الحوادث ٠‏ 
الجديدة» وكان بين أيدي الفقهاء رصيد ضخم من الجزئيات الفقهية» فبدا بعض 
الفقهاء بإعادة النظر في تلك الجزئيات» ومحاولة إيجاد روابط بين المتشابه منهاء 


)١ (‏ انظر هذه القصة فى :شذرات الذهب لابن العماد ( ۳۲١ /١‏ ). وقد لفت النظرّ لها الباحث 


۳۹ س 


ويترجح لي أن بعض القواعد وضعت ولم يطرأ عليها صقل أو تحوير يذ كر» وهناك 
قواعد أخَر مرت بعدد من مراحل الصقل والتحوير. 

ومن جهة أخرى فإن القواعد تختلف من ناحية واضعهاء فبعضها نص أهل 
القواعد على أن واضعها هو العالم الفلاتي» وكثير منها مسكوت عن واضعه . ولعل آكثر 
القواعد التي لم يطرأ عليها تحوير يذ كر هي التي يعرف واضعوهاء أما القواعد التي مرت 
و و ا ا ا ا 
ناج لعدد من العلماء. ٠‏ 


ومن القواعد التي عرف واضعوها ما يلي : 

اعلا متو 

۲- إذا ضاق الأمر اتس(" 

۳ کل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة " . 

٤‏ تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة 
هن فل فر في صل الشيء قبل في فرعه لانه تابعە " 


)١ (‏ هذه العبارة قالها الإمام الشافعي» وانظرها في: اختلاف الحديث له مع مختصر المزني 
( ۰)9۷ 

( ۲ ) هذه العبارة للشافعي : ذكر ذلك الزركشي في المنشور ( ٠ /١‏ )» والسيوطي في الأشباه 
والنظائر ( ۸۳) . 

(۳) هذه القاعدة والتي بعدها ذكر ابن السبكي أنهما من قول ابن القاص» وذلك في : الأشباه 
والنظائر: ورقة ( ٠٤١۰‏ / أ) (۲۱۷ /1). 

٤ (‏ ) ذكرابن السبكي أن هذه عبارة أبي سعد الهروي في الإشراف؛ انظر: الأشباه والنظائر: ورقة 


(۱۲۹/ ب). 
ا 


ما يسقط بالتوبة يسقط حکمه بالإکراه» وما لا فلا( . 
۷- الرخص لا تناط بالشك". 


ومن المرجح أن وضع القواعد الفقهية بدأ في المذهب الحنفي قبل غيره» ولعل السر 
في ذلك هو طريقة الحنفية في وضع أصولهم؛ فإن من المعلوم أن الأحناف وضعوا 
أصولهم الفقهية من استقراء الجزئيات المأثورة عن الإمام أبي حنيفة ومتقدمي أصحابه . 
وهذه الطريقة - أعني استقراء الجزئيات - هي الطريقة التي سلكها العلماء في وضع 
القواعد الفقهية . 


ولعل أقدم خبر يذ كر حول جمع القواعد الفقهية هو قصة أبي طاهر الدباس"“ 
أحد أئمة الحنفية بما وراء النهر؛ فقد ذكر أنه رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع 
عشرة قاعدة» فعلم بذلك بعض أئمة ال لحنفية بهراة » فسافر إلى أبي طاهر ليأاخذ منه تلك 
القواعد . 


وکان أبو طاهر ضريرا» وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج 
برد فاك ال اعد ولاعد ها عا حملت لمحف ماهير اة ا خن ية اد 
طاهر فضربه وأخرجه من المسجد» ثم لم يكررها فيه بعد ذلك ثم رجع ذلك الشخص 


١ (‏ ) ذكرابن السبكي أن هذه القاعدة معزوة إلى الأودني» انظر: الأشباه والنظائر: ورقة ( ٦۷‏ / أ 
وب ). 

( ۲ ) نسبها تاج الدين ابن السبكي إلى والده تقي الدين» انظر الأشباه والنظائر: ورقة ( ٠٠‏ / أ). 

(۳) هو محمد بن محمد بن سفیان» ويعرف بابي طاهر الدباس» من كبار علماء الأحناف» لا 
يعلم بالتحديد الوقت الذي توفي فيه» إلا أنه كان معاصرا للكرخي الحنفي المتوفي سنة 
A °‏ 


انظر: الجواهر المضية ( ۲/ ١١١‏ )» والفوائد البهية (( ۱۸۷ ) . 


کک 


إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع»'. 

وأقدم نص وجدته عند الشافعية يتعلتق بالقواعد الفقهية الكبرى هو النص التالي : - 
وهو لأبي سعد الهروي المتوفي في حدود ا لخمسمائة(" - «وكان القاضي الحسين ٠"‏ 
يقول على إثر حكاية“ يحكيها عن أبي طاهر الدباس من أصحاب أبي حنيفة في 
تخريجه أصول معدودة : 

دعائم الفقه على أصل الشافعي - رحمة الله عليه - أربع : 

الأولى: كل أصد تمهد وتقرر في الشريعة لا ينزل عنه إلا بيقين؛ قال النبي عله : 
( إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته» فيقول له: أحدثت أحدثت . فلا 
ينصرفن حتی يسمع صوتا أو يشم ريحا). 

والدعامة الثانية : أن المشقة تجلب التيسير؛ قال الله تعالى : «[ وما جعل عليكم في 
الدين من حرج . وقال تبه ( بعشت بالحنفية السمحة السهلة) . 

والدعامة الفالغة : اشتقت من قوله : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) . 

والدعامة الرابعة: تحكيم العادة والرجوع إليها؛ قال رسول الله عله : « ما 
استحسنه المسلمون فهو حسن) . . 

ومن المرجح أن الكرخي الحنفي الذي كان معاصرا لأبي طاهر الدباس قد أخذ 
قواعد الدباس» وزاد عليهاء ووضعها في رسالة ‏ بلغت قواعدها تسعا وثلاين قاعدة . 
١ (‏ ) القصة المتقدمة ذكرها السيوطي في أشباهه ( ۷ ) › وابن نجيم في أشباهه (( ٠١١٠١‏ ). 
(۲) ورد النص التالي في كتاب : الإشراف على غواض الحكومات للهروي: ورقة ( ٠٤‏ / أو 


ب ) . 
( ۳ ) توفي القاضي حسين سنة >٦۲‏ ه» وستأاتي ترجمته في القسم التحقيقي . 
٤ (‏ ) الظاهر أنها هي القصة التي ذكرتها آئفا. 
٠ (‏ ) هذه رسالة مطبوعة مع تاسيس النظر للدبوسي . 


ت 


وضع کتابه تا تس الط ٠‏ رضم عدو اف 


وهكذا تتابعت حركة التاليف فی القواعد فی الذهب الحنفى»› وعلی هذا النحو 
كان التاليف فى المذاهب الأخر. 


وكان بعض المتقدمين يطلقون على تلك القواعد لفظ (الأصل )» فيقول أحداهم 
مثلاً : الأصل عند أبى حنيفة كذاء أو: هذا من أصول الشريعة» ولا غرابة فى ذلك؛ فإن 
لفظ ( الأصل ) يطلق على عدة أشياء منها القاعدة . 
المرحلة الأولى: 

لمرحلة التى سبقت إفراد القواعد بالتدوين» وكان كثير من القواعد فى تلك المرحلة 
يتصف بالطول في الصياغة» وعدم الاتفاق على صيغة واحدة لكل قاعدة. ) 

وفی هذه المرحلة كانت القواعد موجودة ضمن كتب الفقه› ويستعملها الفقهاء 
على أوجه متعددة : 

منها: التعليل بالقاعدة"“ ؛ وذلك كقول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي :7“ « ولا 
يعكن قبول الشهادة مع الكثير من الصغائر؛ لأن من استجاز الركثار من الصغائر استجاز 
أن يشهد بالزور» فعلقنا الحكم على الغالب من أفعاله؛ لأن الحكم للغالب والنادر لا 
حکم له». 
١ (‏ ) تأسيس النظر طبع أكثر من مرة . 
( ۲ ) لن أستطرد في ذكر المؤلفات › فإن لها بحثا سيأتي . 
)٤(‏ في : المهذب (۲/ .)٠٠١‏ 


ع 


ومن ذلك قول إمام الحرمين” '“: « ما استمر في الناس العلم بوجوبه فإنهم يقيمونه . 
وما ذهب عن ذكر أهل الدهر جملة فلا تكليف عليهم فيه» وسقوط ما عسر الوصول 
إليه فى الزمان لا يسقط الممكن؛ فإن من الأصول الشائعة التى لا تكاد تنسى ما أقيمت 
أصول الشريعة : أن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه»" . 


ومنها: الإجابة بالقاعدة عن جزئية من الجزئيات الداخلة تحتها؛ وذلك كقول 
ال « ومن استيقن الطهر شم شك في الحدث»› أو استيقن الحدث ثم شك في 
الطهرء فلا يزول اليقين بالشك» . 

ومنها: ذكرها على أنها هي مرجع الخلاف في فرع من فروعهاء وهذا الكلام في 
القواعد الحتلف فيها؛ وذلك كقول إمام الحرمين“: «إذا دبّر عبدا» فجنى في حياته 
[ جناية] تستغرق قيمته» ومات السيد ولم يخلف غيره» ففداه الورثة؛ فمعلوم أنهم لو 
سَلّموه ليع وبطل العتق فيه . فإذا فدوه» وحكمنا بنفوذ العتق فيه » فالولاء من؟ 


فعلى قولين : فإن جعانا المشرف على الزوال كالزائل العائد فالولاء للورثة . وإن لم 
يجعل الأمر كذلك فالو لاء للمولى المتوفى) . 


ومن ذلك قول المتولي”: «إذا علق عتق عبده بصفة› ثم أراد أن يرهنه؛ فان 
كانت الصفة يتاخر وجودها؛ بأن كان العتق معلقا برأس الشهر والدين حال» أو لأجل 
قصير يحل قبل وجود الصفة؛ فلأصحابنا أصل وهو: أن التعليق إذا وجد فى حالة 


.) ٤٦۹٩ ۰٤٦۸ ( في : الغياڻي‎ )١( 

( ۲ ) اختصرت هذه القاعدة فيما بعد إلى قولهم : الميسور لا يسقط بالمعسور. 
وانظرها في : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ٠١۹‏ ). 

(۳) في : مختصره ( ٤‏ ) . 

٤ (‏ ) في : نهاية المطلب»› ج٣‏ : ورقة /٤۳(‏ ب٤٤‏ /أ). 

)١(‏ في : التتمة » ج٤‏ : ورقة (۲۱۰/ ب» ۲۱۱ /|أ). 
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والصفة في غيرها؛ فالاعتبار بوقت الصفة او بوقت التعليق؟ 

فإن قلنا : الاعتبار بوقت الصفة»› فالحكم فيه كالحكم فيما لو أعتق العبد المرهون . 
وإن قلنا الاعتبار بوقت التعليق ينفذ العتق . . إلخ» . 

ومنها: ذكر قاعدتين تتنازعان فرعا واحدا؛ وقد يكون من ذلك قول الرافعي في 
المراجعة بلفظ الزواج أو النكاح: ' « ولو قال : تزوجتك أو نكحتك فوجهان. 

أحدهما: أنهما صريحان فى الرجعة؛ لأنهما صالحان لا بتداء العقد والحل» فلآن 
يصلحا للتدارك وتقوم المتزلزل أولى . 
ولان ما کان صريحا في شيء لا يكون صريحا في غيره كالطلاق والظهار» وهما 
صريحان في ابتداء العقد ... إلخ» . 

ومنها : الاعتراض بالقاعدة على فرع يخالفها؛ مثال ذلك قول الرافعي ': « ذكر 
الشيخ أبو حامد وغيره : أنه لو وكل الموهوب منه الغاصب أو المستعير أو المستأجر بقبض 
ما في يده من نفسه وقبل صح» وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب أو 
المستعير من الضمان . وهذا يخالف الأصل المشهور في أن الشخص الواحد لا يكون 
قابا ومقبضا )ب 
المرحلة الثانية : 

المرحلة التي أفردت فيها القواعد بالتدوين؛ وقد بدأ رجال الطبقة الأول من تلك 
المرحلة بجمع القواعد التي كانت مبثوثة في كتب الفقه» مع ذكر بعض الصور والمسائل 


)١ (‏ ورد القول التالي في : فتح العزيز» ج١١‏ : ورقة .)١ / ٠١(‏ 
(۲ ) في : فتح العزيز » ج٤‏ : ورقة ٠٠۳(‏ | ب). 


o 


التي تتخرج عليهاء وريا وجد الواحد منهم عددا من المسائل المتشابهة تصويرا وحكما 
فجمعها في كتابه على أنها أشباه ونظائرء وإن لم يذ كر لها قاعدة جمعهاء وهذا المعنى 
لاحظته في الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي المتوفي سنة ١٠۷ه..‏ 

ثم عمل رجال الطبقة الثانية من تلك المرحلة في تنقيح مؤلفات رجال الطبقة 
الأولى وتحريرها وترتيبها؛ وذلك بوضع الصياغة المناسبة لبعض القواعد» ووضع القواعد 
للأشباه والنظائر التي لم يذ كر لها قاعدة» كما استدركوا قواعد خر غفل عنها رجال 
الطبقة الأولى؛ وهذه المعاني المتقدمة توجد في : امججموع المذهب للعلائي الشافعي 
المتوفي سنة ۷٠١‏ ه» والأشباه والنظائر لتاج الدين ابن السبكي الشافعي المتوفي سنة 
۷۷١‏ ه» بالنسبة لكتاب : الأشباه والنظائر لابن ال وكيل المتقدم ذكره. 


وقام رجال الطبقة الثالفة من تلك المرحلة بجمع جهود من سبقهم» دون زيادات 
تذكر»» وهذا المعنى نلحظه فى : الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي المتوفى سنة 
١١‏ ۹ه ويعتَبر كتابه أجمع كتاب للقواعد الفقهية في المذهب الشافعي . 


ê. 3% 3 


4 


الفصل السابع 
مناهج المؤلفين في القواعد 


اختلفت مناهج المؤلفين في علم القواعدمن ناحية المضمون والترتيب» وحتى يكون 
الكلام منظما سابين - إن شاء الله - مناهجهم من ناحية المضمون» ثم من ناحية 
الترتيب . 
من ناحية أ لضمون : 
نوعین : 
النوع الأول : كتب اقتصر مؤلفوها فيها على القواعد الفقهية› وربا ذكروا طرفا من 
والأشباه والنظائر لابن ال وكيل وقواعد المقري وما أشبهها . 
القواعد الأصولية» وا لحقوا بذلك بحوتًا خر؛ نحو الفروق › والألغاز* » 
١ (‏ الألغاز الفقهية : هَن يُقَّصَدٌ منه امتحان الطلاب» ومن العلماء من ذكره ضمن كتابه كما فعل 
ابن السبكي في أشباهه وابن نجيم في أشباهه . ومن العلماء من أفرده بالتصنيف . 
منهم الأسنوي الشافعي المتوفي سنة VY‏ ه» في كتاب اسمه : طراز المحافل في ألغاز المسائل؛ 
ويوجد له نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم ( ٠١١‏ / فقه شافعي ) . ونسخة 
أخرى في مكتبة لا له لي التابعة للسليمانية» رقمها .)٠٠۹۹(‏ 


رقمها ( ۱٠۷۹‏ ). ويوجد له في السليمانية نسخ أخر. 
ومنهم : عبد البر بن محمد المعررف بابن الشحنة الحنفي المتوفى سنة hih‏ ه» في کتاب 
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وا لحيل ' والأحكام الخاصة؛ كاحكام الأعمى والعبد وحرم مكة ويوم الجمعة» وما إلى 

ذلك . وهذا المعنى نلحظه في الأشباه والنظائر لكل من ابن السبكي والسيوطي وابن جيم . 

من ناحية الترتيب : 

وتبویبه فإنه کون من شان من يأتي بعده. 

= اسمه: الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية» وقد استفاد فيه من الكتاب السابق» وذكر الزركلي 
في الأعلام : أن الذخائر الأشرفية مطبوع› ويوجد له نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية 
تحت رقم /۳١(‏ فقه حنفي )» ونسخة أخرى في مكتبة لا له لي التابعة للسليمانية» رقمها 
(۹۲۹). 
ومنهم : إبراهيم بن فرحون المالكي المتوفى سنة ۷۹۹ ه» في كتاب اسمه : درة العَوأص في 
محاضرة الخواص»› وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ . 
وقد اطلعت على الكتب المتقدمة»› وجمعت منها مادة حسنة حول فن الألغازء إلا أنني 
صفحت عن التفصيل في فن الألغاز طلبًا للاختصار . 

١ (‏ ) الحيل الفقهية فن يراد منه إخراج الواقع في مأزق من مأزقه» وبعضهم يسميه فن الخارج» وقد 
اشتهر الأحناف بهذا الفن؛ فمنهم من ذكره ضمن كتابه كما فعل ابن نجيم في أشباهه. 
ومن العلماء من افرده بالتالیف ؛ و فمن المؤلفات المفردة : كتاب الخارج في الحيل عند أبي حنيفة 
النعمان»› رواية أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم»› وهو مطبوع . وكتب الحيل لأحمد بن عمر 
المعروف با لخصاف الحنفي المتوفى سنة ۱ هھ وکتابه مطبوع بمصر سنة ٤‏ ١۳١١ه»‏ وكتاب 
روضة الطالبين ا الكتاب 

(۲ ) قلت : سق اا روزا ا ایی کی زیی کد 
کتابه : إيضاح السالك إلى قوأعد ارمام مالك . 

ت 


يتفقوا على ترتيب واحد» وقد أمكن من خلال الاطلاع على بعض الكتب معرفة 
المناهج التالية : 


-١‏ ترتيب القواعد على أبواب الفقه» وقد ذكر ابن الملقن الشافعى المتوفى سنة 
A‘ £‏ ه: أنه رتب کتابه ( الأشباه والنظائر ) على أبواب الفقه» ونه لم يسبق إلى هذا 
ال 

ومن الكتب المرتبة على أبواب الفقه : قواعد المقري المالكي المتوفى سنة ۷١۹‏ ه. 

والظاهر أن هذا منهج غير مناسب ؛ فان الققاعدة تھا فوا من عدة أبواب» 
للكتاب للاطلاع على قاعدة معينة لا يعلم المطالع له الباب الذي حكن أن توجد فيه 
القاعدة . 

E‏ ترتیب القواعد على حروف اللعجم »وهذا المنهج ده فی المنشور فى القواعد 
للز ركشي الشافعي المتوفى سنة ٤‏ ه» وقد ذكر محقق الكتاب أن الز ركشي هو 
مبتكر هذا المنهج في هذا الفن " . 


وقد يبع الز ركشي أبو سعيد الخادمي الحنفي في ترتيبه للقواعد التي ذكرها في آخر 


١ (‏ ) انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن : ورقة (۲/ أ). 
ودعواه السبق إلى هذا الترتيب ينقضها كون المقري المالكي المتوفى قبله قد رتب كتابه على 


هذا الترتيب . 
ومن الحتمل أنه لم يعلم بفعل المقري لبعد المسافة بينهماء أو أنه أراد أنه لم يسبق إلى هذا 
الترتيب في المذهب الشافعي . 


( ۲ )انظر: المنشور في القواعد ٤١ /١(‏ ). 
4۹ - 


حت من قاد بد لم باکر وف فلا جد ساره وسل مد شکار یکون 
بالببحث عنها بكل الألفاظ الحتملة . 


-٣‏ تقسيم الكتاب إلى عدة أبواب أو فنون أو كتب ونحو ذلك» وهذا المنهج 
یختلف في کل کتاب بحسبه. 


فمثاا : جد العلائي في : الجموع امهب قد بدا بالقواعد الخمس»› > ثم ذكرالقواعد 
الأصولية» ثم ذكر القواعد الفقهية . 


ولجد : ابن السبكي في أشباهه قد بدا بالقواعد ال ثم ذكر القواعد التي لا 
تخص پابا بین وسماها اقواعد العامة » ثم eT‏ ي اا وسماها 


وخجد : السيوطي قد و قسم أشباهه إلى سبعة كتب ' . 
ونجد : ابن نجيم قد قسم أشباهه إلى سبعة فنون("٠.‏ 


¢ 3% 3% 


.) ١ ›٤( انظر تفصيلها في : أشباه السيوطي‎ )١( 
. )۱١ ۰۱٥ ( انظر تفصیلها في : أُشباه ابن نجیم:‎ ) ۲ ( 


الفصل التامن 
المؤلفات في علم قواعد الفقه› في المذاهب الأربعة 


قبل البدء بذ كر المؤلفات في علم قواعد الفقه أود التنبيه على الأمور التالية : 


إأتآان الكتب المسماة بالأشباه والنظائر ونحو ذلك لا إشكال فى عدها من کتب 
قواعد الفقه لاشتمالها على القواعد . 

: أن المؤلفات في الفروق نوعان‎ ٣ 

النوع الأول : ما أَلّف في الفروق بين القواعد الفقهية» مثل كتاب الفروق للقرافي 
المالكى» وهذا النوع لا إشكال في عده من كتب القواعد . 
النوع؛ قال القرافي عن كتابه (الفروق ) وكتب غيره: « وعوائد الفضلاء وضع کتب 
الفروق بين الفروع ؛ وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصهاء فله من الشرف على تلك 
الكتب شرف الأصول على الفروع)' . 

أقول : وهذا النوع يرجع التفريق فيه بين الفرعين إلى التفريق بين قاعد تين؛ حيث إن 
كل فرع ملحق بقاعدة؛ وحول هذا المعنى قال القرافى'“ : ١‏ وجعلت مبادئ المباحث 
في القواعد بذ كر الفروق» والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين؛ فإن وقع السؤال عن 
الفرق بين الفرعين فبيانه بذ كر قاعدة أو قاعد تين يحصل بهما الفرق » وهما المقصودتان› 


.)٤ /١( الفروق‎ ) ١ ( 
.)۳ /١( في : الفروق‎ )۲( 


ت 


في الأصل أصولية» لكن إذا تأملناها وجدنا ما يخرج عليها هو أفعال المكلفين» فتعتبر 
بهذا من قواعد الفقه . مثل كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 
الشافعي المتوفى سنة ۲ ه.. و كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلى 
الحنبلي المتوفى سنة ۸٠۳‏ ھ. ) 
كتب القواعد فى المذهب الحنفى : 

-١‏ رسالة الكرخي : ومۇلفها هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي المتوفى 
سنة ٣٤٠١‏ ه. 

وقد جمع الكرخي في هذه الرسالة تسعا وثلاثين قاعدة» وقد أوضحها بالأمشلة 
مذ كورة وأمثلتها للنسفي مع تأسيس النظر للدبوسي . ) 

مغال من الكتاب : '“ «الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك . 


قال الإمام النسفي : من مسائله : أن من شك فى الحدث بعدما تيقن بالوضوء فهر 
على وضوئه» ما لم يتيقن بالحدث . ومن شك في وضوئه بعدما تيقن بحد ڻه فهو على 
حد له » ما لم يتیقن بوضوئه ) . 

۲- تأسيس النظر: ومؤلفه هو: أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى المتوفى سنة 
Ta‏ 


١ (‏ ) انظر القول التالي في : رسالة الكرخي ( ٠٠١‏ ). 


> 


وقد قسم الدبوسي هذا الكتاب إلى ثمانية أقسام» من حيث المتخالفين» وقال بعد 
سرده للاقسام : « ثم جعلت لكل قسم من هذه الأقسام الثمانية بابا» وذكرت لكل باب 
ات وأوردت فيه لكل أصل ضربا من الأمثلة والنظائر» ' . ومراده بالأصول في 
النص السابق القواعد . 

مثال من الكتاب : قال في القسم الأول» وهو في الخلاف بين أبي حنيفة - رحمه 
الله - وبين صاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف :"“ «الأصل عند أبي حنيفة أن 
الإنسان يجوز أن لا يملك الشيء بنفسه قصداء ويملك تفويضه إلى غيره . ويجوز أن لا 
بملك الشىء قصدأًا» ويملكه حكما؛ وعلى هذا مسائل: 

منها: أن المسلم إذا وكل ذميًا يشتري له خمرا جاز عند أبي حنيفة» وعندهما لا 
يجوز توکیله» ویکون شراؤه لنفسه . 

ومنها: ان الحرم إذا وکل حلالاً أن يشتري له صيدا جاز توكيله عند أبي حنيفة» 
وعندهما لا يجوز»› ویکون شراء الحلال لنفسه» . 

۳- الفروق : لأسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي المتوفى سنة ۰ 0ھ. 
والكتاب مۇلف للعفريق بين الفروع الفقهية» ومرتب على أبواب الفقه»› وقد حقَق 
الكتاب الد كتور محمد طموم» ونشرته وزارة الأوقاف الكويتية. 


سذة ٠‏ ۲ ھهھ. 


والكتاب مؤلف للتفريق بين الفروع الفقهية» وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه» 
والكتاب مخطوط› ويوجد له عدة نسخ؛ منها نسخة في مكتبة عارف حكمت 


١ (‏ ) تأسيس النظر( ٦‏ ) . 
( ۲ ) انظر القول التالي في : تأسيس النظر ( ٠١‏ ). 
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بالمدينة المنورة رقمها العام »)١١۷۸((‏ ونسخة في مكتبة حاجى محمد أفندي التابعة 
للمكتبة السليمانية رقمها ( ۹۸٤‏ ) . 

٥‏ الأشباه والنظائر: ارين الدين بن إبراهيم العروف بابن جيم المتوفى سنة ٩۷۰‏ ه. 

وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة» ولعل آخرها الطبعة التي حققها وقدم لها 
محمد مطيع الحافظ» ونشرتها دار الفكر عام ۳ هھ ومعها نزهة النواظر على 
الأ شباه والنظائر محمد أمين المعروف بابن عابدين المتوفى سنة ۲ هھ ) 

وقد اشتمل هذا الكتاب على سبعة فنون؛ الأول : القواعد ؛ الثاني : الضوابط› 
الثالث: معرفة الجمع والفرق » الرابع : الألغازء الخامس: الحيل» السادس: الأشباه 
والنظائر أو الفروق› السابع: الححايات عن الإمام بي حنيفة وأصحابه المتقدمين 

وقد ذكر ابن نجيم في أوله : ' أنه لم ير للحنفية كتابا يحكي كتاب الشيخ تاج 
الدين ابن السبكي» وأنه الف كتابه محاكيا كتاب ابن السبكي . 

والناظر في الكتاب یری شبها کبیرا بینه وبين أشباه السيوطي» ومن الحتمل أن ابن 
جيم قد استفاد من أشباه السيوطي» وقد صرح ابن نجيم في ص ( ۱٤۱‏ ) من أشباهه 
بالنقل من السيوطي . 

وقد حظي هذا الكتاب بمكانة عالية لدى متاخري الحنفية » فمنهم من رتبه على 
أبواب الفقه» ومنهم من شرحه» ومنهم من وضع عليه حاشية . وقد عد محمد مطيع 
الحافظ ) من تراتیبه وشروسحه وحواشيه والتعليقات عليه سبعة وعشرین کتابًاء وبين 
مؤلفیها وأماکن نسخهاء ولا داعي لاإطالة بسردها كلها» وسأكتفي بذ كر بعضها: 


) .)٠١( انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 
.) ٠١ - ٠٠١ ( في تقديه للطبعة الجديدة من أشباه ابن نجيم‎ )۲( 
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أ غمز عيون البصائر: لأحمد بن محمد الحنفى الحموي المتوفى سنة ٠٩۹۸‏ | هھ 
وقد طبع الكتاب أكثر من مرة» إلا أن تلك الطبعات أصبحت في حكم المفقودة؛ فقد 
سعود فلم أجده» كما بحشت عنه عند بعض المشايخ فلم أجده أيضا. 

ويعد مناقشتي للرسالة طبع الكتاب طبعة جديدة» قامت بها دار الكتب العلمية 
ببيروت » وذلك سنة ١ ٤١٥‏ ه وخرج الكتاب في أربعة أجزاء . 

ب - إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر: تاليف الشيخ 
محمد أبي الفتح الحنفي مفتي الإسكندرية؛ وقد طبع هذا الكتاب بالمطبعة الوطنية 
بالإإسكندرية سنة ۲۸۹١ه‏ 

ج - التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر: تالق مح ةا بن ية 
التاجى المتوفى سنة & NTN‏ ه. وهذا الكتاب مخطوط ؛ ويوجد له نسخة مخطوطة فى 
مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» تقع في ثلاثة أجزاء أرقامها ( ١١١١ء ›١١١١‏ 
۷ م ))» ويوجد له نسخة أخرى فى محتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› 
تقع في ستة أجزاء أرقامها ( .(Y<T1 cO cC £ ›٦۳ » ٦۲‏ 

وأظن أن هذا الكتاب - أعنى التحقيق الباهر - أكبر شرح لأشباه أبن نجيم» حيث 
يبلغ مجموع أوراق نسخة جامعة الإمام ( ۲٠٠١ ٤‏ ) ورقات . 

a 11۷٦ مجامع الحقائق : تألیف : ابی سعید محمد الخادمی المتوفى سنة‎ “٦ 
. وهو فقیه ترکي‎ 

لكات افر ل اه د د ك مه د اة ارا وخسن وما اغد 


وهي مرتبة على حروف المعجم» وغير مشروحة . 
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وقد شرح الكتاب وشرح معه القواعد السيد مصطفى بن السيد محمد الكوزل 
حصاري ٠‏ موطنا البولداني مولدا» في كعاب اسمه ( منافع الدقائق شرح مجمع 
الحقائق ) . وقد طبع هذا الشرح في دار الطباعة العامرة باستامبول سنة ۳۰۸١ه.‏ 

کما یوجد للقواعد وحدها شرح اسمه ( إيضاح القواعد )› ومۇلفه مصطفی هاشم 
الشهير بحفيد قوجة»ء وقد طبع هذا الشرح في دار الطباعة العامرة باستامبول سنة 
٥‏ ھ. 

۷- مجلة الأحكام العدلية : وقد ألفها عدد من علماء الدولة العثمانية› وهی فی 
الأصل موضوعة لبيان أحكام المعاملات المالية » وقد رأت اللجنة الواضعة لها أن تفتتحها 
بعدد من القواعد الفقهية» مستقاة من أشباه ابن جيم وكتب أخر» وقد بلغت تلك 
القواعد تسعا وتسعين قاعدة» وكل قاعدة عبارة عن مادةء وقد شغلت تلك القواعد من 
المادة رقم ( ۲ ) إلى المادة رقم ( ٠) ٠٠٠١‏ وليس لتلك القواعد ترتيب ظاهر. 

وقد شرحت تلك القواعد مع امحلة» كما شرحت مفردة؛ فمن شروح امجلة: 

ei‏ شرح الجحلة: للشيخ محمد خالد الأتاسي› والشيخ محمد طاهر الأتاسي› 
الکتاب بحمص سنة ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۱٠م.‏ 

ب - درر الحكام شرح مجلة الأحكام : لعلى حيدر» وقد ترجمه إلى العربية فهمى 
الحسینی › والكتاب مطبوع ومتداول› وموجود فى المكتبات . 

ج - شرح امجلة : تاليف : سليم رستم باز» ويقع هذا الشرح في مجلد ضخم يقع 
في ١۲۸۸‏ صفحة» وهو مطبوع وموجود حاليا في المكتبات . 


. نسبة إلى : كوزل حصار. وهو حي من أحياء استامبول؛ ذكر لي ذلك بعض الأتراك‎ )١( 
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ومن الشروح المغردة : 

- شرح القواعد الفقهية : للشيخ أحمد بن محمد الزرقاء المتوفى سنة ٠١١١‏ 
ه» وقد طبع الكتاب ديا ونشرته دار الغرب الإسلامى» وقد اُٹنی ابن المؤلف 
مصطفى الزرقاء على هذا الشرح كثيرا في تقديه له» والواقع أنه شرح قيم جدا. 
من ا جزء الثانى من كتابه : المد خل الفقهى العام » وشرحه موجز. 

۸- الفرائد البهية فى القواعد الفقهية : تاليف السيد محمود أفندي حمزة مفتى 
دمشق المتوفى سنة ٥‏ ھه» وقد طبع الكتاب بمطبعة حبيب أفندي خالد بدمشقی 
سنۀ ۱۲۹۸ ه» والكتاب صغير ومختصر› وهو مرتب على أبواب الفقه» وطريقته أن 
يذ كر القاعدة أو الفائدة» ثم يذ كر مصدرهاء ثم يذ كر بعض فروعها . 
كتب القواعد فى المذهب المالكى : 

.ه٤١‎ ۲ النظائر : للقاضى عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي المتوفى سنة‎ -١ 
.) ۳۸۲ /۲( ويوجد له نسخة مخطوطة في خزانة القرویین بفاس ضمن مجموع رقمه‎ 
.)٠١۸( وتشغل النظائر من ص ( ۲۹ ) إلى ص‎ 

ولم أجد فى ترجمة القاضي عبد الوهاب نسبة ذلك الكتاب إليه» وعلى كل فإن 
ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى القاضى عبد الوهاب فإنه يعتبر أول ما ألف أو من أول ما 
ألف عند المالكية فى هذا الفن . 

موذج من الكتاب'“ : «في مسائل الغرر : وهبة الغرر جائزة» ورهن الغرر جائز 
کله إلا فی رهن اجنين ؛ أباه فى المد ونة› وأجازه أبن ميسرة . والخلع بالغرر جائز عند أبن 


١ (‏ ) النظائر ( مخطوط ): صفحة ( ١١‏ ) . 
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القاسم»› وقیل مکروه؛ فإن نزل مضصی › وقيل مفسوخ› وترجع إلى خلع مثلها. والصلح 
بالغرر جائز عند ابن القاسم» وفي دم العمد مختلف فيه؛ أباه ابن القاسم› وأجازه 
غيره . . إلخ » . 

وفی آخره ' ٩‏ : « کملت النظائر بحمد الله تعالی وحسن عونه وتوفیقه ویمنه». 

۲ أنوار البروق في أنواء الفروق : تاليف شهاب الدين ؟حمد بن إدريس القرافي 
المتوفى سنة ٦۸ ٤‏ ه. 

قال مۇلفه "“ : « ولك أن تسميه كتاب الأنوار والأنواءء أو كتاب الأنوار والقواعد 

وأربعين قاعدة» أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفروع حتى يزداد انشراح القلب 
لغيرها) . 

والكتاب مطبوع ومتداول بين العلماء وطلبة العلم› واشتهر بينهم باسم (الفروق ) . 

- إدرار الشروق على أنواء الفروق : تاليف سراج الدين قاسم بن عبد الله 
الأنصاري المعروف بابن الشاط المتوفى سنة ١۲۳٠۷ه. ٠‏ 
وتصحيح ما أخطا فيه القرافي› وقد تلقى كثير من العلماء كتاب ابن الشاط بالقبول؛ 
فقال بعضهم "“: «عليك بفروق القرافي» ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط » . 

وقد طبع كتاب ابن الشاط مع فروق القرافي . 
)١ (‏ النظائر: صفحة )٠١۸(‏ . (۲) في : الفروق .)٤ /١(‏ 


( ۳ ) القول التالي موجود في : تهذيب الفروق والقواعد السنية» مطبوع مع الغروق /١(‏ ۳). 


ک0 


ب - مختصر قواعد القرافي : لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري المتوفى سنة ‏ 
VY‏ ه. وهذا الكتاب مخطوط› ويوجد له نسخة فى خزانة القرويين بفاس»› رقمها 
( ۸۰ / ۱۲۹۹( ويوجد له نسخة أخرى في دار الكتب الوطنية بتونس . 


وقد عمل البقوري على اختصار فروق القرافي» كما عمل على ترتيبه - فإنه غير 
مرتب - فجعل القواعد الفقهية على حدة» وجعل القواعد اللغوية على حدة» وجعل 
القواعد الأصولية على حدة' . 

ج مختصر أنوار البروق : لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم 
الربعى المتوفى سنة ١٠٠۷ه.‏ وهذا الكتاب مخطوط › ويوجد له نسخة في المحتبة 
الأزهرية منقولة من نسخة المۇلف»› ورقمها[ ۱۰۲ ] ۳۹۰٤‏ . 
حسين المتوفى سنة ۷١٠١۳١ه.‏ 

وهو تهذيب لفروق القرافي» مع مراعاة ما كتبه ابن الشاط في إدرار الشروق› وقد 
طبع هذا الكتاب بهامش فروق القرافي . 

۳- القواعد : لأبى عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المَقّري المتوفي سنة 
۹ھ . 
إلى الطلاق » ونال بذلك درجة الد كتوراه من كلية الشريعة بمكة المكرمة"'. 
)١ (‏ انظر مزيدا من التفصيل عن هذا الكتاب في ص ( ٠٠١‏ ) من القسم الدراسي من رسالة 


( ۲ ) قامت جامعة أم القرى بطبع هذه الرسالة في مجلدين . 
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ويوجد للكتاب نسخة مصورة على فيلم في قسم الخطوطات بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية› رقمها ( ٤۷٤۸٩۸‏ ) . 

وقد ذكر مؤلفه في أوله أنه قصد إلى تمهيد ألف ومائتي قاعدة» وقد طالعت 
الكتاب فخرجت بالملحوظات التالية : 
الشافعى ومذهب أبى حنيفة فى كثير من المسائل . وهذه - أعنى ذکر الخلاف بین 
الاش هة بد بها عة الاب 

ات دی غل ب ا 

ج لا يستدل لمعظم القواعد» وقد صرح بذلك في وله حیث قال : «(وصفحت 
في جمهورها عما يحَصلُها من الدلائل» . 

د - معظم قواعده صياغتها طويلة . 

ه - بعض قواعده صياغتها قصيرة . 

و لا يسترسل في ذكر الفروع على القاعدة . 

-٤‏ عمل من طب لمن حب: للمَمَري المتقدم ذکره» ويوجد له عدة نسخ 
ا س ف ا اام الا رقا 5 

ويتكون هذا الكتاب من أربعة أقسام؛ والذي يهمنا منها في هذا المقام هو القسم 
الثاني : وهو الخصص للكليات الفقهية» ويشمل منها خمسمائة كلية» وقد حقق هذا 
القسم الباحث محمد بن الهادي أبو الأجفان ونال به درجة الماجستير فى الفقه من 
كلية الشريعة بالرياض . 

کما یهمنا: القسم الثالت: وهو الخحصص للقواعد» ویشمل مائتی قأاعدة . وقد 

س 


ذكرها سردا دون أمثلة › ولیس لها ترتيب ظاهر. 

٠٥‏ المذهب فى ضبط قواعد امذهب : لأبى عبد الله محمد بن أحمد العروف 
بعظوم» وکان حیا سنة ٩۸۸ه.‏ 

ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في دار الكتب الوطنية بتونس رقمها 
٤۸۹۱ (‏ ). 
۲ هھ. 

وهذا الكتاب نظم لقواعد الإمام مالك» يبلغ مقداره ٤۳۷‏ بيتاء وقد شرح هذا 
النظم وكمل : 

بالمنجور على المنهج المنتخب» وقد اعتمد المنجور في هذا الشرح كثيرا على قواعد 
قري وفروق القرافي» كما يذ كر إيضاح المسالك للونشريسي في بعض المسائل. 

ب - وكَمَلّه أبو عبد الله محمد بن أحمد مياره المتوفي سنة ۲ هھ وقد بلغت 
تلك : التكملة ستمائة وواحدا وسبعين بيتاء وقام ميّاره نفسه بشرح هذه التكملة . 

وقد طبع منهج الزقاق وشرحه للمنجورء وبهامشه تكميل المنهج وشرحه لمياره» 
وذلك على الحجر بفاس سنة ١٠١١٠٠ه»‏ وقد رأيت تلك الطبعة في قسم المطبوعات من 
خزانة القرويين بفاس . 

¥ إيضاح الملسالك ل قواعد الإمام مالك : اى العباس أحمد ہن پیحیی 
الونشريسي المتوفي سنة ٩١ ٤‏ ه. 

وقد حقق الكتاب أحمد بو طاهر الخطابیى› وطبع في المغرب سنة ۰ ۹ | هھ 
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وخرج في مجلد واحد؛ وقواعد الكتاب منثورة ليس لها ترتيب» وكثير منها وردت 
احق له . 
النظم مخطوط› ويوجد له نسخة في المكتبة الوطنية بمدريد» رقمها ( ٠٠۷٤‏ ) . 

وقد ذكرّ لعبد الواحد المتقدم كتاب اسمه : «النور المقتبس في قواعد مالك بن 
أنس» ويوجد له نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بتطوان» رقمها ( ٠٤١‏ ). 

والظاهر: أن النور المقتبس هو النظم المتقدم . 

۸- عدة البروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروق : لأاحمد 
اراش ام ااا ای و چ ا و 

اا 

قوم بتحقيق هذا الكغاب اباحث حمزة بو فارس في جاسعة الفاغ بالجماهيرة 
الليبية' . 

ا وات و سد ای ر ی ر 
٤‏ سنة ۹۱۹ھ . ويوجد لهذا الكتاب نسخ متعددة في الخزانة العامة بالرباط» وقد حققه 

الات محمة بن الهادى بر الأجفان ونال به درجة علمية من الكاية الزيتونية للشريعة 


وأصول الدين بتونس› ولم يطبع الكتاب حتی الان . 


)١(‏ طبع هذا الكتاب فيما بعد بتحقيق الباحث المذ كور في مجلد› ونشرته دار الغرب الإسلامي 


ببیر وت ) نة ٤١١‏ إه. 
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-١ ٠‏ اليواقيت الشمينة فى نظائر عالم المدينة: تاليف أبى الحسن على بن عبد 
الوأاحد الأنصاري السجلماسى› وهذا الكتاب مخطوط ؛ ويوجد له نسخة في دار 
الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع رقمه ( ٠٤۷0۸‏ ). وهو نظم لقواعد الإمام 
مالك . 

-١ ١‏ قواعد الإمام مالك - نظما - نظمها : أبو محمد بن عبد الرحمن بن يوسف 
المسجينى» ويوجد لهذا النظم نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط» وهي ضمن 
مجموع رقمه (۲٣۱۷۲د).‏ 

وعدد أبيات هذا النظم ثلاثة وثمانون بيتأء وقد أثنى الناظم في آخر هذا النظم 

١۲‏ - النظائر الفقهية : لابن عبدون محمد المكناسي» مخطوط في دار الكتب 
الوطنية بتونس ضمن مجموع رقمه ( ١٠٤۸٦١۲‏ ). 

۳ - النظائر الفقهية : للفاسي أبي عمران» مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس 
ضمن مجموع رقمه ( ۱۹۹٤‏ ). 
كتب القواعد فى المذهب الشافعى : 

»ه٤٠۸ الفروق : للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف ال جويني المتوفى سنة‎ -١ 
وهو والد إمام الحرمين . ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة فى مكتبة ترخان التابعة‎ 
. وعدد أوراقها ( ۳۰۸ ) ورقات‎ ›) ۱٤٦ ( للسليمانية »رقمها‎ 

وقد صدر الجويني الكتاب بمبحث جيد عن علم الفروق» ووجه التفريق بين 
المسائل المتشابهة . ثم ذكر بابا فى أصول الفقه ذكر فيه عددا من الفروق بين بعض 
المسائل الأصولية» ثم دخل في موضوع الكتاب وهو الفروق بين الفروع» ورتبه على 


ترتيب مختصر المزني» وهو جيد في موضوعه . 
۳ 


-١‏ الفروق : لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني المتوفى سنة ۲ھ ویعرف 
هذا الاب أبضا بالعاباة ويو جد اله تة مخطرطة فى دار الك المرية رقا 
۹1٩(‏ / فقه شافعي ) > وعدد أوراقها ( ۲۰٠٦‏ ) ورقات . 

وهو في الفروق بين الفروع »› وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه» وهو كتاب حسن» 
وفيه دقائق نافعة . 

-٣‏ القواعد في فروع الشافعية : لمعين الدين أبي حامد محمد بن إبراهيم املجاجرمي 
المتوفى سنة ۳١٠ه.‏ 

قال حاجي خليفة '“ : «أكثر الناس على" الاشتغال بها في عصره» . 
أحمد الزنجانى المتوفى سنة ٠٠٠ه.‏ 

وقد حقق الكتاب الد كتور محمد أديب صالح» وطبع أكثر من مرة . وفي الكتاب 
قواعد أصولية وقواعد فقهية» وطريقته أن يذ كر القاعدة مشيرا فيها إلى قول الشافعى 
وقول أبي حنيفة» ثم يذ كر بعض ما يتخرج على القاعدة من مسائل . والكتاب مرتب 
على أبواب الفقه . 

٥‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام : للشيخ أبى محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمى المتوفى سنة ۰ “ه. 

وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة» وقد ركز ابن عبد السلام في جميع الكتاب 
على تحصيل المصالح ودرء المفاسد» وذكر فى ثنايا الكتاب مباحث هامة» نقل منها من 


جاع بعده . 


.) ٠۳١۹ /۲( في : کشف الظنون‎ )١( 
الظاهر أن التعبير ب ( من ) أنسب.‎ ) ۲ ( 
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التابعة للسليمانية» رقمها ( ٠٠٠٠١‏ ). 


وطريقته فى هذا الكتاب : أن يذ كر جملة من كلام ابن عبد السلام» ثم يردفها 
بتعليق من عنده»› وهذا التعليق قد يکون سرخا وقد يکون اعتراضا»ء وقد یکون 
إشكالاً واردا على كلام ابن عبد السلام» ونحو ذلك . 


٦‏ الأ شباه والنظائر: لصدر الدين محمد بن عمر المعروف بابن ال وكيل المتوفى 
سنة ۷١١‏ ه. ) 
العنقري القسم الأول منه) وفرغ من تحقيقه في آخر العام الجامعى الماضى ( ١٤١۳١‏ 
٤‏ ه). وأخذ عادل بن عبد الله الشوّيخ ' القسم الثاني منه » وانتهى منه» 


ونوقشت الرسالة في بدء عام rT ١ ٤٠۷‏ 


وهذا الكتاب عليه بعض الملحوظات من ناحية الترتيب - فهو غير مرتب - ومن 
ناحية عدم استكماله لبعض المسائل. 


والظاهر أن هذا الكتاب أول كتاب ألف باسم الأشباه والنظائر» كما أن مؤلفه ا خذ 
قواعده وفروعه من کتب الفقه» فهو بهذا كتاب أصیل فی فنه؛ ولذا فقد اعتمد عليه 


)١ (‏ نما ينبغي التنبيه عليه أن الأخ / عادل الشويخ قد توفي في بده عام ۱٤١ ٤‏ ه» في حادث 
ا خا اه رحا واسعة» وجعل ما بذله من جهود في إخراج هذا الكتاب في ميزان 
حسناته . 

(٠‏ ۲ ) قام الحققان المذ كوران بطبع هذا الكتاب»› وقد خرج في جزأين» ونشرته مكتبة الرشد بالرياض 
سنة ٤)١۳‏ إ١ه.‏ 


E E. E 


۷- امجموع المذهب في قواعد المذهب : لصلاح الدین خلیل بن کیکلدی العلائی 
المتوفى سنة ١٠۷ه.‏ 

وهذا الكتاب مخطوط» ويوجد له عدة نسخ» منها نسخة في مكتبة تشستربتي 
بإیرلندا» رقمها ( ۳۰۸۲ )» ولتلك النسخة صورة على فيلم في قسم الخطوطات 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وتحمل الرقم السابق» وسيأتي لهذه النسخة 

وقد استقى العلائي معظم کتابه من أشباه ابن ال وکیل»› وزاد عليه زیادات مفيدة 
من مصادر متعددة» كما قام العلائي بترتيب الكتاب ؛ فبدأه بالقواعد الخمس الكبرى› 
ثم أتبعها بالقواعد الأصولية» ثم القواعد الفقهية . 

وقد اختصر امجموع المذهب عدد من العلماء؛ فاختصره محمد بن سليمان 
الصرخدي المتوفى سنة ۲ ه» واختصره تقي الدين الحصني المتوفی سنة ۸۲۹ ه 
في كتاب اسمه : كتاب القواعد؛ وهو الكتاب الف ى ف ج واختصره ابن 
خطيب الدهشة المتوفى سنة ٤۸۳ه'‏ . | 


۸- الأشباه والنظائر: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
المتوفى سنة ١۷۷ه. ٠‏ 

ويوجد لهذا الكتاب نسخ متعددة» منها نسخة مصورة على فيلم في قسم 
اخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقمها ( ٤1۷۹‏ )» وهي مصورة 
عن فسخة تشستربتي بإيرلندا. 

وقد حقق الكتاب الد كتور عبد الفتاح بدران أبو العينين» ونال به درجة الد كتوراه 


)١(‏ انظر دراسة مستفيضة عن امجموع المذهب ومختصراته في ص )١١١(‏ فما بعدها من هذه 
الدراسة. 


س 


من كلية الشريعة بالأزهر سنة ۳۹۷١ه.‏ 
وبالفعل فإن كتاب ابن السبكي قد اشتمل على معظم کتاب ابن الوکیل» إلا أن ابن 
السبكى قد زاد مباحث كثيرة وهامة لم يذ كرها ابن الوكيل . 

وقد بدا ابن السبكى كتابه بالقواعد الخمس» ثم ذكر القواعد التي لا ف 
دون باب وسماها بالقواعد العامة ثم ذكر القواعد المخصوصة بالأبواب» ولقبها بالقواعد 
ا لخاصة» وأفرد كل ربع من أرباع الفقه بقواعده» ثم عقد بابا مسائل كلامية يخوض 
فيها أرباب أصول الديانات وهي ما ينشا عنها فروع فقهية» ثم عقد بابا لمسائل أصولية 
عليها فروع فقهية ثم عقد باب للمآخذ الختلف فيها بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» 
ثم ذكر فصولا تشتمل على فوائد متفرقة . وبها ختم الكتاب . 

والكتاب في الحقيقة كتاب عظيم ومنقح» إلا أنه - ويا للأسف - لم يطبع حتى 
ان٠‏ 

.` 

المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 


ذكره الأسنوي في كتابه مطالع الدقائق " بقوله : «وكثيرا ما تكون المسالة من 
قاعدة معسعة النظائر فلا أذكرها فى هذا الكتاب غالبًاء بل أذكرها فى كتابى المعقود 
لذلك المسمى بنزهة النواظر فى رياض النظائر» وهو كتاب مهم جليل غريب النظير» . 


)١ (‏ طبع بعد مناقشتي للرسالة بسنوات» حيث نشرته دار الكتب العلمية ببيروت» سنة ٤١١١‏ ١ه»‏ 
بتحقيق الشيخ |/ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ / علي محمد عوض» وخرج في 
جزأین . 

( ۲ ) انظر: مطالع الدقائق : ورقة ( ۲ /إب). 


ا 


وقد ذكر بعضهم للأسنوي كتابا اسمه ( الأشباه والنظائ)» والظاهر أن نزهة النواظر 
والأشباه والنظائر اسمان لكتاب واحد. 

وهذا الكتاب مخطوط» ويوجد له نسخة في دار الكتب المصرية رقمها ۲۷۷ | 
فقه شافعی ) › وقد حقق الكتاب الباحث نصر فريد محمد واصل»› ولم يطبع الكتاب 
حتى الآن . | 

وطريقته في الكتاب أن يذ كر فرعين متشابهين» ويذ كر الجامع بينهما إن لم يكن 
واضحاء ثم يذ كر وجه الفرق بينهما . 

والكتاب مرتب على أبواب الفقه› وفيه فوائد كثيرة . 


۹ هھه. 

وقد طبع الكتاب بتحقيق الد كتور تيسير فائق أحمد محمود» ونشرته وزارة 
الأ وقاف الكويتية سنة °۲ ه» وخرج في ثلاثة أجزاء. 

وقد اختصر کتاب الز رکشی عبد الوهاب بن أحمد الشعرانی المتوفی سنة ٩۷۴۳‏ ه 
فى كتاب اسمه : المقاصد السنية فى القواعد الشرعية. 

ويوجد لختصر الشعرانى نسخة مخطوطة فى المحتبة الأزهرية» رقمها [ ]۸٦۷‏ 
٠١‏ ويقوم باحث من الجامعة الإسلامية بتحقيق هذا الختصر» وقد ذگر لى أن 
الشعراني أبقى على ترتيب الز ركشي . 

) د 


ذکره حاجي خلیفه وقال '“ : « ذكر فيها القاعدة» وما یستشنی منهاء وأدخل فيه 
ألغاز الأسنوي» وزاد عليها» . 

۳-الأشباه والنظائر: لعمر بن علي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة ٤‏ ۸۰ ه. 

ويوجد لذلك الكتاب نسختان مصورتان على فلمين في قسم الخطوطات بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وأرقامهما (11۰۸› ٦1٠۹‏ ). 

والکتاب مرتب على أبواب الفقه» وذکر مؤلفه في اوله أنه ألفه» ثم راجعه ثلاث 
مرات » وذلك خلال أربعين سنة. 

والظاهر أن ابن الملقن قد استقى معظم كتابه من أشباه ابن الوكيل وامجموع المذهب 
العلائي . 

-١ >‏ الأشباه والنظائرء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه. 

والكتاب مطبوع عدة طبعات» ومتداول بين طلبة العلم» وقد قسمه مؤلفه إلى 

الكتاب الأول : في شرح القواعد الخمس . 

الكتاب الثاني : في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور ال جزئية› 
وهي أربعون قاعدة . 


الكتاب الثالث : فى القواعد الحتلف فيها» وهى عشرون قاعدة . 


الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورهاء ويقبح بالفقيه جهلها . 


.) ٠١١۹ /۲( في : کشف الظنون‎ )١( 


ب 


الكتاب الخامس : في نظائر الأبواب . مرتبة على أبواب الفقه . 

الكتاب السادس: فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة . 

ويعتبر هذا الكتاب أجمع كتب القواعد عند الشافعية. 

٥‏ - الفرائد البهية : للعلامة أبي بكر الأهدل اليمني المتوفى سنة ٥ه‏ .وهو 
نظم وتلخيص لأشباه السيوطي . 

وقد شرح هذا النظم : العلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي بكتاب اسمه : المواهب 
السية: 

وقد طبعت الفرائد البهية مع شرحها للجرهزي بهامش أشباه السيوطي أكثر من مرة . 

-١‏ الاعتناء فى الفرق والاستثناء: تأليف الشيخ بدر الدين محمد بن أبي بكر 
ابن سليمان البكري . 

وقد ذ كر إسماعيل باشا البغدادي” ' : أنه فرغ منه سنة اثنتين وستين وألف . 

ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقمها ( ٠٠م‏ | 
شافعي ) . 

وقد حقتق الباحث سعود بن مسعد الثبيتى قسم العبادات من هذا الكتاب ونال به 
درجة الد كتوراه من كلية الشريعة بمكة المكرمة(". 
)١(‏ في : إيضاح المكنون في الذيل على کشف الظنون ( ۱ / ۹۸). 
( ۲ ) قامت جامعة أم القرى بطبع هذه الرسالة» وخرجت في مجلدين» وذلك سنة ٠٤١۸‏ ه. 

ثم خرج الكتاب كله مطبوعا في مجلدين كبيرين بتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 


والشيخ علي محمد معوض» ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٠٤١١‏ ه. 


ES 


وقد ذكر مۇلفه : أنه جمع فيه ستمائه قاعدة؛ والکتاب مرتب على أبواب ألفقه› 
وطريقته أن یذ کر اٗحکام الباب باختصار› ثم یذ کر قواعدہ» مع ذکر مستغنیات کل 


قاعدة . 

۷- شرح القواعد الخمس: تاليف عبد الله بن علي سويدان المتوفى سنة ٠۲۳۲‏ ه. 

ويوجد لهذا الشرح نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية» رقمها ٠١٠١(‏ / فقه 
شافعي / طلعت )» وعدد أوراقها ( ٠۳‏ ) ورقة» وقد شرح فيه مؤلفه القواعد الخمس 
الكبرى» وختمه بخاتمة ذ كر فيها بعض القواعد الفقهية . 
کت القواعد فى المذهب الحنبلی : 

١‏ - الفروق : لأبى عبد الله محمد بن عبد الله السامري المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد حفن فسا بن الاحت محمد بن 
إبراهیم اليحيى › ونال به درجة الماجستير من قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض . 

والكتاب في الفروق بين الفروع الفقهية» ويعتني مؤلفه بذ كر الفرق بالنص الشرعي 
القواعد الكبرى : لنجم الدين سليمان بن عبد القوى الطوفي المتوفى سنة 


٦۷۱هھه.‏ 
وله القواعد الصغرى - أيضاً - وقد ذكرهما حاجي خليفة('“. 


ولم أجد لهما ذكرا فيما اطلعت عليه من فهارس الخطوطات . 


.) ٠۳١۹ /۲( في : کشف الظنون‎ )١( 


¥4 


۳ القواعد النورانية الفقهية : لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ه. 
أن الكتاب فى الخلاف بين العلماء فقط› وليس فيه من قواعد الفقه شىء› ولكن الواقع 
هو أن في الكتاب قواعد فقهية إلا أنها ليست كثيرة» كما أنها تحتاج إلى تأمل في 
العثور عليها. 

-٤‏ القواعد الفقهية : لابن قاضي ال جبل أحمد بن الحسن المتوفى سنة ۷۷۱ ه. 

والكتاب مخطوط» ويوجد له نسخة مصورة على فيلم في قسم الحطوطات 
بجامعة الإإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقمها )۱۹۲٤(‏ . 

وقد اطلعت على الکتاب فوجدته کتابا منثورا» ومختصراء ویحتاج إلى کثیر من 

-٠‏ القواعد : لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب المتوفى سنة ¥۷۹ ه. والكتاب 
مطبوع أكثر من مرة› وقد ذكر فيه مؤلفه مائة وستين قاعدة» ثم أتبعها بجملة من 
الفوائد » والكتاب في الجملة جار على الترتيب الفقهي › ومعظم قواعده طويلة› وفيه 
فوائد كثيرة» وقد أثنى عليه حاجي خليفة فقال '“ : « وهو کتاب نافع» من عجائب 
الدهر› حتی أنه استکثر علیه» وزعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية فجمعهاء وليس الأمر كذلك» بل كان رحمه الله فوق ذلك» . 

٠‏ مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: تاليف جمال الدين 


.) ٠۳١١۹ /۲( في : کشف الظنون‎ )١( 


¥ 


عددا من القواعد الفقهية» سردا بلا شرح ولا ترتيب» وبلغت حوالي سبعين قاعدة. 
۷ رسالة في القواعد الفقهية : تاليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
المتوفى سنة ۱۳۷١‏ ه. 
وهذه الرسالة عبارة عن شرح لنظم في القواعد الفقهية للمؤلف نفسه» مقداره 
5 ا وقد طعت هذه الرسالت وها الوسسة السعيدية بارياض عة أ اه 
وهي رسالة نافعة جداء إلا أن قواعدها ليست كثيرة؛ نظرا لأن تلك الرسالة صغيرة 


الحجم. 


VT — 


الباب الثانى 


دراسة عن المؤلف وكتابه 


الفصل الأول : الحالة السياسية والعلمية في عصر المؤلف . 


الفصل الثانى : حياة المؤلف الشخصية› وشا اسمه ونسبه» ومولده» ونشاته 
وحياته» وأخلاقه› وصقاته» وذريته»› ووفاته . 

الفصل الثالث : حياة امؤلف العلمية» وتشمل: طلبه العلم» وشيوخه» وتلاميذه» 
كلام الخلماء فية» ومذهبه وغقيد ته رآثاره. 

الفصل الخامس: دراسة عن الكتاب»› وتشمل : استمداد الكتاب» وطريقة الحصني في 
استمداد الكتاب» وتقوم الكتاب بالنسبة إلى أصله»› والاستفادة من 


الفصل الأول 
الحالة السياسية والعلمية في عصر الولف 
الحالة السياسية :('“ 


عاش الحصني في بلاد الشام» فى الفترة الواقعة بین عامی ۷۰۲ هھ و ۸۲۹ ه» 
وقد خضعت بلاد الشام في تلك الفترة مع مصر لحكم المماليك» الذين كان مركز 


. عصر المماليك البحرية أو الأترالك"“‎ -١ 


١ (‏ ) انظر عن الحالة السياسية في ذلك العصر ما يلي : البداية والنهاية ( ١٤‏ / ۲۳۹ ) فما بعدهاء 
والمواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية (۲/ ۲٤٤١ - ٠٤٠١‏ )» وحسن المحاضرة 
للسيوطي (۲/ ١١١ - ۱١۸‏ )» وسمط النجوم العوالي ۲١ /٤(‏ ) فما بعدهاء وخطط 
الشام ( ۲/ ١٤۸‏ ) فما بعدهاء وعصر سلاطين المماليك محمود رزق سليم (ج ١‏ / ق ١‏ | 
هغ - 11 ). 

۲ ) لعل تسميتهم بالا تراك لأنهم من الأتراك› أما تسميتهم بالبحرية فقال عنها الد كتور سعيد 
عاشور: « وقد تعددت التفسيرات لاسم البحرية الذي أطلق على مماليك الصالح أيوب»› 
فالرأي الشائع - وهو الأرجح في نظرنا - يقول : إن هذه الطائفة سميت بالبحرية نسبة إلى بحر 
النيل؛ حيث إن السلطان الصالح ايوب اختار لهم جزيرة الروضة وسط النيل لتكون مستقرا 
ومقاما. 
وهناك ري آخر» رأى فيه البعض نوعا من التجديد والرغبة في الخروج على المألوف . 
ويقول : إن تلك التسمية إنما مصدرها أن أولعك كانوا يجلبون عن طريق البحر صحبة تجار 
الرقيق» ومن ثم سموا بالبحرية » العصر المماليكي ( ٠‏ ). 
والرأي الأخير هو الراي الصحيح؛ لان التسمية بالمماليك البحرية موجودة قبل الصالح أيوب»› 
كما أن بعض المعاصرين للصالح أيوب كان لهم طائفة تسمى بالمماليك البحرية» ولم يكونوا 
ساكنين في جزيرة الروضة وسط بحر النيل . 


NO 


۲ عصرالمماليك البرجية أو الجراكسة' . 


وقد حكم الفترة التي عاشما الحصني من عصر الماليك البحرية عدد من أبناء 
وأحفاد الناصر محمد بن المنصور قلاوون . 


وقد ولد الحصني أواخر سنة ۲ه لذلك فمن المرجح أنه قد ولد في أول 
عصر السلطان الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون» الذي ولي 
السلطنة بعد عزل أخيه حسن في شهر رجب سنة ۷٠۲‏ ه» وقد استمر السلطان 
الصالح في السلطنة إلى سنة ۷٠١‏ ه. 


وفيما يلي سأذكر بقية سلاطين المماليك البحرية مع تواريخ بداية ونهاية سلطنة كل 


وأحد: 


السلطان حسن السابق ذكره» أعيد للسلطنة مرة أخرى بعد عزل أخيه صلاح 
الدين سنة ۷٥٥‏ هھ > واستمر حسن فى السلطنة إلى سنة ۷۲ ه. 


وبعده تولی ابن أخیه› واسمه صلا ح الدين محمد بن الملك المظفر حاجي بن 


١ (‏ ) لعل تسميتهم بالجراكسة؛ لأنهم من عنصر الجركس الذين كانوا موجودين شمالي بحر قزوين 
وشرقي البحر الاسود » وقد جلب هذه الطائفة المنصور قلاوون . انظر: العصر المماليكي 
(۱۳°). 
أما تسميتهم بالبرجية فمرجعها أن المنصور قلاوون لا استقدم هذا العنصر أسكنهم في أبراج 
القلعة بالقاهرة . انظر: المواعظ والاعتبار (۲/ ۲١١‏ )» والعصر المماليكي .)٠١١(‏ 

(۲) حكم الناصر محمد ثلاث مرات؛ ما المرتان الأوليان فكان حكمه صورياء أي ليس له إلا 
الاسم» وذلك لصغر سنه . أما المرة الثالثة فكان قد بلغ فيهاء وأمسك بزمام الأمور» وهدأت 
الأحوال في عصره» وحكم في الفترة الثالثة من سنة ۷٠۹‏ ه إلى سنة ۷٤١‏ ه» ويبسبب 
المكانة العالية التي وصل إليها الناصر محمد في فترته الثالثة بقيت السلطنة في أولاده وأحفاده 
إلى نهاية عصر المماليك البحرية . 


د 


الناصر محمد › واستمر فى السلطنة إلى سنة ۷£ ه. 


وبعده بويع للملك الأشرف شعبان بن حسن بن الناصر محمد » واستمر عظيم 
الشوكة» إلى أن توجه للحج» فقام جماعة من الأمراء في غيبته وخلعوه»› ووضعوا ابنه 
عليا فى السلطنة› وکان ذلك عام ۷ ه. 

واستمر علي المذ كور في السلطنة إلى أن مات في شهر صفر سنة ۷۸۲ ه» وکان 
عمره عند وفاته ثلاثة عشرعاما. 

- وبعده تولی اخوه حاجی بن شعبان > ولَقَّب بالملك الصالح» وكان عمره ست 
سنين» والمتصرف في الأمر شخص اسمه رر واخ کے خاجی فام ایا 
وأشهرا» ثم خلعه برقوق > وتسلطن مكانه» وذلك يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان سنة 
4 ھ. 

وفی سنه ٥ه‏ ثار على برقوق شخص اسمه يلبغا الناصري»› فخلعه»› وأعام 
حاجي إلى الملك» وسجن برقوق . 

ثم إن برقوق خرج من السجن » وحصل بينه وبين شخص اسمه منطاش مواجهة› 
عليهماء فقتل منطاش» وأمسك بحاجي إلى أن دخل به إلى القلعة بعصرء وفرش له 
الحرير ليمشي عليه» فعزل حاجي نفسه»› وكانت مدة حكمه الثانية سبعة أعوام . 

قال المكى'“ : « وبعزل الصالح نفسه كما ذكر انقضت الدولة التركية» وأقبلت 
الدولة الشركسية) . ) ) 


)١ (‏ في كتابه : سمط النجوم العوالي ( > / ۹). 
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وقد ذكر الد كتور سعيد عاشور طرفا من الصفات العامة للعصر المذ كور فقال('“: 
« ولم يختلف عصر أحفاد الناصر عن عصر أولاده فى صفاته العامة التي يمكن تلخيصها 

-١‏ صغر سن السلاطين الذين تعاقبوا على دست السلطنة» وهي الحقيقة التي 
تتضح إذا عرفنا أن السلطان المنصور صلاح الدين تولى السلطنة وسنة أربع عشرة سنة» 
والسلطان الأشرف زين الدين أبو المعالي شعبان تولي السلطنة وسنة عشر سنوات» 
والسلطان المنصور علاء الدين علي تولي السلطنة» وسنه ست سنوات» والسلطان 
الصالح زين الدين أميرحاج تولي السلطنة وسنه إحدى عشرة سنة. 

۲- كانت النتيجة الطبيعية لصغر سن السلاطين هى ازدياد نفوذ كبار الأمراء 
واشتداد سطوتهم ( وتحكمهم في مصالح البلاد والعباد» وتلاعبهم بالسلاطين الصغار؛ 
إما بالعزل أو بالتعيين وفق أهوائهم . 

٣‏ اشتد الصراع بین کبار الأمراء بعضهم وبعض» وازداد التنافر والعداوة بين 
طوائف المماليك الذين انقسموا شيعا وأحزابا يتقاتلون في شوارع القاهرة بين حين 
وآخر» ما أغرق البلاد في حالة شديدة من الفوضى »" . 

أما عصر المماليك البرجية أو الجراكسة فإنه يبدأ من اعتلاء برقوق السلطنة سنة 
٤ه‏ وقد أُسلفت : أن برقوق عزل من سللطنته الأولى سنة ۷۸٠‏ ه إلى أن خلع 
الصالح نفسّه وذلك في حدود سنة ۷۹۲ ه. 

وقد عمل برقوق على تتبع أعدائه» وصار يقدم من وافقه وحالفه» حتی هدأت 
الأمور في وقته» وعهد بالسلطنة من بعده لابنه» واستمر برقوق في السلطنة إلى أن 


.)۱۲۸( في كتابه : العصر المماليكي‎ )١( 
. )۱۳۷ ›»۱۳١( وحول المعاني المتقدمة انظر: تاريخ المماليك البحرية‎ ) ۲ ( 


A 


توفی فی شوال سنة ۸۰۱ ه. 


وفيما يلي سأذكر بقية سلاطين المماليك البرجية إلى وفاة الحصني على النحو 
السابق في المماليك البحرية : 


الملك الناصر فرج بن برقوق » ولي السلطنة بعد وفاة أبيه سنة ۸٠١‏ ه» ثم إنه 
حصل بين بعض أمرائه ومقربيه بعض النزاع الذي وصل إلى القتال» فانكسر أحدهم 
واسمه ایتمش» ثم هرب إلى نائب الشام» وجيش جيوشا على الناصر ومن معه» فخرج 
الناصر لقتالهم وهزمهم . 

وصادف وصول الطاغية تيمورلنك” ' إلى بلاد الشام» فخرج الناصر لمقابلته» 
فوّجده قد توجه إلى بلاد الروم» فعاد الناصر إلى مصر سنة ۸۰۳ ه. 

ثم إن الفتن كثرت بمصر بسبب خرو ج الأمراء على الناصر فرج» فضجر من ذلك› 
١ (‏ ) قال الد كتور سعيد عاشور: « كان تيمورلنك ينتمي إلى بيت من أشراف التتار» ولد في مدينة 

سمرقند» وتالق نجمه فيهاء واتخذها قاعدة لأعماله التوسعية» التي مكنته من الاستيلاء على 

بلاد ما وراء النهر وخراسان وطبرستان» حتى استولى على مدينة تبريز سنة ( ١۱۳۸م‏ )» كما 

خرب الرها في العام التالي» ولم يلبث حكام ماردين وبغداد وغيرها أن كتبوا إلى السلطان 

برقوق يستنجدون به ضد ذلك الخطر التتري الجديد» ولكن تيمورلنك كان أسرع في العمل»› 

فاستولى على بغداد سنة (۳۹۳٠م)»‏ وخربها وقتل كثيرا من أهلها» العصر المماليكي 

) .)9۹ ›1°۸( 

أقول وقد اجتاح تيمورلنك بلاد الشام» وفعل فيها الأفاعيل» وأحرق بعض بلدانهاء وكانت 

أشنع أفعاله في دمشق» حيث أحرق ال جامع الأموي» وأباح المدينة لجنوده» فعملوا: فيها 

حرقا ونهبا وانتهكت الحارم» حتى في المساجد» وقد ألف الشيخ شهاب الدين أحمد بن 

محمد المعروف بابن عربشاة كتابا اسمه : عجائب المقدور في أخبار تيمور؛ استقصى فيه 

أخبار تیمور . 

وللاطلاع على طرف من أخباره في بلاد الشام: انظر: منتخبات التواريخ لدمشق /١(‏ 

| فما بعدها.‎ ) ٠١٤ /۲ ( فما بعدها» وخطط الشام‎ ) ٤ 


¥۹ 


وهرب من مقر الحكم في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمامائة» واختفى عن أعين الناس . 

فأقام الأمراء في السلطنة أٌخاه عبد العزيز› وکان صغير السن فضعفت مور 
السلطنة في أيام قليلة. 

- فظهر فرج بعد اختفائه ومعه جماعة من مماليك أبيه› وأخذ مقر الحكم مرة أخری 
في سنة ۸۰۸ ه. 

وصار فرج يتتبع أعداءه من الأمراء» ويقتلهم وأخدا اعد فتحزب الناجون منهم 
عليه» وخرجوا عن طاعته» وقاتلوه فهزمهم› ثم خرجوا إلى الشام فتبعهم› فصاروا 
بمکرون به ویهربون عله ) ويتعبونه في طلبهم› حتی ضجر منه أتباعه» وعند ذلل لاقوه» 
وهو فی نفر قلیل من أتباعه»› فأراد أتباعه منعه» لا آنه أطاع جهله وغروره» فقابلهم» 
فتغلبوا عليه» وأخذوه» وحبسوه بقلعة دمشق› ومكث بها إلى أن فل بالسکاکین فی 
صفر سنة ۸٠١‏ ه» وألقي بعد هذه القتلة الشنيعة على سباطة مزبلة وهو عريان . ولا 
قتل هذه القتلة الشنيعة لم يقدم أحد من الجراكسة على السلطنة خوفا من ملاقاة مصير 

- ثم إن الأمراء ولوا الخليفة العباسي جبراء وهو المستعين بالله أبو الفضل العباسي 
المصري» وكان القائم بامر المملكة شيخ امحمودي› واستمر المستعين فى الساطنة ستة 

- وتولي الأمر بعده شيخ امحمودي في شعبان سنة ٥‏ هھ » وقد عصاه نوابه في 
البلاد الشامية» فتوجه لقتالهم مرارا كثيرة وغلبهم» وكان شجاعا مقدامًا. 


ومن محاسنه ما ذكره المكي ' بقوله : « وكانت أسواق ذوي الأدب نافقة عنده؛ 


.)۳١ / ٤ ( في : سمط النجوم العوالي‎ )١( 


ET 


لجودة فهمه وذوقه› وکان يحب العلماء والفضلاءء ویجل قذدرهم› وبنی مدرسته 
الموجودةالاآن». 

وأثنى عليه ابن حجر فقال فيما نقله السيوطي” ' : « ترجمه الحافظ ابن حجر في 
معجمه وأئنی علیه› وقال : این مشله؟ بل : ین این مثله ! 

وكان معه إجازة بصحيح البخاري من شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى› فكانت 
لاتفارقه سفرا ولا حضرا». 

۰ واستمر شيخ في السلطنة إلى أن توفي في احرم سنة .A٤‏ 

ثم ولي بعده ابنه الملك المظفر أحمد› وکان عمره ٳِذ ذاك سنة وثمانية أشهر› 
وصار مدبر المملكة الأمير ططرء وقد حصل أن خالفه أمير الشام ومن معه» فتجهز ططر 
لقتالهم» وفعلا قاتلهم وهزمهم» فخلا له الجوء فقام بخلع املك المظفرء وتسلطن مكانه 
في شهر شعبان من سنة ٤‏ ۸۲ ه» واستمر في السلطنة إلى أن توفي في شهر ذي الحجة 
من السنة المذ كورة› وکانت aa‏ 

- ثم تولي بعده ابنه املك محمد بن ططر» وکان عفره نحو عشر سنوات» و مدير 
اللملكة جان بيك الصوفي» ثم إن شخصا اسمه برسباى الدقماقي تغلب على جان 
بك ف عو لوال ی کدرا فا ا منه) ثم 
متنك بأمور الملك› وخلع الملك محمد بن ططر في شهر ربيع الأخر سنة A٥‏ ه. 
شهر ربيع الأخر سنة ۵٥‏ هھ واستمر في السلطنة إلى أن توفي سنة اھ 


وقال عنه لمكي" : « ومن جملة مناقبه أنه أخذ قبرس؛ وأسر ملکها في سنة ۸۲۹ 


.) ٠١١ /۲( في : حسن المحاضرة‎ )١( 
.)۳۹ /٤( في : سمط النجوم العوالي‎ ) ۲ ( 


E 


ھ» وهو في تخت ملكه لم يتحرك› وکان عاقلا مدبرا سیوسًاء a AS‏ › وفتح 
آمد سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة » 

وهكذا رأينا من خلال السرد المتقدم أن أحوال البلاد لم تكون مستقرة» فلا يكاد 
يبايع سلطان حتى يخلع ويوضع آخر مكانه» وحتى لو بقي السلطان في سلطنته عدة 
سنوات فان عصره ل يخلو من ثورات ومشاحنات بینه وبين 3 أو بين أمرائه 
بعضهم مع بعض , 

هلا وقد ذكرت في اول الكلام أن مركز حكم المماليك هو القاهرة› وکان 
للسلطان نواب في بلاد الشام» والناثب في البلد الشامي يتمتع بسلطات تمكنه من 
تدبیر امور بلده» اى د ا والمماليك وبعض ض الدواوين 
ونحو ذلك . 

وکان للنواب في الشام مكانة لدى السلاطين في القاهرة› لذلك یحرص کل 
سالطان جديد على توافر ولاء النواب الشاميين له» وكان بعض النواب مسالا ولم 
الشورات» ومجموع تلك الثورات خلال عصر الحصني يعتبر كثيرًاء وقد فصل تلك 
الثورات بعض من كتب تاريخ الشام في هذا العصر'“. 
الحالة العلمية فى عصر المؤلف: 

نشاط الحياة العلمية في أي عصر يحتاج إلى عدة عناصر هامة منها : 

١‏ المعلمون. 

أمكنة التعليم . 


)١ (‏ انظر: خطط الشام ( ۲ | ۱۸ ) فما بعدهاء والعصر المماليكي (۲۱۸ ) فما بعدها. 


E 


۳ المکتبات . 


وقد سلفت : أن الحصني عاش في آخر عصرالمماليك البحرية› وأول عصر 
امماليك البرجية» وسابين فيما يلى مدى توافر العناصر السابقة فى ذلك العصر: 


ففيما يتعلق بالمعلمين : كان في هذا العصر عدد من العلماء يقومون بتعليم الناس 
العلوم الشرعية واللغوية» كالعقيدة والتفسير والحديث والفقه والنحو والصرف وما إلى 
ذلك . 

وفيما يتعلق بأمكنة التعليم : كان في ذلك العصر مدارس كثيرة مخصصة للتعليم؛ 
فان للقرآن مدارسه» وللحديث مدارسه» وهناك مدارس مشتركة بين القرآن 
والحديث» وهناك مدارس لكل مذهب من المذاهب الأربعة؛ قال ابن بدران :'» 
«فمن ثم انتشرت المذاهب الأربعة في هذه الديار» وبنيت لها المدارس» وتنافس الناس 
فيهاء وتسابقوا في إنشائها» وكانت كثرتها على حسب كثرة أصحابهاء كما يعلمه من 
طالع كتابنا هذا» . 


وقد الف عبد القادر النعيمى كتابا" بين فيه المدارس وتواريخهاء وعد فيه سبع 
دور للقرآن الكريم»› وست عشرة دارا للحديث» وثلاث دور مشتركة بين القرآن 
والحديث» وعد للشافعية ثلانًا وستين مدرسة» وعد للحنفية اثنتين وخمسين مدرسة› 


وعد للمالكية اربع مدارس› وعد للحنابلة إحدى عشرة N ET‏ 


)١ (‏ في : منادمة الأطلال .)۷١(‏ 

(۳) من أراد معرفة أسماء هذه المدارس» ومن درس فيهاء فعليه مراجعة : الدارس في تاريخ 
المدارس للنعيمي› ومنادمة الأطلال لابن بدران ( ۷٦‏ ) فما بعدهاء ومنحتخبات التواريخ 
لدمشق (۳/ ۹۳۷ ) فما بعدها» وخطط الشام ( ٦٦ / ٦‏ ) فما بعدها. 


AT — 


كانت توقف على تلك المدارس» وكان يصرف من ذلك الدخل على عمارة المدرسة 
وكانت وظيفة التدريس بتلك المدارس جليلة القدر» حيث يعين المدرس فيها من 
قبل السلطان» ويكتب له توقيعا ينصحه فيه بان يخلص في عمله» ويحرص على 
كما جرت العادة بان يعين لكل مدرس معيد أو أكثرء ليعيد للطلبة ما ألقاه الشيخ» 
a LE‏ 
کما يعینهم في شرح ما لم يفهموه ٤‏ 
ولم تكن المدارس هي المكان الوحيد للتعليم؛ فقد كانت حلق العلم تعقد في 
بعض المساجد» کالجامع الأموي بدمشق . 
كما كان هناك مكاتب لتعليم أطفال المسلمين القرآن الكريم ومبادئ العلوم» وقد 
أوقفًت الأوقاف من قبل المحسنين للصرف على هذه المكاتب"“. 
وفيما يتعلق با لمكتبات : فقد كانت متوافرة في ذلك الوقت» حيث ألحق بكل 
مدرسة أو جامع مكتبة تضم عددا من الكتب الهامة»› کما احق ببعض الخوانق( ٩"‏ 
مکتبات " . وكان في كل مكتبة خازن للكتب» ومهمته ترتيب الكتب وتنظيمها 
وحفظها وحبكها وترميم ما يحتاج منها إلى ترميم» كما يقوم بإرشاد القراء إلى ما 
يحتاجونه ؛ لذلك کان يختار لخرانة الکتب شخص ذو فقه وعلم وأمانة. 


١ (‏ ) انظر: العصر المماليكي ( ۳۳۳ ). 

( ۲ ) انظر: العصر المماليكي ( ٠٠١‏ ). 

(۳) الخوانق : هي دور الصوفية. 

٠ (‏ ) انظر: النقد الأدبي في العصر المملوكي .)٠٠(‏ 


“Af — 


وكانت عملية تزويد المكتبة بالكتب تتم باستمرارء فبالإضافة إلى الكتب التي 
يوقفها صاحب المكتبة» نجد المكتبات ظلت تحصل على الجديد من الكتب؛ إما عن 
طريق الإهداء» أو الوقف» أو النسخ» أو الشراء. 

وكان الاهتمام بالمكتبات صادرًا من بعض الأفراد» ومن سلاطين المماليك» ولم يقل 
سلاطين المماليك الجراكسة عن سلاطين المماليك البحرية في العناية بالكتب وال مكتبات ؛ 
فقد ذكر المؤرخون أن عددا من سلاطين الجراكسة قد ألحق مكتبة ضخمة بمدرسته التي 
بناها» مثل السلطان برقوق والمؤيد شيخ والأشرف قايتباي” ' . 

وفيما يتعلق بالاستقرار العام : فقد ذكرت في الحالة السياسية لذلك العصر: أنه 
عصر اضطراب وفتن» ولم يكد يبايع للسلطان حتى يخلع» ومن لم يخلع فإنه يحصل 
بینه وبين مرائه ونوابه بمصر والشام نزاعات وخصومات» ولا يكاد السلطان يقضي على 
ثورة حتى تخرج ثورة أخرى» كما تعرضت بلاد الشام لفتنة تيمورلنك الذي أفسد 
البلاد» وأهلك العباد» وأخذ معه إلى سمرقند عددا من العلماء في شتى الفنون . 

ولقد تحدث الدكتور عبده قلقيله عن الحالة العلمية في العصر المملوكي بعامة 
فقال" : « هذا العصر الممل وكي الذي سندرس النقد الأدبي فيه لم يكن عصر تخلف 
عقلي أو وجداني» وبعبارة أخرى لم يكن عصر انحطاط علمي أو أدبي كما قد يظن» 
ونما هو على العكس من ذلك تمامًا؛ فقد شهد نشاطً افا راقعا و به آنه کان 
الوعاء الذي وسع تاليف كثر الموسوعات والمراجع في مختلف العلوم والفنون . ونحن 
في عصرنا الحاضر ندين له بالكثير؛ فلولا نتاجه العلمي والأدبي لما كان من الممكن 
وصل تيار العلم والأدب عند العرب قبله بتيار العلم والأدب عن العرب بعده» لكن عمل 


١ (‏ ) انظر: العصر المملوكي .)۳۲٣١(‏ 
( ۲ ) في كتابه : النقد الأدبي في العصرالمملوكي ( ١١‏ ). 


— Ao — 


العلماء والأدباء بتشجيع السلاطين والأمراء هو الذي ربط بين التيارين السابق والاحق› 
وعوض الخسارة التي لحقتنا على يدي التتار الذين أقاموا من كتبنا جسرًا على نهر 
دجلة» وما لم يعدموه غرقا أعدموه حرقًا» . 

أقول : وقد يكون ما ذكره الد كتور عبده قلقيله صحيحا في أول عصر المماليك» 
أي إلى حدود سنة ۷۷١‏ ه» أما بعد ذلك التاريخ فالظاهر أن الحالة العلمية بدأت في 
الركود» واتجه كثير من العلماء إلى اختصار جهود السابقين» أو وضع الحواشي» أو 
اختصار بعض المطولات؛ ولم ينبغ بعد التاريخ المذ كور إلا أفراد قلائل من العلماء'“. 

وقد ذكرت أن المعلمين وأمكنة التعليم والمكتبات كانت متوافرة في ذلك الوقت . 
ولعل الركود الذي حصل في هذا العصر يرجع إلى أمرين: 

الأمر الأول : عدم الاستقرار في البلاد» بسبب كثرة 5 ن 
ومعلوم أن النبوغ نتاج للاستقرار والأمن غالبًا. 

الأمر الثاني : وصول الكثير من العلوم الشرعية واللغوية في هذا العصر إلى مرحلة 
النضوج؛ ومن هنا فقد ضاقت مجالات الإبداع . 


# OX  #F 


۹ عن الحالة العلمية في ذلك الوقت» ومن نبغ فيه من العلماءء انظر:‎ )١( 
فما بعدها.‎ 


ا 


الفصل الغانى 


حياة الولف الشخصية 
اسما و 
هو : اسوک : بن مح مدادا بن ع بدك 


: توجد ترجمته في الكتب التالية‎ )١( 
الد ر التب في نة تار خلب لان خطيب اامة وحرط ارو الارل رر‎ 
وإنباء العْمر لابن‎ ») ۹۹٩ - ٩۷ / ٤ ( وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ ٠) / ٠۹١( 
۹۹٩۹ - وبهجة الناظرين للغزي» « مخطوط »: ورقة (۹۷/ ب‎ ») ١١١ ١۱٠١ /۸( حجر‎ 
»)۷۳ ١ ۷۲ ( والزيارات محمود العدوي‎ »))۸٤ - ۸١ / ١١( أ)» والضوء اللامع‎ / 
/ ١ ( وهدية العارفين‎ ») ٠١١ /١ ( وشذرات الذهب ( ۷/ ۱۸۸ ۱۸۹ )» والبدر الطالع‎ 
|۲ ( ومنتخبات التواريخ لدمشق‎ ») ۳٠۲ ۰۳۰۱ ( ومنادمة الأطلال لابن بدران‎ ») ۳٢ 
والأعلام‎ ») ۱١١ /۲( وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان « الطبعة الألمانية»‎ ٠) ٥١١ - ۴۳ 
كما توجد له ترجمة في الورقة بعد الأخيرة من‎ .) ۷٤ /۳١( ومعجم المؤلفين‎ ») ٦۹ /۲( 
إحدى نسخ كتابه ( كفاية الأخيار )» » وهي نسخة مصورة على فيلم في جامعة الإمام تحت‎ 
وكاتبها هو عبد الرحمن بن الحاج‎ ») ۹٤١ ( وقد كتبت هذه التجمة عام‎ ] ٠۲۹۲ [ رقم‎ 
أحمد بن محمد بن الحداد التزمنتي بلداء الشافعي مذهبا. كما توجد له ترجمة في بداية‎ 
. كتابه المطبوع: دفع شَبه من شه ورد‎ 
من الحتمل أن يكون هذا كنية له» إلا أنني أرجح أنه اسم لهء لا كنية ؛ والدليل على ما رجحته‎ ) ۲ ( 
RS النص التالي» وهو له - أعني للحصني‎ 
رضي الله عنه وأرضاه - وما بدأت به لأن اسمي باسم كنيته .. إلخ» . سير السالك‎ 
أ).‎ / ۳٤ ( مخطوط »: ورقة‎ « 
- هذا: وقد وجدت بعد تدوين الكلام المتقدم النص التالي : « ورأيت في ترجمة للحصني‎ 
رحمه الله - أن اسمه بيان» وحينغذ فابو بكر كنيته» وتقي الدين لقبه» وهذا هو الجاري على‎ 
. القواعد‎ 


ا 


المؤمن ٩‏ بن حریز ' بن معی ٩"‏ بن موسی بن حریز بن سعید بن داود بن قاسم بن 
علي بن علوي“ بن ناشي“ بن جوهر بن علي بن ابي القاسم بن سالم بن عبد الله 
ابن عمر بن موسى بن يحيى بن علي الأصغر بن محمد المتقي بن حسن العسكري بن 
علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن بي طالب رضي الله عنهما . 


2 20م 0 ٦‏ 
ويعرف بتقي الدين الحصني” ٤‏ 


= ومااشتهر من أن اسمه أحمد فهو غير صحيح» وكذا أبو بكر؛ لما عرفت أنه كنية؛ إذ هي ما 
صدر باب أو أم ... ... ... وهذا ما تحرر بعد البحث والمراجعة فتأمل» أ. ه. كتبه أحمد 
الأصبحي ». وقد ورد النص المتقدم على هامش ( قمع النفوس ) للحصني» ص .)١٠١١(‏ 
وتلك النسخة من قمع النفوس مصورة على فيلم بجامعة الإمام تحت رقم ( ٤٥۸١‏ ). 
أقول : واللّه أعلم بحقيقة ا لجال . 

)١(‏ ذكرّ في (إنباء الغمر) بدل هذا الاسم اسم آخر هو (عبد الله )» والظاهر أن ذلك خطا في 
الطباعة» لاتفاق من ترجموا للمؤلف على ذكر ( عبد المؤمن ) . 

(۲ ) بمهملتين وآخره زاي ككبير. كذا ضبطه السخاوي في الضوء اللامع . 

(۳ ) بضم أوله وتشديد اللام المفتوحة . كذا ضبطه السخاوي . 

٤ (‏ ) قال السخاوي : - « بفتح المهملة واللام» اسم بلفظ السب »» الضوء اللامع .)۸١ /١١(‏ 

)١(‏ كذافي : شذرات الذهب ومنتخبات التواريخ لدمشق . أما في : الضوء اللامع فقد ورد 
هکذا ( ناشب ) . 

٦ (‏ ) نسبة إلى (الحصن )» وهي قرية من قرى حوران» وهذا هو ما ذكره معظم من ترجموا 
للمۇلف . | 

وذكر مؤلف كتاب : ( منتخبات التواريخ لدمشق ) - وهو من المعاصرين - : أن هذه القرية من 

قضاء عجلون . انظر: (۳/ .)۱۳١۳‏ 

أقول: وقضاء عجلون يوجد في الوقت الحالي في الشمال الغربي من المملكة الأردنية 

الهاشمية . 


RA 


مولده : 


الظاهر من كتب التراجم أنه قد ولد في (الحصن)» وقد صرح بذلك في ترجمة 
المؤلف الواردة في آخر ( كفاية الأخيار )» كما صرح به عمر رضا كحاله'“ . 


أما زمان مولده فهو أواخر سنة ۷٠۲‏ هه الموافق سنة ١١٠٠م‏ . 


نشأته وحیاته : 


قدم الشيخ تقي الدين الحصني إلى دمشق» وسكن المدرسة البادرائية '» وبداً في 
طلب العلم» فاخذ عن المشايخ الموجودين» وجد في الطلب حتى بلغ في العلم مبلغا 
e‏ ثم اشتغل بالتدریس› واحبه الطلبةء وصاروا يخرجون معه إلى أماكن النزهة . 


وقد تزوج الشيخ عدة نساء» ثم إنه أقبل على العبادة قبل الفتنة "“» وتخلى عن 
النساء» وانمجمع عن الناس مع المواظبة على الاشتغال بالعلم» وبعد الفتنة زاد تقشفه 
وإقباله على الله عز وجل وانجحماعه عن الناس“» ومع ذلك فقد كثر أتباعه» واشتهر 


.)۷٤ /۳( انظر: معجم المؤلفين:‎ )١( 

( ۲ ) قال عنها النعيمي : - « داخل باب الفراديس والسلامة» شمالي جيرون» وشرقي الناصرية 
الجواتة: ) 
قال ابن شداد : المدرسة البادرائية» أنشاها الشيخ الإمام العلامة نحم الدين أبو محمد عيد الله 
ابن أبي الوفاء محمد بن الحسن بن عبد الله بن عثمان البادرائي » . الدارس في تاريخ المدارس 
.)۲٠١ /١(‏ وانظر: عن هذه المدرسة - أيضاً - خطط الشام .)۷١ /١(‏ 

( ۳ ) لعل الفتنة المقصودة هي فتنة تيمور لنك» عندما اجتاح بجيوشه بلاد الشام في عام ٠۳‏ ۸ه› 
وقد صرح بها ابن بدران في : منادمة الأطلال ( ۳١١‏ ). 
وانظر عن هذه الفتنة : منتخبات التواریخ لدمشق ( ۱/ ٠۹١‏ ) فما بعدها. 

٤ (‏ ) تما يدل على انجماع الحصني قوله: - «وكنت قد حَلَّت لي العزلة» فلا أجتمع إلا بأفراد من 
أصحابي في بعض الأحيان » . سير السالك : ورقة ٠١(‏ / أ). 


- A۹ — 


اسمه»› وامتنع من مكالمة أكثر الناس» لا سيما من يتخيل فيه شيفاء وأطلق لسانه في 
الأمراء والقضاة ونحوهم من أرباب الولايات'. 


قال ابن قاضي شهبة ": « وله في الزهد والتقلل من الدنيا حكايات لعل أنه لا 
يو جد في تراجم كبار الأولياء أ کثر منهاء ولم يتقدموه إلا بالسبق في الزمان » . 


قال الغزي( ٠"‏ س « وعمل في آخر عمره مواعيد“ بالجامع الأموي» وهرع إليه 
الناس» وكنت من جملة من سمعه» ويتكلم بكلام حسن مقبول منقول عن السلف 
الصالح » . 


هذا: وكان الشيخ قد سكن بالشاغور"“ عند مسجد المزاز' ) عدة سنين» بعد 
الفتنة إلى وفاته . 


وأصابه في آخر عمره وقر في سمعه› وضعف في بصره . 


وقام في آخر حياته بعمارة رباط"؟ داخل باب 


)١(‏ من ذلك قوله: « وقد آن لنا أن نذ كر صفات أمرائنا وما هم عليه من الأمور المظلمة والأفعال 
الخبيثة . . إلخ» ة قمع النفوس للحصني « مخطوط »: صفحة .)٠١١(‏ 
( ۲ ) في طبقات الشافعية له ( ٩۸ / ٤‏ ) 
(۳) في : بهجة الناظرین له: ورقة ٩۸(‏ / ب» .)١ / ۹٩‏ 
٤ (‏ ) المواعيد : جمع ميعاد» والميعاد : درس ديني للوعظ والإرشاد والحث على التقوى . 
انظر: هامش السلوك لعرفة دول الملوك للمقريزي (جا١‏ / ق٣‏ / ۸۲۷). 
) ا دمشق» ولا یزال معروفا بها الاسم إلى زماننا هذاء وقد ذكر لي ذلك 
بعض آهل دمشق . 
e‏ ۲ ))۰ ومنادمة الأطلال (۳۸۸). 
(۷) قال المقريزي : - « الرباط هو بيت الصوفية ومنزلهم» ولكل قوم دارء والرباط دارهم» . المواعظ 
والاعتبار المعروف با لخطط المقريزية ( ۲ / .)٤۲۷‏ 
وقد عرف هذا الرباط فيما بعد باسم ( زاوية الحصني ) أو ( الزاوية الحصنية )» ولا تزال هذه 
E a‏ 


الصغير '“» وساعده الناس في ذلك بأموالهم وأنفسهم 


CIs 4 . x»‏ . ب ۳3J‏ ب ر ن 
ثم شرع في عمارة خان السبيل في محلة المصلى » وفرغ من عمارته في مدة 
قريبة» ولم يبق فيه عند وفاته إلا تتمات . 


اما رحلاته : فقد رحل الشیخ أول مره إلى دمشق» وبها كان معظم إقامته . 
كما رحل الشيخ إلى القدس» وسكن فيها مدة» وألف فيها بعض مؤلفاته*“ . 
كما رحل الشيخ إلى حلب في سنة عشرين وثمانمائة* . 
وقد ذکر بعضهم له کرامات» الله أعلم بصحتها" . 


= الزاوية موجودة ومعروفة بهذا الاسم إلى زماننا هذا. وانظر عن هذه الزاوية : الدارس ( ۲ / 
۰ )» ومنتخبات التواریخ لدمشق (۲/ ۰۸۱۸ ۸۱۹)» وخطط الشام .)۱۳١ /٦(‏ 

١ (‏ ) باب الصغير: حي من أحياء دمشق بجوار حي الشاغور» ولا يزال معروفا بهذا الاسم إلى 
الوقت الحاضر. 

( ۲ ) قال الفيومي : «الخان : ما ينزله المسافرون› والجمع ( خانات ) ) المصباح المئير ( .(1A٤ /١‏ 

(۳) ذكر لي بعض أهل دمشق أنه يوجد في الوقت الحاضر بدمشق حي اسمه : حي باب المصلى . 

٤ (‏ ) ذكر ذلك الغزي في : بهجة الناظرين : ورقة (۹۸/ أ). 
وما يدل على قدوم الشيخ إلى القدس وإقامته بها قوله : « وما الذي ببيت المقدس فاتفق أني 
قعدت عنده بعد قدومی إلى بيت المقدس بأيام قلائل» . سير السالك : ورقة ( ٠۹٤‏ /ب). 
وقوله : - «فمن ذلك أني خرجت ا من بيتي اُريد الصلاة في الصف الأول في الأقصى » . 
سير السالك : ورقة ر( ۲١‏ ب ) . 
هذا: وقد ذكر ا لحصني في آخر کتابه ( قمع النفوس ): أنه جمعه بالقدس . 

١ (‏ ) ذكر ذلك ابن خطيب الناصرية فى : الدر المنتخب»› ج ۱ : ورقة /۱۹٩(‏ أ). 

٦ (‏ ) من ذلك ما نقله صاحب کتاب منتخبات التواریخ لدمشق» قال : « ومن کراماته : أنه لما خرج 


ا 


أخلاقه وصفاته : 

کان - رحمه الله - عابدا تقَيًا زاهدأ ووا وکان خفيف الروح e?‏ وله نوادر؛ 
ولذا كان الطلبة يخرجون معه إذا خرج إلى أماكن النزهة» وكان يحثهم على الانبساط 
واللعب» وذلك مع الدين المتين والتحرز في أقواله وأفعاله. ) 


قال الغزي ' : - « وكان - رحمه الله - عليه من المهابة والأنس الكثير». ' 

وكان آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنكر» شديد الغيرة لله» لا تأخذه في الحق لومة 
لائم ؛ حتى كانت المراسيم الشريفة ترد عليه من السلطان : بان لا يعترض عليه» ولا 
يخالفه في أمر بمعروف» ولا نهي عن منکر "' . 

إلا أنه كان يطلق لسانه في مخالفيه إطلاقا يخرج فيه عن الحد المقبول» حتى اشتهر 


عنه هذا الطبع . 


- الحصني يقاتل مام المسلمين» حتى نصرهم الله تعالى . 
فلما رجعوا حكوا ذلك وأخبر جماعة من الحجاج أنهم رأوا الشيخ بعرفات والمدينة المنورة 
وهم يعرفونه حق المعرفة» فلما رجعوا ؟خبروا بذلك؛ والحال أنه ما غاب عن أصحابه يوما 
واحدا. ) 
ويحكى من كراماته أن شخصا معه علبة لين» فباعها الشخص لآخر» وحملها الحمال إلى 
منزل المشتري» ففي أثناء الطريق مر على الشيخ فاخذها وكبها ورماهاء وإذا في وسطها حية 
كانت قد سقطت في الحليب وماتت وراب الحليب عليهاء فاطلع الله الشيخ على ذلك 
وألهمه» فكبها في الطريق . ) 
ومنها آنه کان يطعم الرطب الجني للصغار والكبار في غير أوانه» ولم يكن بدمشق واحدة من 
ذلك . انتهى من تاريخ البصروي وتراجم الرجال من تاريخ العدوي » . منتخبات التواريخ 
لدمشق ( ۲/ .)٥٥ ۰٥4‏ 

١ (‏ ) في بهجة الناظرين: ورقة (۹۸/ ب ). 

( ۲ ) ذكر ذلك ابن خطيب الناصرية في : الدر المنتخب»› ج: ١ورقة .)١ /۱۹٩(‏ 


ا 


ذریته : 


لم يخلف الشيخ تقي الدين الحصني إلا بنات» وقد تزوج إحداهن ابن أخيه» 
واسمه : محمد بن حسن بن محمد الحصني» أبو عبد الله المعروف بشمس الدين '» 
ومنه تفرعت الأسرة المعروفة ببني تقي الدين الحصني ' » وقد اشتهر أفراد تلك الأسرة 
بالنسبة إلى عمهم لجلالة قدره؛ وهذه الأسرة معروفة بدمشق إلى وقتنا الحاضر» وقد 
خرج منها علماء وفضلاء: ‏ 


3 ٤ ء‎ (۳) I, 


ومنهم : محمد محب الدين “بن أحمد بن محمد . 


. ستاتي ترجمته إن شاء الله - مع تلاميذ المؤلف‎ )١( 

( ۲ ) ذكر ذلك صاحب منتخبات التواریخ لدمشق» انظر: ( ۲ / «o0٤‏ 001(. 
وانظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (۲/ ١‏ ). 

( ۳ ) ذكره نجم الدين الغزي في : الكواكب السائرة بأاعاين المائة العاشرة ( ٠١ /١‏ ). 

٤(‏ ) ترجم امحبي لهذا الشخص» فقال : - «(السيد محمد ) بن أحمد بن محمد » المنعوت 
محب الدين الحصني الدمشقي الشافعي» السيد العالم ال جواد المربي» كان غاية في الورع 
والتقشف والتصلب في أمر الدين» دينا خيرا ناجحا ملازما للاعتكاف esses‏ 
محافظًا على عمارة مطبخ آبائه بخان الكشك المقابل خان ذي النون خارج دمشق» بإصلاح 
الحلوى والطعام والتفرقة على الحجاج ذهابا وإيابا. 
وكان سخيا لا مسك شيئاء وله حفدة ومريدون كلهم عائلة عليه . 
اوا ار ایت کی عر و رانم ای ع ب اال ا 
أثر في أعيان القرن الحادي عشر (۳/ .)٠٠١٣۳»۳۰۲‏ وانظر ترجمته - أيضا - في : منتخبات 
التواریخ لدمشق (۲/ .)٥۹٩‏ 


q۹ — 


± ۱ E 
ومنهم : تقي الدين بن محمد شمس الدين بن محمد محب الدين بن أحمد‎ 
. ابن محمد‎ 


وفاته : 
توفي الشيخ تقي الدين الحصني - رحمه الله - مساء الفلاثاء" رابع عش (") 


١ (‏ ) الظاهر أن الشخص المتقدم جد لهذا الشخص . 
هذا: وقد ولد تقي الدين بدمشق في ثالث صفر سنة ثلاث وخمسين وألف» ونشا بهاء ‏ 
وأخذ العلم عن جماعة؛ فقد أخذ الحديث والأصول والفقه عن الشيخ عبد القادر الصفوري› 
وأخذ عن الشيخ محمد بن داود العناني المصري» وأجازه جماعة من علماء الشام والمدينة 
المنورة. 
وقد قام بالتدریس وقرا عليه خلق کثیرون» وکان یکرم قاصدیه» قال المرادي : - « وریت له 
مجامیع بخطه تدل على فضله و[تقانه ومعرفته بالانساب والتاریخ»› وکان حریصًا على 

النوادر» يحرر الواقعات والمسائل» حتى أني وجدت في كتبه التي كان مالکها وفيات ومسائل 
مفيدة» ولم الق كتابا منها خاليا عن حواش بخطه وتحريرات وکات وفاقه فی 
ليلة الأحد سابع عشر ذي الحجة سنة تسع وعشرين ومائة وألف ». سلك الدرر في أعيان 
القرن الثاني عشر ر ۲ / ©). 
وانظر ترجمته - أيضا - في : منتخبات التواریخ لدمشق ( ۲ | 1). 

(۲) حَدد ابن خطيب الناصرية وقت وفاته بأانه قبل المغرب . انظر: الدر المنتخب» جا : ورقة 
.)1/۱۹٦(‏ 
وحدده ابن العماد بأنه بعد مغرب ليلة الأربعاء . انظر: شذرات الذهب (۷/ .)٠۱۸۹‏ 
وأطلق جماعة» فقالوا: - «ليلة الأربعاء» . انظر: بهجة الناظرين: ورقة ( ۹۹ / ؟)» والضوء 
اللامع /١١(‏ ۳ والبدر الطالع ٦ |١‏ /)» ومنتخبات التواريخ لدمشق ر ۲| 
.(oo¢‏ 

( ۳ ) الذين قالوا: إن الوفاة كانت ليلة الأربعاء . قال بعضهم : خامس عشر جمادى الآخرة. وقال 
بعشنهم الآخر: منتصف جمادى الآخرة . 
آقول : ولا تعارض بین ذلك وبين ما ذکرته اعلاه؛ فإن مرادهم بالخامس عشر أو بالمنتصف : 
يوم الأربعاء. ) 

ي 


جمادی الأاخرة سنة تسع وعشرين وثمانمائة للهجرة('“ . 


وصلى غل با صلی ابن اخ شي الدين) كما صل غابصالا 
الغائب' . 


وکانت جنازته مشهورة»› وحضرها الحاص والعام» حتی بعض من کانت بینه 


وقد دفن بالقبیات(" في أطراف العمارة على جادة الطريق عند البوابة نهاية محلة 
ايدان“ » عند والدته؛ لأنها كانت من محلة الميدان . 


*%* #% 


١ (‏ ) انفرد إسماعيل باشا البغدادي فذ کر أن وفاته کانت سنة ( ۸۳۹) ه. 
انظر: هدية العارفین (۱/ .)۲۳٠١‏ 
والظاهر: أن ما ذکره خطا؛ لاتفاق من ترجمواللمؤلف على سنة (۸۲۹) ه» وريا أنه - 
أعني البغدادي - رأى ذلك فتصحف عليه رقم ( ۲ ) إلى (۳). 
هذا: وقد ذكر بروكلمان أن تاريخ وفاته يوافق بالميلادي : الخامس والعشرين من إبريل عام 
٠‏ ام . انظر: ذيل تاريخ الأدب العربي « الطبعة الألمانية» (۲/ ١٠١١‏ ). 

( ۲ ) ذكر ذلك ابن خطيب الناصرية في : الدر المنتخب»› جا : ورقة .))۸۹١(‏ 

( ۳ ) قال الحموي : - « محلة جليلة بظاهر مسجد دمشق » . معجم البلدان ( ۳١۸ / ٤‏ ). 

٤ (‏ ) محلة الميدان : حي من أحياء دمشق» معروف بهذا الاسم إلى اليوم. 


— ٩° = 


الفصل الخالك 


حياة الولف العلمية 


طلبه العلم : 

لم تمدنا مصادر ترجمته إلا بالقليل من المعلومات عن طلبه العلم› وحاصل ما ذ کر 
فيها: أنه تفقه على عدد من المشايۓ' الموجودين بدمشق› وأنه تشارك هو والعز 
عبد السلام القدسي في الطلب وقتاء وأنه كان مواظبا على الاشتغال بالعلم حتی مع 
خلوته» وأنه قد كتب بخطه كيرا قبل الفتنة وبعدها. 


أقول : ومن خلال اطلاعي على بعض كتبه» ومعرفة موضوعات البعض الأخر» 
تبين لي أنه قد حصّل علما في الفقه» وفي التصوف والزهد وحكايات العبّاد والصالحين 
ونحو ذلك» وفي الحديث» وفي العقيدة» وفي التفسير. وأن بروزه كان في امجالين 
الأولين» ويليهما الحديث» وبعده العقيدة» ثم التفسير. ) 


a 
“ 


شیو خه : 
تفقه الشيخ تقي الدين الحصني على الشيخ نجم الدين ابن الجابي '» والشيخ 


١ (‏ ) سياني ذکرهم بعد قلیل . 

(۲ ) هو أحمد بن عثمان بن عيسى› أبو العباس» ولد سنة ۷۳١‏ ه. سمع الحديث» وأخذ 
الأصول عن الشيخ بهاء الدين الإخميمي» وأخذ الفقه عن المشايخ الثلاثة الغزي والحسباني 
وحجي» وعيرهم . 
وقد درس وآفتی» واشتغل حتی اشتهر اسمه وشاع ذكره» وفد برع في الفقه والأاصول»› وکان 
يتوقد ذكاء» سريع الإأدراك» حسن المناظرة . 
توفي - رحمه الله - بدمشق سنة ۷۸۷ ه. 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (۳/ ۱۹۹ ) » والدرر الكامنة ( ۱/ ۲٠۳‏ )» وإنباء 
الخمر ( ۲/ )۱۹٤‏ › وشذرات الذهب /٦(‏ ۲۹۱). 

ES 


شمس الدين الصرخدي” '» والشيخ شرف الدين ابن الشريشي” '» والشيخ شهاب 
الدين الزهري"ء والشيخ بدر الدين ابن مكتوم*» والشيخ شرف الدين 
شو تتت و نالخدي ابر فة ال 
أخذ العلوم عن المشايخ الموجودين في ذلك العصرء ومنهم الشيخ شمس الدين ابن قاضي شهبة . 
وقد كان الصرخدي أجمع أهل البلد لفنون العلم» وقد أفتى ودرس» واشتغل وصنف» و كان 
ينصر مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري كثيرا. من مصنفاته : شرح الختصر» ومختصر قواعد 
العلائي» ومختصر التمهيد للأسنوي» ومختصر المهمات . 
توفي - رحمه الله - ۷۹۲ ه. 
انظر: طبققات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ٠») ۲۲١‏ والدرر الكامنة ( ٤‏ / 1۹ )» وإنباء 
الغمر (۳/ ٤۸‏ )۰ وشذرات الذهب .)٠۲١ /٦(‏ 
(۲) هو محمود بن محمد بن أحمد البكري الوائلي» ولد بحمص سنة ۷۲۹ ه. 
أخذ العلم عن والده» والشيخ شمس الدين ابن قاضي شهبة» والقاضي تاج الدين السبكي› 
ومن تلاميذه : تقي الدين ابن قاضي شهبة» وهو شيخ الشافعية في وقته» وقد قرأ في الأصول 
والنحو والمعاني والبيان» وشارك في ذلك كله مشاركة قوية» ولازم الاشتغال والإفتاء واشتهر 
بذلك» ودرس حتى تخرج به خلق كثير من فقهاء البادرائية وغيرهم . 
توفي - رحمه الله - سنة ۷۹۰ھ . 
انظر: طبتقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ۲٤۸‏ )» والدرر الكامنة ( ٠١١ |١‏ )» وإنباء 
الغم ر( ٣‏ / ۸1> وشذرات الذهب (۹/ ٤٣‏ . 
٣ (‏ ) هو أحمد بن صالح بن أحمد بن خطاب» أبو العباس» ولد سنة ۷۲۲ ه. 
وقيل: سنة ۳٣۷۲ه»‏ وقيل غير ذلك . 
أخذ العلم عن جماعةء منهم : الحافظ المزي» والشيخ نور الدين الأردبيلي . 
وقد مهر في الفقه وغيره» ودرس كثيرا» وأفتى» وانتهت إليه رئاسة الشافعية بدمشق . 
من مصنفاته : حل الختصر في الأصول» والمنهاج في الأصول - أيضا - والتمييز في الفقه» 
والعمدة . توفي - رحمه الله - سنة ۷۹۰ه. 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ۱۹٤‏ )» والدرر الكامنة »))٠١١ /١(‏ وإنباء 
الر و 0 وقترات الا 7 ۴7 : 
)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد الكريم» أبو عبد الله» ولد بعد الأربعين وسبعمائة . 
q4 —‏ 


۱ )۲ ت 
الغزري ٠‏ والصدر الياسوفي » وابن غنوم . 


سمع من جماعة» وأخذ الفقه عن جماعة منهم : الحسباني وحجي . 
وقد عني بالفقه والعربية» وبرع في النحو» وتصدى للتدريس بال جامع ٠١‏ سنة» وكان يفتي 
بآخره» وولي مشيخة النحو بالناصرية . 
توفي - رحمه الله - سنة ۷۹۷ه. 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ۲۲۲ )» والدرر ا ا ا 
الغمر (۳/ ۲۷۰))» وشذرات الذهب .)٠٠١ /٦(‏ 

( ۱ ) هو عیسی بن عثمان بن عیسی »› ابو الروح» ولد سنة۷۳۹ ه. 
أخذ الفقه عن جماعة منهم القاضي تاج الدين السبكي» والشيخ جمال الدين الأسنوي . 
كان مواظبا على الاشتغال والمطالعة» واشتهر بمعرفة الفقه» وحفظ الغرائب» وقد درّس» وولي 
القضاء» وأفتى . ) ) 
من مصنفاته : شرح المنهاج الكبير» ومختصر الروضة» والقواعد الفقهية ( أدخل فيه الغاز 
الأسنوي وزاد عليه )» وال جواهر والدرر» والرد على المهمات› وأدب القضاء . 
توفي - رحمه الله - سنة ۷۹۹ ه. 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ۲٠١‏ )» والدرر الكامنة (۳ ٠ 4٤‏ وإنباء 
الغمر (۳/ ۲٠١‏ )» وشذرات الذهب .)۳٠١ /٦(‏ 

(۲) هو سليمان بن يوسف بن مفلح بن بي الوفاءء الشيخ صدر الدين الياسوفي . کان مولده 
قريبا من سبتة ۹هھه. 
سمع بدمشق من محمد بن أبي بكر بن السيوفي وابن أميله» كما سمع بحلب والقاهرة 
ولازم العماد الحسباني» وقرا في الأصول على الأخميمي . 
وقد حفظ الياسوفي محفوظات كثيرة» وكان مشهورا بالذ كاء سريع الحفظ» حتى حفظ 
مختصر ابن الحاجب في مدة يسيرة» وذکروا أنه كان يحفظ في کل يوم مائتي سطر. 
قال ابن حجي : « وفي آخر أمره صار يسلك مسلك الاجتهاد ويصرح بتخطئة الكبار» واتفق 
وصول أحمد الظاهري من بلاد الشرق فلازمه ومال إليه» . وقد سجن بالقلعة بسبب علاقته 
بالظاهري أحد عشر شهرا إلى أن مات في الثالث والعشرين من شعبان سنة ۷۸۹ ه. 
انظر: الدرر الكامنة (۲/ ۲١١‏ ))» وإنباء الغمر (۲/ ۲٠٠١‏ )» ولحظ الالحاظ بذيل طبقات 


.)۳١۷ /٦( الحفاظ ( ۱۷۳ )» وشذرات الذهب‎ 
e 


تلامىذه : 


0 


وقد تمكنت خلال البحث في كتب التراجم» وبعض كتب المؤلف الخطوطة من 
رصل ا انامه ا رف 


ان ا 
۲ عمر بن محمد المعروف بالعلى "“ . 


)١(‏ هو محمد بن حسن بن محمد الحسيني الحصني» أبو عبد الله ا معروف بشمس الدين. 
اشتغل على عمه الشيخ تقي الدين الحصني» وانتفع به» وفضل في النحو» وكان صالًا خيرا» 
ودرس بالشامية» والبادرائية» ولم یقبض مقابل تدریسه بها شیقا» وقام بعمارتهاء وقد ذکر 
النعيمي : أنه آخر من علمه ولي تدريس البادرائية . وكان يذهب إلى اللاذقية لرفق الحال بها 
فيقيم هناك مدة» ثم يرجع إلى دمشق» وبها توفي يوم الإثنين ثالث شهر ربيع الأول» وقد 
عده ابن حجر وابن العماد في وفيات سنة ۰۸۳٤‏ وقال النعيمي : - «سنة أربع وتسعيرن 
وثمانمائة » . 
والظاهر: أن الأول هو الراجح؛ فإنه لو كان موجودا إلى سنة أربع وتسعين وثمانمائة» لما ترجم 
له ابن حجر؛ فان ابن حجر قد توفي عام ۲٥۸ه.‏ 
انظر: إٍنباء الغمر ( ۸/ ۲٤۳‏ )» والدارس في تاریخ المدارس (۱/ ۲٠٤۰۲۱۳‏ )» وشذرات 
الذهب (۷/ ۲۰۹ )» ومنتخبات التواريخ لدمشق (۲/ .)٠١١‏ 

( ۲ ) لم أجد ترجمة هذا الشخص» وقد وجدت نصين لهما علاقة به : 
أولهما: قوله - أعني عمر بن محمد -: «وافق الفراغ من تعليقه يوم الأربعاء بين الظهر 
والعصر في أواخر شهر صفر سنة خمس وأربعين وثمانمائة » على يد عمر بن محمد المعروف 
بالعلم تلميذ المصنف الشيخ تقي الدين الحصني » وقد ورد الكلام المتقدم في : كفاية امحتاج 
للحصني « مخطوط »» جه : ورقة /٠٠١(‏ ب). 
ثانيهما: - « رأيت في بعض الجاميع ما ملخصه : أن الشيخ عمر بن محمد العلم كاتب هذا ست 


لتا ب 


۳ محمد بن اأحمد الغري'' . 


کلام العلماء فيه : 
معظم كلام العلماء كان في شخصه»› ولم يتعرضوا للحدیث عن علمه إلا قلیلا؛ 
قال ابن خطيب الناصرية :("“ « الشيخ الإمام تقي الدين القدوة الرجل 
الصالح العالم» . 


وقال ابن قاضي شهبة" : - «الإمام العالم الرباني الزاهد الورع» . وقال - أيضًا““ - 


= ال جزء - رحمه الله تعالی - أنه کان يسمی أول بالقلم فبدله الحصني بالعلم؛ هذا رأیته» واللّه 
أعلم بحقيقة الحال» فليعلم . 
كتبه الفقير تقي الدين ابن الحصني لطف الله تعالى به» . وقد ورد الكلام المتقدم في الورقة 
بعد الأ خيرة من الكتاب المتقدم . 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن بدر العامري القرشي» رضي الدين الغري» ولد بدمشق 
سنۀ ۸۱۱ ه. 


تعلم في دمشقی والقاهرة› وناب في القضاء بد مشق » وأفتی ودرس» وهر عالم شافعي› واشتهر 


بالتاریخ . 
من مصنفاته» مناسك الحج» وبهجة الناظرين ( في طبقات الشافعية « مخطوط » )» وسيرة 
الظاهر جقمق . ) 


توفي بدمشق سنة ۸٦٤‏ ه. 
هذا: ولم تذ كركتب التراجم أخذه أو سماعه من الشيخ تقي الدين الحصني» إلا أنه - أعني 
الغزي - نص على سماعه من الشيخ تقي الدين ولقائه به عدة مرات . 
انظر: بهجة الناظرين: ورقة (۹۸ / ب)» والضوء اللامع ۲١ /٦(‏ )» والأعلام ره | 
۳))» ومعجم المۇلفین (۸/ ۲۷۹). 
( ۲ ) في : الدر المنتخب»› جا : ورقة ۱۹٩۱(‏ / أ). (۳) في : طبقات الشافعية /٤(‏ ۹۷) . 
٤ (‏ ) في : طبقات الشافعية ( ٤‏ / ۹۸) . 


و ت 


« والحاصل أنه من جمع بين العلم والعمل» . 

وقال الغزي “: - « الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد الرباني العابد الورع تقي 
الدين بقية السلف الصاحين» . 

وقال السخاوي" : - «وترجمه بعضهم : بالإمام العلامة الصوفي العارف بالله 
تعالى المنقطع إليه» زاهد دمشق في زمانه» الأمار بالمعروف النهاء عن المنكر. . إلخ» . 

وقال العدوي " : - «الإمام العالم الرباني الزاهد الورع العابد القانت العامل 
الولي» . 
الدين الحصني ما نصه: - «قلت : رأيت اسم هذا الرجل على ظهور كتب كثيرة» لكنه 
غیر مشهور بالعلم على ما رأیته رحمه الله تعالی أمین» . 


مذهه وعقیدته : 


الشيخ تقي الدين الحصني شافعى المذهب . 
ما عقيد ته : فهو أشعري» وكان متعصبا للأشاعرة» شديد العداء للحنابلةء يطلق 
لسانه فيهم» ويبالغ في الحط على ابن تيمية خاصة ؛ قال السخاوي“ في ترجمته : - 
( وذکره المقريزي فى عقوده باختصار› وقال: إنه کان شد ند التعصب للأشاعرة› 
نا ع اال انحرافا يخرج فيه عن الحد» فکانت له معهم بدمشق أمور عديدة› 
)١(‏ في : بهجة الناظرين: ورقة ٩۹۷(‏ / ب). 
(۲) في : الضوء اللامع ٠. .)۸۳ /١١(‏ 


(۳) في : الزیارات ( ۷۲ ). 
٤ (‏ ) في : الضوء اللامع .)۸٤ ٤۸۳ /١۱۱(‏ 


سک 


تجن فی ی این 2 و ور ترون غير اام ول صرح ااك في 
الجوامع وامجامع» بحيث تلقى ذلك عنه أتباعه› واقتد وا به ؛ جریا على عادة او 
في تقليد من اعتقدوه› وسیعرضان جمیعا على الله ا من المصلح ولم 
زل على ذلك حتی مات عفا الله عنه» . 


كما كان الحصني صوفياء بل كان من أثمة ثمة الصوفية؛ قال ابن خطيب خطيب الناصرية('“ : 
- «وكان معظّما معتقّدا عن الدماشقة إلى غاية ما يكون» . 


وقال ابن حجر( :-«وللناس فيه اعتقاد زائد )(". 


)١(‏ في : الدر المنتخب» جا : ورقة /۱۹٩(‏ أ). 

(۲) في : إنباء الغمر (۸/ .)١٠١٠٠١‏ 

(۴) نما يدل على تصوف الحصني الأمور التالية : 
-١‏ وصفه في كتب التراجم وغيرها ب ( الصوفي والعارف والقطب والغوث ..) ونحو ذلك . 
۲- مؤلفاته المتعددة في مجال التصوف . 
۳ عزلته عن عامة الناس» قبل الفتنة وبعدها؛ والعزلة من أعمال الصوفية . وانظر عنها: جامع 
الأصول في الأولياء وأنواعهم .)۲٠۳(‏ 
-٤‏ بناؤه للرباط الكائن في محلة باب الصغير» وقد ذكرت : أن الرباط بيت الصوفية. ‏ 
٠٥‏ النص التالي» وهو له - أعني للحصني -: «قال ابن عطاء : للمعرفة ثلاثة أركان : الهيبة 
والحياء والأنس . وقال الأستاذ أبو علي الدقاق : أمارات المعرفة : حصول الهيبة من الله ؛ فمن 
ازدادت معرفته ازدادت هيبته . 
واعلم : أن الهيبة مقام صعب يدركه من من الله تعالى عليه به» ولقد من الكرم علي به في 
بعض صلواتي» فكنت لا أقدر على الاستمرار على نصب قامتي؛ فإذا صرت إلى فوق حد 
ا ی و ی ا ای و کت ان 
أني لو دمت على ذلك لسقطت» . 
سير السالك : ورقة /١۷(‏ ب). 


10 — 


اثاره: 

تقي الدين الحصني عدة مؤلفات في عدة فنون» وفيما يلي سأذكرها 
ذکرا مفصلاًء مع بيان طائفة من ذكر كل مۇلّف» وبيان المطبوع منهاء وبيان نسخ 
الخطوط» في حالة كونها معلومة لي 
مؤلفاته في العقيدة : 

۱- شرح اسماء الله الحسنی(' . 

وقد ذکر بعضهم : أنه مجلد» ویظهر من اسمه أن شرح لأسماء الله تعالى» وقد 
الف في هذا الموضوع جماعة من العلماء" . 

دفع شبه من شبه وتمرد» ونسب ذلك إلى السيد ال لجليل الإمام أحمد" 

وقد طبع هذا الكتاب بعطبعة دار إحياء الكتب العربية عام ١٠١٠١٠٠ه.‏ 

أما موضوعه في ال جملة فهو في الرد على ابن تيمية» حيث يرى الحصني أن ابن 
تيمية مشبه ومجسم» وأن العقائد التي يذ كرها ابن تيمية ليست موافقة لما يقوله الإمام 


١ (‏ ) ذكره جماعة» انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( > / ٩٩‏ )» وبهجة الناظرين: ورقة 
(۹۸/ ب )» والضوء اللامع ( ۱۱/ ۰)۸۲ وكشف الظنون (۲/ ٠١١۲‏ ))» والبدر الطالع 
۰)١١ /١(‏ وهدية العارفین ( ۱ / .)۲۳١‏ 

( ۲ ) انظر مؤلفاتهم في : کشف الظنون (۲/ .)٠١۳١ - ٠۱۰۴۳۱‏ 

( ۳ ) ذكره جماعة» انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۹٩ / ٤‏ ) › وبهجة الناظرين : ورقة 
(۹۸/ ب ٠»)‏ والضوء اللامع ( /١١‏ ۸۲ )» وهدية العارفین (۱/ .)۲۳٠١‏ 


TK 


فقد ذكر في أوله إلى ص ( ۳۳ ) كلام بعض العلماء في بعض نصوص الصفات . 
ومن ص ( ۳٤‏ ) إلى ص ( ٥۷‏ ) كان كلامه في أقوال أبن تيمية في الصفات . 
ومن ص ( ٥۸‏ ) إلى ص ( ٠١‏ ) كان كلامه في الرد على أبن تيمية - أيضا- في 

قوله بفناء النار . . 
ومن ص ( ٠۰‏ ) إلى ص ( ٩٤‏ ) كان كلامه في الرد على ابن تيمية في قوله بقدم 
ومن ص ( ٩٤‏ ) إلى ص ( ٠٠١‏ ) كله عن الزيارة» والرد على ابن تيمية في قوله 
بنع شد الرحال لزيارة القبور. وبهذا البحث انتهى الكتاب . 
مؤلفاته فى التفسير : 

E, 

ويقع في مجلد» وهو تفسير آيات متفرقة » وقد ذكر بعضهم أنها إلى الأنعام . 
مۇلفاته فی الحدیث : 
-٤‏ شرح صحیح مسل" . ويقع في ثلاثة مجلدات . 

." شرح الأربعين النووية‎ ٠٥ 

: وبهجة الناظرين‎ ») ۹٩ / > ( ذكرٌ في الكتب التالية : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١( 
.)٠۸۹ /۷( ورقة (۹۸/ ب )»۰ والضوء اللامع (۱۱/ ۸۲)» وشذرات الذهب‎ 

( ۲ ) مذ كور في الكتب التالية : الدر المنتخب»› جا : ورقة ( ۱۹١‏ / أ)» وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ( ۹٩ / ٤‏ )» وبهجة الناظرين: ورقة (۹۸/ ب)» والضوء اللامع /١١(‏ 
(A1‏ . 

( ۳ ) ذكره جماعة» انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۹٩ / ٤‏ )» وبهجة الناظرين: ورقة 


(۹۸/ ب)» والضوء اللامع ( /١١‏ ۸۲)» والبدر الطالع .)٠١١ /١(‏ 
` ۰£ 


ويقع في مجلد» أما الأربعون النووية فهي أربعون حديًا انتقاها النووي» وقد 
شرحها جمع من العلماء'“. 

-٦‏ تأليف يتعلق بأحاديث الإحياء. 

وقد اختلفت المترجمون في ذكره؛ فقال ابن العماد" نقلاً عن السخاوي : - 
١‏ وخرج أحاديث الإحياء مجلد » . وقال الغزي” " : - « لخص أحاديث الإحياء» . وقال 
ابن قاضي شهبة“ : « ولخص تخريج أحاديث الإحياء في مجلد» . 
مۇلفاته في الفقه وقواعده: 

۷- شرح التنبيه . 


الشيرازي . 


وطريقته في الكتاب : أن يذ كر عبارة التنبيه» ثم يعقب عليها بالشرح. أو يقول: 
وقول الشيخ : كذا؛ ثم يعقَب عليه بما يريد . 


والكتاب : شرح متوسط› وفيه عناية بالا حاديث من ناحية تصحيحها أو 


)١ (‏ انظر طائفة من تلك الشروح في : كشف الظنون (۱/ ٠١)٥۹‏ ). 

(۲) في : شذرات الذهب (۷/ ۱۸۹). 

(۳) في : بهجة الناظرين: ورقة (۹۸/ ب). 

.) ۹٩ / ٤ ( في : طبقات الشافعية‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) ذكره جماعة» انظر: الدر المنتخب» جا : ورقة /٠۹١(‏ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة ( ٠) ۹٩ / ٤‏ وبهجة الناظرين: ورقة (۹۸/ ب)» والضوء اللامع /١١(‏ ۸۲)» 
وکشف الظنون ( ۱/ .)٤۹۱‏ 


ک0 و م 


صوفيا التابعة للمكتبة السليمانية» وأرقامها هي: ( ۱۲۱۰› ۰۱۲۱۱ ›٠١١۲‏ 
۳( . 
ويوجد للجزء الرابع منه نسخة في مكتبة طلعت» التابعة لدار الكتب المصرية› 
رقمها ( ۲٠٠‏ / فقه شافعي ). وتقع هذه النسخة في ( ٠٠٠١‏ ) ورقة» ويبدا هذا الجزء 
باول کتاب النكاح» وينتهي بآخر الحضانة. 
IT‏ ۰ ۱ 
۸- كفاية الحتاج في حل المنهاج ٤‏ 


ويوجد للجزء الخامس منه نسخة في مكتبة تشستربتي بإیرلندا» ويوجد هذه 
النسخة صورة على فيلم في قسم الخطوطات بجامعة الإمام» ورقمها ( ٠١٠١‏ ). 
-٩‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار". 


وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة› ومن أجود طبعاته الطبعة التي اعتنى بها 


)١ (‏ هذا هو الاسم الموجود على الدسخة الخطوطةء أما أهل التراجم فلم يذ كروا هذا الاسم» بل 
ذكروا أن له شرحا على المنهاج؛ انظر: بهجة الناظرين: ورقة ( ٩۹۸‏ / ب)» والضوء اللامع 
(۱۱/ ۰)۸۲ وكشف الظنون ( ۲/ ۱۸۷١‏ )» والبدر الطالع .)٠١١ /١(‏ 

(۲) هذا هو الاسم الذي سماه به مؤلفه» وقد شرح فيه كتاب غاية الاختصار. أما: غاية 
الاختصار: فهو مختصر في الفقه الشافعي» ألفه عالم اسمه: أحمد بن الحسين بن أحمد 
الأصفهاني المتوفى سنة ۹۳٠ه‏ ويعرف بابي شجاع؛ ولا تقدم فإن كفاية الأخيار» وشرح 
الغاية» وشرح مختصر أبي شجاع» أسماء لمسى واحد. 
هذا: وقد ذكر هذا الكتاب معظم الذين ترجموا للمؤلف . 


E 


عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» ونشرتها المكتبة العصرية» وتقع في مجلدين . 

وقد أثنى عليه السخاوي» فقال '“ : « حسن إلى الغاية » . 

وقد اختصر هذا الكتاب أبو زرعة» فى كتاب سماه: اقتباس الأنوار» وفرع من 
تاليفه سنة ٩٠۲‏ ه» ويوجد لذلك الختصر نسخة في المكتبة الأزهرية رقمها ( ۲٠۷۱‏ ) 
جوهري ٤۱۸۸١‏ » وتقع تلك الدسخة في ( ٤١‏ ) ورقة. 


وهو شرح لكتاب اسمه النهاية» ينسب للإمام النووي” '» وقد اختصره النووي 


وطريقة المؤلف فيه: أن يورد جز امن الان ثم يتبعه بالشرح»› وهو شرح 
مختصر› وفيه عناية بالأدلة من الحديث› من ناحية النظر فى صحتها أو ضعفها. 

ويوجد لهذا الكتاب نسخة في المكتبة السليمانية» التابعة للمكتبة السليمانية 
نسخ قديم واضح» وهي مقابلة ومصححة مرتين كما هو مكتوب بآخرهاء وكان الفراغ 
من نسخها سنة ( ۰ ) ه. 


.)۸۲ / ١١ ( في الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) مذكور في الكتب التالية : بهجة الناظرين: ورقة (۹۸/ ب)» وشذرات الذهب ( ۷/ 
۹,)» ومنادمة الأطلال ( ۳٠۲‏ )» ومنتخبات التواريخ لدمشق (۲/ ٠٠٤‏ ). وقد صرح 
أصحاب الكتب الثلاثة الأخيرة بالنقل عن السخاوي» إلا أنني لم أجد ذكر ذلك الكتاب في 
الضوء اللامع للسخاوي . 

( ۳ ) عبرت بقولي : يدسب للشك في نسبة هذا الكتاب للنووي» وقد جزم الأسنوي بأنه ليس 
للنووي» وذلك في : المهمات» ال جزء الأول: ورقة (۳/ ب). 


— (0¥ — 


-١١‏ تخليص المهمات” أ 


يقع في مجلدين» وهو تلخيص لكتاب (المهمات ) لجمال الدين الأسنوي المتوفى 
سنة ١۷۷ه»‏ وهو - أعني المهمات - كتاب عظيم ألفه الأسنوي للتنبيه على أنواع 
متعددة ومواضع و رت الرافعي لوجيز الغزالي» ومن روضة الطالبين للنووي . 

: شرح الهداية"“‎ ۲١ 

ويقع في مجلد» وقد ذكر صاحب كشف الظنون وصاحب هدية العارفين: أنه 
شرح للهداية للمرغيناني الحنفي المتوفى سنة ٠۹۳‏ ه؛ والظاهر أن ذلك وهم . وأن 
الصواب أنه شرح لكتاب اسمه : الهداية إلى أوهام الكفاية " للأسنوي“ المتوفى سنة 
E O MP o‏ التنبيه في شرح 
التنبيه لابن الرفعة المتوفى سنة ۷٠٠١‏ ه. 


۳ آداب الأکل والشرب“: 
وقد ذکر بروکلمان : أن له نسخة في مكتبة برلین رقمها ( ٥٤٩۸‏ )» وقد رجعت 
إلى ذلك الرقم فى فهرس المكتبة المذ كورة» فوجدت فيه بعض الکتابات العربية › ومنها: 


)١ (‏ ذكره معظم الذين ترجموا للمؤلف» انظر- مثلا ‏ الدر المنتخب» جا : ورقة /٠۹٩(‏ أ)» 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۹٩ /٤(‏ )» وإنباء الغمر (۸/ »)٠٠١‏ وبهجة 
الناظرين : ورقة ( ۹۸ / ب )» والضوء اللامع /١١(‏ ۸۲))» والبدر الطالع .)١١١/١(‏ 

(۲ ) مذ كور في الكتب التالية : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ( ۹٩ / ٤‏ )» والضوء اللامع: 
۸۲/۱۱ )۰ وکشف الظنون: ( ۲۰۳۹/۲ )» وهدية العارفین ( ۲۳٠٣/۱‏ ). 

( ۲ ) ورد التصريح بذلك في ترجمة المؤلف الموجودة في بداية كتابه: دفع شبه من شبه وترد. 

٤ (‏ ) ذكرالأسنوي كتابه هذا في : طبقات الشافعية ٠٠۲ /١(‏ ). 

)٥(‏ ذکره البغداي وبروكلمان فقط . انظر: هدية العارفين ۲۳١ /١(‏ )» وتاريخ الأدب العربي 
(۷/۲. 


ود 


( هذه مسودة لشيخ الإسلام... تقي الدين ابي بڪر بن محمد الحصني الحسيني 
الشافعي ( المشهور بابي السباع ) في آداب الأكل والشرب» . 

وقد سألت بعض من يفهم الأ لمانية› فافادوا بان النص المتقدم مڪتوب على اول 
الكتاب . 

-١ >‏ جواب في الرد على ابن تيمية في مسالة شد الرحال للزيارة '“ . 

ويقع هذا الجواب ضمن مجموع» ويشغل من ورقة ( ١١‏ ) إلى ورقة ›»)٠۷(‏ 
وهذا امجموع موجود في مكتبة حاجي بشير آغاء التابعة للمحتبة السليمانية» ورقمه 
.)٤۲(‏ 

وقد تهجم الحصنى فى هذا الجواب على ابن تيمية تهجمًا فظيعاء ووصفه بالكفر 
والزندقة فى عدة مواضع من ذلك الجواب . 

6 کات القواعد : 

وهو في قواعد الفقه» وهو الكتاب الذي حققت قسماً منه» وسياتي الكلام عنه 

+ الفوائد في الفقه على مذهب الإمام الشافعى . 

وقد تفرد بروكلمان بذ كره (")» وذكر أن له نسخة فى مكتبة جامعة هايدلبرج»› 
رقمها ( 221 ,۷1 Z5‏ ) . 
١ (‏ ) ذكر هذا الجواب ابن خطيب الناصرية في : الدر أ ند لمنتخب»› جا : ورقة /٠۹٩(‏ كما 

ذکره بروكلمان في : تاريخ الأدب العربي (۲/ ١١١‏ )»› وذكر: أن له نسخة في مكتبة 


برلین» رقمها )۲۰۱٤(‏ . 
( ۲ ) ذکره بروکلمان في : ذیل تاريخ الأدب العربي (۲/ ١١١‏ ). 
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هذا وقد تبين لي بعد الاطلاع على صورة من تلك النسخة أنها ليست كتابًا 
مستقلا» ولكنها نسخة أخرى لكتاب القواعد المتقد.('٠‏ 
مؤلفاته في التصوف والزهد والوعظ : 

-١‏ تنبيه السالك على مظان المهاللك". 

يقع في ستة مجلدات» وقد ذكر بروكلمان " : أنه له نسخة في رامبور» أقول : 
وهي محتبة في الهند. والظاهر أنه قد ألف هذا الكتاب قبل دفع الشبه؛ لأنه أحال في 
دفع الشبه على تنبيه السالك . 

۷- تأديب القوم(“ . 

يقع في مجلد . 

۸- قمع النفوس ورقية المايوس*“. 


يقع في مجلد» وقد اطلعت على نسخة منه موجودة في الخزانة العامة بالرباط 
رقمها ( ۱۸۹٤‏ / د)» وتقع في ٠١۲‏ صفحة . 


. راجع ما ذكرته عن هذه النقطة في التقدي‎ )١( 

( ۲ ) مذ كور في المصادر والمراجع التالية : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۹٩ / ٤‏ )» وبهجة 
الناظرين: ورقة (۹۸/ ب)» وكشف الظنون ٤۸۷ /١١(‏ )» وشذرات الذهب (۷/ 
۹ . 

(۳) في : ذيل تاريخ الأدب العربي ( ۲ / ۲( . 

٤ (‏ ) مذكور فيما يلي : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۹٩ / ٤‏ )» والضوء اللامع /١٠١(‏ 
(AY‏ . 

١ (‏ ) ذكرّ في الكتب التالية : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( > | ٩۹‏ )> وبهجة الناظرين : 
ورقة (۹۸/ ت والضوء اللامع /١١(‏ ۲)) وکشف الظنون ( ۲/ ۱۳٣۹١‏ ). 
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الأربعة» ثم تحدث عمن بعدهم» وعقب على ذلك بالنصحية لولاة الأمور ' . 


وقد ذكر مۇلفه فی آخره : انه جمعه بالقدس› وأنه فرغ من تاليفه في يوم الخمیس 
العشر الأ خير من شوال سنة سبع وثماعائة. 

۹- سير السالك في أسنى المسالك"': 

وقد | طلعت على نسخة منه موجودة في مكتبة قَراچَلبي زاده» التابعة للمكتبة 
السليمانية» ورقمها ( ۲٠٦۹‏ )»› وتقع في ( ۲۰٠‏ ) ورقات . 


وما قاله مؤلفه في أوله : - « واعلم : وفقك الله أني لا رأيت لفظ السبيل موضوعا 
بالاشتراك» ولم يتمسك بالسُوي منه إلا ذاك وذاك» أجمعت أمري على الفرقان بين 
الحق والباطل» وتمييز الوافي من المماطل » " . ورقة (۳/ أ). 


)١(‏ يوجد لكتاب : قمع النفوس» نسخ كثيرة» ذكر منها بروكلمان ثمان عشرة نسخة» وذلك 
في : تاريخ الأدب العربي ( ۲ / ۷ ,/)› وذیلة (۲/ ۱۱۲). 
وهناك نسخ أخرى لم يذ كرها بروكلمان» منها نسخة في مكتبة تشستربتي بإيرلندا» وأخرى 
مذ كورة في : الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف ( ١٤١‏ )» وثالثة في مكتبة 
باغدادلي وهي التابعة للسليمانية رقمها ( ٦٤٩‏ )» ورابعة موجودة في الخزانة العامة بالرباط» 
وهي المذ كورة آنفا. 

( ۲ ) هذا الكتاب مذكور في عدة مصادر منها: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( > / ۹۹“ 
وبهجة الناظرين: ورقة (۹۸/ ب))» والضوء اللامع /١۱١(‏ ۸۲)» وكشف الظنون ( ۲ / 
OE‏ 

( ۳ ) كر للحصني كتاب في جامعة املك سعود بالرياض» عنوانه : كتاب في تفريق وتمييز السبيلء 
ورقمه ( ٩۹۸‏ / م خ)» وعدد اوراقه ( ۸ ) ورقات . 
وقد رجعت إليه» فوجدته جزءا من اول كتاب سير السالك» ويد بالنص المذ كور آنا . 
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وقد ظهر لي من قراءة أول الكتاب أنه - أعني أول الكتاب - في التحذير من 
المعاصي التي انتشرت في زمان المؤلف»› وفي التقليل من الدنياء والإقبال على الله 
وذلك بذ كر الأيات والأحاديث الواردة في ذلك» وبذ كر أحوال الصحابة والتابعين وما 
هم عليه من صلاح وبعد عن المعاصي؛ ثم عقب ذلك بالكلام عن قصص العبّاد 
والصالحين مبتدثًا بالخلفاء الأربعة» ثم ذكر طائفة من فضلاء التابعين من هل المدينة» ثم 
ذكر طوائف من العباد من أهل مكة واليمن وبغداد وخراسان وغیرها» وذکر في هذا 
القسم عددا کبیرا من الناس» وختم الكتاب بمسالة السماع» وهو يرى تحريمه' . 

والظاهر: أنه قد ألف قمع النفوس قبل هذا الكتاب؛ لأنه أحال في هذا الكتاب 
على قمع النفوس . 

: ' النساء العابدات والأمور المفسدات‎ - ٠ 

أو يسمى : سير الصالحات المؤمنات الخيرات» وهو في ذکر أحوال عدد من نساء 
السلف العابدات» وقد اطلع على هذا الكتاب محمود العدوي واستفاد منه في کتابه: 
( الزيارات ) . 

ويوجد لهذا الكتاب نسخة ضمن مجموع في المكتبة الوطنية بباريس» ورقم هذا 
امجموع ( ٠) ۲١ ٤١‏ ورقم النسخة في المجموع ( ١‏ ) . 


١-الأسباب‏ المهلكات والإشارات الواضحات في مناقب المؤمنين والمؤمنات وما 


(۱) يوجد لكتاب سير السالك» عدة نسخ؛ منها : النسخة المذ كورة آنقاء ومنها: نسخة في مكتبة 
ليبزج بأ انيا الغربية رقمها ( 1۹۳ )» ومنها : نسخة ضمن مجموع في المكتبة الوطنية بباريس»› 
ورقم هذا امجحموع ( ٠») ۲٠١٤۲‏ ورقم النسخة في امجموع (۲). 

(۲) مذ كور فيما يلي : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۹٩ / ٤‏ )» وبهجة الناظرين: ورقة 
(۹۸/ ب ٠)‏ والضوء اللامع ( /١١‏ ۰)۸۲ وتاريخ الأدب العربي (۲/ .)١١١‏ 
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وقد ذكر ه بروكلمان(» ويوجد لهذا الكتاب نسخة في مكتبة قول ' . رقمها 
[ / ق]» وتقع تلك الدنسخة في ( ١١٠٤١‏ ) ورقة. كما يوجد له نسخة أخرى في 
مكتبة صوفيا الوطنية البلغارية( "› رقمها ( 1۸٤‏ 0۲ ) وعدد أوراقها ( ۲٠۲‏ )7“ . 


١۲-أهوال‏ القبور” . يقع في مجلد . 
۴۳ أهوال القيامة'“ . 
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)١ (‏ وذلك : في تاريخ الأدب العربي ( ۲/ ۱۱۷ )» ولم يذ كره غيره من ترجم للمؤلف . 

( ۲ ) هي مكتبة تابعة لدار الكتب المصرية» ولها فهرس خاص» انظر: فهرسها ( ۲٠۱۷ / ١‏ ). 

( ۳ ) انظر: فهرس المكتبة المذ كورة .)٠١(‏ 

٤ (‏ ) قال واضع فهرس مكتبة صوفيا عن هذا الكتاب : - «ويبدو من تصفحه أنه في سير الخلفاء 
والصحابة والتابعين ومناقبهم » ص ( ١٠١‏ ). 

(ه) كر في الكتب التالية : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( > / ۰)۹ وبهجة الناظرين : 
ورقة (۹۸/ ب)» والضوء اللامع /١١(‏ ۲ ) وکشف الظنون (۱/ ۲۰۳))› وهدية 
العارفین ( ۱/ .)۲۳١‏ 

() ذكره ابن العماد في شذرات الذهب (۷/ ۱۸۹ )» وابن بدران في منادمة الأطلال 
(۳۰۲). 
والظاهر: أنه لا يوجد للحصني کتاب بهذا الاسم ؛ لأن هذا الكتاب لم يذ كره إلا ابن العماد 
وابن بدران»› وقد صرحا بالنقل عن السخاوي» والحال أن السخاوي لم يذ كر هذا الكتاب . 
ولعل سبب ذكرهما له هو أنهما ريا في الضوء اللامع للسخاوي اسم الكتاب السابق وهو : 
أهوال القبور فتصحف عليهما إلى أهوال القيامة . 

(۷) مذكور فيما يلي : شذرات الذهب (۱۸۹/۷)» ومنادمة الأطلال ( ٠۲‏ ). ومنتخبات 
التواريخ لدمشق ( ۲ | ٠٤‏ ) . وأصحاب هذه الكتب ناقلون عن السخاوي . 


a 


وهو في قصة المولد النبوي» ويوجد له نسخة مخطوطة في قسم الخطوطات 
بجامعة الإمام رقمها ( ۲٠١۲ ٤‏ )»› وتقع في ثلاث ورقات من القطع الصغير. 
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الفصل الرابع 


تحقيق اسم المؤلف› واسم الكتاب› ونسبة الكتاب إلى مو لفه 


تحقیق اسم المؤلف : 

سبق أن بيّنت أن اسمه أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن '» المعروف بتقي الدين 
ا حصني . وهذا هو الموجود في كتب التراجم . 

أما الموجود على ظهر نسخة المؤلف الخطوطة فهو : « ... ... للشيخ الإمام العالم 
العامل الورع الزاهد تقي الدين أبي بكر الحصني الل ا حل 

وأما الموجود على ظهر النسخة الأاخرى فهو: « تصنيف الشيخ الإمام العالم 
العامل ... ... ... الشيخ الحصني تقي الدين» ولا تعارض بينهما. 
تحقيق اسم الكتاب : 

ورد اسم الكتاب على ظهر النسختين الخطوطتين هكذا: ( كتاب القواعد ٠)‏ إلا أن 
الدنسخة الأخرى فيها عبارة زائدة بعد اسم الكتاب» نصها (في الفقه على مذهب 
الإمام الشافعى ) وذُكر الكتاب في كتب التراجم هكذا: ( قواعد الفقه ) . 

والراجح عندي : ن اسم الكتاب هو ( كتاب القواعد )؛ لأن ذلك هو المدون على 


أما الموجود في كتب التراجم فالظاهر أنه من باب ذكر الكتاب بذ كر موضوعه› 


١ (‏ ) للاسم بقية ذكرتها في أول ترجمة المؤلف . 
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كما قال بعضهم عن بعض مؤلفات الحصني : « وله شرح الغاية»» مع أن مۇلفە وهو 
الحصني - سماه ( كفاية الأخيار) . 

وأما الزيادة الواردة في النسخة الأخرى فالظاهر أنها زيادة بيان» وليست من أصل 
اسم الكتاب» لذلك لم أعتبرها في اسم الكتاب . 
تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

أما تحقيق نسبة كتاب في قواعد الفقه للشيخ تقي الدين الحصني فهذا أمر سهل› 
حیث کر أن له کتابا في قواعد الفقه» وذلك في عدد من كتب التراج'٠.‏ 

وأما تحقيق نسبة هذا الكتاب بعينه للشيخ تقي الدين الحصني فيتبين من خلال 
الأمور التالية : 

-١‏ صفحة العنوان من النسختين الخطوطتين ويوجد فيها نسبة هذا الكتاب للشيخ 
تقي الدين الحصني . 

۲-تَمَلْكٌ نسخة المؤلف؛ فقد تَمَلّكها شخصان» وكلاهما من ذرية المؤلف» 
والغالب أن ذرية الإنسان على علم بأكثر شؤونه» وأهم تلك الشؤون مۇلفاتە . 

۳- قطعة صغيرةً من أول هذا الكتاب ٠"‏ عُقَلٌ من العنوان» وجدتها مع الجزء 
الأول من كتاب : ( شرح التنبيه ) "“ للشيخ تقي الدين الحصني . 


( ۱ ) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( > | ٠ ) ٩۹‏ وبهجة الناظرین :ورقة ( ۹۸ / ب)» 
والضوء اللامع ( ١١‏ / ۲) وشذرات الذهب (۷/ ۱۸۹ )» والبدر الطالع ( »)١١١ / ١‏ 
ومنادمة الأطلال ( ۳١١‏ )» ومعجم المؤلفين .)۷٤ /٣(‏ 

(۲) مقدار هذه القطعة خمس ورقات» وقدقابلتها مع النسخة التي بيدي» فوجدت بينهما فروقًا ‏ 
إلا انها قليلة وطفيفة» وكان الصواب أو الراجح هو الوارد في النسخة التي بيدي؛ لذا لم 
ثبت هذه الفروق . 

( ۳ ) نسخة مخطوطة في مكتبة أياصوفيا التابعة للمكتبة السليمانية» رقمها ( ٠۲٠٠١‏ ). 
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الفصل الخامس 
دراسة عن كتاب القواعد للحصني 

استمداد الکتاب : 

في الشهور الأول في عملي في الكتاب كنت أظن أن مؤلف الكتاب قد اعتمد في 
تاليفه على عدد كبير من المصادر والمراجع في فن أصول الفقه» وفي الفقه» وفي قواعد 
الفقه . 

إلا أنني بعد اطلاعي على نسخة مخطوطة من كتاب : ( اجموع المذهب في قواعد 
اذهب ) للحافظ العلائي المتوفي سنة ۷ه تبين لي خطا ذلك الظن» حيث ظهر أن 
الحصني قد استقى كتابه بكامله - من ألفه إلى يائه ‏ من كتاب امجموع المذهب للعلائيء 
بمعنى أن الحصني قد قام بالختصار كتاب العلائي بهذا الكتاب الذي حققت بعضه . 

وعندما بدت لي هذه المعلومة توقفت مدة» حيث ترددت بين الاستمرار في 
الموضوع وبين تركه والبحث عن موضوع آخرء إلا أنني ملت إلى الأمر الأول ما يلي : 

أولاً : أن اختصار الكتب أمر معروف لدى العلماءء بل إن الختصر في بعض 
الأحيان قد يحل لدى العلماء في مكانة تفوق مكانة أصله . 

ومغال ذلك : كتاب ( روضة الطالبين ) للنووي؛ فإنه مختصر من كتاب ( فتح 
العزيز) للرافعي» ومع ذلك فقد حظي كتاب الروضة باهتمام أكثر ما حظي به فتح 
الغا 

ومشال ثان : كتاب ( منهاج الطالبين) للنووي؛ فإنه مختصر من كتاب ( المحرر) 
لرافعي» ومع ذلك فقد اهتم العلماء با منهاج» وشرحوه شروحا كثيرة» ولم يحظ انحر 
بمشل اهتمام العلماء بالمنهاج ولا بما يقاربه '. 


١ (‏ للتاكد من هذا المعنى انظر طائفة من شروح الكتابين في : كشف الظنون (۲/ ٠١١١‏ 
۷۲( . 
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ومثال ثالث : كتاب ( البحر) للروياني› فإنه ماخوذ من کتاب الحاوي للماوردي»› 
عبارة عن حاوي الماوردي» مع فروع تلقاها الروياني عن بيه وجده»'» ومع ذلك فقد 
أعتمد العلماء على كتاب البحر ونقلوا عنه 

ثانيًا: أن الكتاب الواحد قد يحققه شخصان»› ومع ذلك یتفاوت مستوی 
عملهما؛ فقد يهتم أحد الحققين بأمور ويغفل عن أمور أخر» ونجد ا محقق الآخر قد اهتم 
بامور أغفلها الأول؛ كماأن وجهات نظر امحققين في ضبط النص س هذه 
الحالة قد يجد القارئ النص مغلوطا في أحد العملين ويجده صحيحا في العمل الآخر 
ولا رید الإطالة في ذلك فإنه ظاهر. 

وإذا كان هذا حال الكتاب الواحد» فما بالك بالكتابين»ء وإن كان أحدهما 
مختصرا من الآخر. 
طريقة الحصني في استمداد الكتاب : 


ا ذلك أن بين طريقة ا في استمد اده لکتابه من کتاب 
ا فاقول : 
اولاً: فیما تعلق بترتیب الكتاب» فقد حافظ الحصتی على تر: تيب امجحموع المذهب 
- أعني ترتيب القواعد والبحوث ت مع بعضهاء وترتيب المعلومات الواردة في القاعدة أو 
البحث - إلا في مواضع قليلة جدا؛ فإنه حصل عنده شيءَ من التغيير . 


فمثال تغيير ترتيب القواعد والبحوث مع بعضها: أن هناك ثلاثة أبحاث() 


١ (‏ ) طبقات الشافعية الکبری (۷/ .)٠۹١‏ 
(۲ ) هي بحث عن المواضع التي يشهد فيها بالسماع» وآخر عن المواضع التي يجوز أن يحلف فيها 
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ذكرها العلائي بعد قاعدة أقسام الخبر» على حين ذكرها الحصنى قبل القاعدة 
المذكورة'“ . 

ومشال آخر: قاعدة القرائن؛ فقد ذكرها العلائي بعد الأإبحاث الثلاثة المتقدمةء 
بينما وقعت عند الحصني بعد قاعدة أقسام ابر مباشرة "ء وقد نبهت على ذلك في 
موضعه . 

أما تغيير ترتيب المعلومات الواردة في القاعدة فمثاله : التغيير الذي حصل فى 
قاعدة اليقين لا يزال بالشك » وقاعدة الضرر مزال . 

ثانيا : فيما يتعلق بالألفاظ فقد التزم الحصني في غالب الأحيان بالالفاظ الواردة في 
الجموع المذهب» وفي مواضع قليلة جدا استعمل الحصنى ألفاظًا من عنده . 

ثالثا: هناك مواضع وردت في امجموع المذهب» ولم يذ كرها الحصني» وهذه 
المواضع تختلف من ناحية مقدارها» ومن ناحية نوعها. 

ففيما يتعلق بالمقدار : 

قد يکون المحترواك قلیلاء ا ا ذلك ؛ وهذاهو 
الكثير الغالب . 

وقد يكون المتروك متوسطاء كاربعة أسطر أو خمسة أو نحو ذلك؛ وهذا أقل من 


سابقه . 


وقد يکون المتروك کشیراء فيبلغ حوالي صفحة» وقل يصل إلى عدة ورقات ؛ وهذا 
أقل من سابقهء وله أمثلة : 


١ (‏ ) انظر: امجموع المذهب: ورقة ( ۱ / ب )» وکتاب القواعد للحصني : ورقة ( ۷٠٦‏ / أ). 
( ۲ ) انظر: امجموع المذهب : ورقة ( ٠١۲‏ / )» وكتاب القواعد للحصني : ورقة ( ۷٠٦‏ / ب ) . 


۱۱۹ 


فوردت المقدمة في امجموع المذهب للعلائي في ثلاث ورقات إلا نصف صفحة» بينما 
ذكر الحصني منها أقل من صفحة . 

ومنها : بحث يتعلق بالمشاق التي قت تقتضي التخفيف والتي لا تقتضي التخفيف › 
وقد ذكره العلائي في حوالي ثلاث ورقات» ولم يذ کر منه ا حصني شیئ" . 

ومنها : بعد أن فرغ العلائي من القواعد e e‏ تتعلق بالا دلةء 
وهی فى ورقتين وزيادة› ولم لم يذ كر الحصني تلك القاعدة("٠‏ 

ومنها: في آخر قاعدة العادة ذكر العلائي تعقيبا على كلام القرافي» ومقداره 
صفحة وتسعة أسطر» ولم يذ كره ا حصني" . 

ومنها : أثناء قاعدة : الصفة للتخصيص أو للتوضيح» ذكر العلائى مثالا على ذلك 
مقداره اثنان وعشرون سطراء ولم يذ كر الحصنى هذا المغال(“. 

وفيما يتعلق بالنوع : 

قد يكون الحذوف قاعدة كاملة أو بحا کاملا؛ وهذا قليل جداء وقد يون 
المحذوف مقدمة لقاعدة أو بحث أو نحو ذلك» وقد يكون بعض أدلة قاعدة من 
القواعد» أو تعقيبا على قاعدة أو بخت» أو استطردا فى مسالة ما» وقد يكون الحذوف 
رفا امسا تر ازل الان وقد تكن مدهي طا ن الفلا كال 


١ (‏ ) انظر: امجموع المذهب: ورقة ( ٠٠‏ /أ - ٤١‏ /ب )» وكتاب القواعد ورقة /١٠۸(‏ ب). 
( ۲ ) انظر: المجموع المذهب : ورقة ( ۹ /ب - ٦١‏ /ب))» وكتاب القواعد ورقة (۲۹/ أ). 
( ۳ ) انظر: امجحموع المذهب : ورقة (۸ /ب - ٠۹‏ /أ)» وكتاب القواعد ورقة |٠٠١‏ ب). ٠‏ 
٤ (‏ ) انظر: المجموع المذهب : ورقة (1/۷۳ › ب )» وكتاب القواعد ورقة (۳۲/ .)١‏ 


۹ 


والمالكية» أو قولا آخر أو وجها آخر في المسالة » وقد يكون المحذوف جملة وردت في 
اثناء کلام ویستقیم الکلام بدونهاء وقد یکون لفظاً ویبدله بلفظ آخر» وقد یکون 
امحذوف اسم كتاب» وقد يكون تحديدا لموضع ورود مسالة من المسائل في مصدرهاء 
وقد يكون المحذوف صورة أو أكثر من صور متعددة أوردها العلائي على قاعدة ماء 
وهذا الأخير هو أكثر ما لا حظته أثناء مقارنة كتاب القواعد للحصني بامجموع المذهب 


تقوم الكتاب بالدسبة إلى أصله: 

فيما يلي سابين مكانة كتاب القواعد للحصني بالنسبة إلى أصله وهو امجموع 
یشتمل علیه»› وهل ذلك المتروك مخل بالمعني أو لا؟ مع بيان بعض المآخذ على الكتاب› 
فقول : 

أولأ : من ناحية المادة العلمية فقد احتوى كتاب القواعد على معظم المادة العلمية 
التى وردت في امجموع الذهب . 

ثانيا : لا يوجد فى الكتاب مادة علمية زائدة على ما أخذه الحصني من امجموع 
المذهب . 

ثالثا: فى موضع واحد فقط رأيت في امجموع اذهب خطاء وتجنبه الحصنى ؛ 
المفسدة على المصلحة»› بان تکون المفسدة أعظم من تحصيل المصلحة؛ وفی هذه الحالة 
يقدم درء المفسدة ولا يبَالّى بفوات المصلحة. 

وقد مثل العلائي لذلك بقطع يد السارق؛ فإن فيه مفسدة له» ولكن عارضها 


١ 


a 
. رابعا : معظم ما حذفه الحصني لم يكن مخلا بالمقام الذي ورد فيه‎ 


خامسًا : في مواضع قليلة كان ما حذفه الحصني مخلاً با معني» وقد تدراكت ذلك 


ببانه في الهوامش . 
سادسًا : في بعض المواضع كان الحذ وف مما يعين على إظهار المعنى وإيضاحه» وقد 
أشرت إلى ذلك في الهوامش . 


سابعًا: ما يؤخذ على الحصني کونه لم يبین في ول کتابه أنه اخذه من امجموع 
المذهب» مع أن الغالب في صنيع العلماء هو بيان ذلك › ما السكوت عنه فهو قليل› إلا 
أنه موجود . 

ثامتًا: ما يؤخذ على الحصني التعبير ( ب قلت ) عن مواضع قال فيها العلائي : 
(قلت )» مع أن القائل في الحقيقة هو العلائي» وقد نبهت على ذلك في مواضعه؛ وان 
غفلت عن شيء من ذلك فالقول فيه کالقول فیما ماثله . 

تاسعًا : ما يؤخذ على الحصني حذف أرقام المسائل» والتعبير عنها - غالبا - بقوله : 
واعلم . مع ن تر قيم المسائل ما يبرزها ويظهرها للقارئ . 

عاشرا: ما يؤخذ على الحصنى حذفه لأسماء الكتب مع الحاجة إلى ذكرها؛ ومثال 
ذلك قول العلائي : « وذكر الماوري في (الأحكام السلطانية ) أن المتهم.. » إلخ"» 
(۱) انظر: امجموع المذهب : ورقة (۸> / ب )» وكتاب القواعد : ورقة (( /۲١‏ ب) 

بعده بياضصًا مقداره ثلاثة أسطرء ولعله كان يريد العودة إليه ليضع فيه أمثلة مناسبة» ثم لم 

يتمكن من ذلك . 
(۲) المجموع المذهب: ورقة /٠٤۷(‏ ب). 


YY 


وقد حذف الحصني كتاب (الأحكام السلطانية ) '» وهذا معيب إذا علمنا أن معظم 
الإحالات بالنسبة للماوري هي إلى كتابه (الحاوي ) . 


ومثال ثان : قول العلائي : وقال الإمام في (الغياثي )'» وقد حذف الحصني 
كتاب ( الغياثي ) "» وهذا معيب؛ لأن معظم الإحالات بالنسبة للإمام هى إلى كتابه 
(نهاية المطلب ) . 


ومثال ثالث : قول العلائي : « صرح بذلك ابن خيران في كتابه ( اللطيف)»“› 
فهذا القول يفهم منه أن ابن خیران المقصرد هو ابو الحسن» لا أبو على » وقد قام 
الحصني بحذف كتاب ( اللطيف )" فاصبح الموضع محتملاً للشخصين» ولولا 
التحديد الوارد في امجموع المذهب لم نستطع التحديد . 
مصاردهاء إذا کانت واردة فى غير مظنتهاء مع أن العلائي يذ كر التحديد للحاجة إليه؛ 
فإن المسألة الواردة في غير مظنتها يعسر العثور عليها . 

ثاني عشر: تما يؤخذ على الحصني تصرفه في النصوص المنقولة عن العلماء 
كالرافعي والنووي ونحوهماء وفي بعض الأحيان يكون التصرف مخلاً با معنى . 

ثالث عشر: ما يؤخذ على الحصنى أنه عندما يبدل لفظا بلفظ» فقد يبدله با لا 
يۇدي معناه؛ فمثلاً: حينما يقول العلائي : « وذكر فلان كذا»» يقول الحصني : وقال 


١ (‏ ) انظر: كتاب القواعد : ورقة /٦۹(‏ أ). 
( ۲ ) امجموع المذهب : ورقة /٠٠١١۳(‏ ب). 

( ۳ ) انظر: كتاب القواعد : ورقة ( ۷۲/ ب). 
٤ (‏ ) امجموع المذهب : ورقة /۹٩(‏ ب). 

١ (‏ ) انظر: كتاب القواعد : ورقة ( ٤٠٥‏ / ب). 


س 


فلان كذا»؛ فالكلمة التي ذكرها العلائي توحي بان ذلك هو معنى كلام فلانء لا 
نصه؛ وكلمة الحصني تعطي ال جزم بان هذا نصه» والواقع ليس كذلك» وما دلني على 
الفرق : أنني لم أكن أجد في المصدر أو المرجع المقصود نص ما قال عنه العلائي : 
« وذكر»» وقال عنه الحصني : « وقال» . 

وما هو جدير بالذ كر: أن المآخذ المتقدمة وردت في الكتاب في مواضع قليلة. 
اللاستفادة من الكتاب : 

خلال عملي في تحقيق هذا الكتاب كنت أنظر في عدد من مؤلفات من أتى بعد 
الحصني» لعلى أجد من استفاد من الكتاب بأخذ مسالة أو أكثر منه» إلا أنني لم أجد 
أحدا نقل من الكتاب» أو ذكر أنه اطلع عليه» والظاهر أن لذلك سببين» وثانيهما مبني 
على أولهما: 

السبب الأول : الاستغناء عنه بأاصله - وهو المجموع المذهب - لا سيما والجموع 
ا ذهب فيه ما في كتاب الحصني وزيادة > ومكانة صاحب الجموع المذهب العلمية أرفع 

السبب الثاني : عدم تعدد نسخ كتاب القواعد للحصني . 
منهج الكتاب : 

نظرا لان منهج كتاب القواعد للحصني هو نفسه منهج كتاب المجموع المذهب 
للعلائي» فقد ريت تاجيل الحديث عنه إلى حين الحديث عن امجموع المذهب؛ فإن 
الكلام فيهما واحد. 


£ 


الباب الغالث 


(العلائى) » وكتابه (امجموع المذهب) 
الفصل الأول : 
ترجمة العلائي› وتشمل : اسمه» ومولده» وطابه العلم» وشیوخه› وتلامیذه› 
ومکانته وکلام العلماء فيه › ووفاته» ومۇلفاته. 
الفصل الثانى : 
دراسة عن امجموع المذهب» وتشمل : اسم الكتاب» ومصادر الكتاب» وطريقة 


العلائی فى استمداد الكتاب»› وتقوعم الكتاب بالنسبة إلى أصله» والاستفادة من 


الكتاب» ومختصرات الكتاب» ومنهج الكتاب . 


الفصل الأول 
ترجمة العلائي 
اسمة(' : 


الذين: 


مولده : 


ولد العلائی بد مشق › في ربيع الأول من سنة ٤‏ ۹٠ه.‏ 


طلَبه العلم : 

بد الحافظ العلائي بحفظ القرآن الكريم» ثم شرع في سماع الحديث بدمشق ؛ 
فسمع بها صحيح مسلم من الشيخ شرف الدين الفزاري» ولازم القراءة عليه في الفقه 
والأصول مدة سنتين» وسمع صحيح البخاري على ابن مشرف» كما اشتغل العلائي 
بالعربية» وجَد العلائي في طلب الحديث حتى صار أحد الحفاظ» وبلغ عدد شيوخ 
مسموعاته نحو السبعمائة . كما برز في الأصول» وله فيه تاليف حسنة. ٠‏ 


: توجد ترجمته في الكتب التالية‎ )١( 
فما بعدهاء‎ ) ٤١ ( وذيلل تذ كرة الحفاظ للحسيني‎ ») ٠٠١١ /٤( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 
وطبقات الشافعية للأسنوي ( ۲/ ۲۳۹ )» والبداية‎ ») ٠١ /٠٠١ ( وطبقات الشافعية الكبري‎ 
وشذرات‎ »)۱۲١/۳( ا ۲۷ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 
والقسم‎ »))۳۲١ /۲( والأعلام‎ ») ٠۷١ /۲( وطبقات الأصوليين‎ ») ۱۹۰ /٦( الذهب‎ 
.) ٠٤١١ - ٠٠١(( الدراسي من كتاب ستحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد‎ 


A 


شیو خه : 


شيوخ مسموعاته نحو السبعمائة» ومن أشهرهم الحافظان الذهبي والمزي» وتفقه على 
جماعة منهم كمال الدين ابن الزملكاني؛ فقد صاحبه ولازمه زمنا طويلا وأخذ عنه 
علمًا کثیرا» كما تفقه على برهان الدين ابن الفركاح . 


تل*مذه : 


أ خذ عن العلائي عدد كبير من التلاميذ › من أشهرهم ابن كثير صاحب البداية 
والنهاية» وتاج الدين السبكي» كما ذكر الذهبي في تذ كرة الحفاظ : أنه سمع من 


العلائي . 
مکانته وکلام العلماء فيه : 


قال عنه الحسينى ' : « حفظ القرآن» وتعلم الفقه والنحو والأصول» وبرع في 
الحديث ومعرفة الرجال والمتون والعلل» وخُرّج وصنض وأفاد). ٠‏ 

وقال الذهبى : « حفظ كتبًا» وطلب وقرا وأفاد وانتقى» ونظر فى الرجال والعلل» 
وتقدم فى هذا الشأن› مع صحة الذهن وسرعة الفهم» . 

وقال تاج الدين السبكي" : « كان حافظا ثبتا ثقة» عارفا بأسماء الرجال والعلل 
والمخون» فقيها معكلما أديبا شاعرا ناظما ناثرا» . 

وقال - أيضًا -: «أما الحديث فلم يكن في عصره من يدانيه فيه» وأما بقية علومه 
من فقه ونحو وتفسير وكلام» فكان في كل واحد منها حسن المشاركة» . 
)١(‏ في: ذيل تذكرة الحفاظ ( ٤١‏ ). 
( ۲ ) في : طبقات الشافعية الکبری ( ١ / ۱٠۰١‏ ). 


— 1۲۷ 


وقال الأسنوي ': « كان المذ كور حافظ زمانه» إماما فى الفقه والأصول وغيرهماء 
ذكيا نظارا قحا كرمادا راسة وحخة:. 

وقال ابن كثير ': «وقد صنف وألف وجمع وخرج › وكانت له يد طولى 
معرفة العالي والنازل» وتخريج الأجزاء والفوائد» وله مشاركة قوية في الفقه واللغة 
والعربية والأدب» وفي كتابته ضعضف لكن مع صحة وضبط لما يشكل» . 
وفاته : 

توفي العلائي - رحمه الله - بالقدس» ليلة الإثنين ثالث الحرم سنة ۷ه وله من 

وصلي عليه بالمسجد الأقصى بعد صلاة الظهر» ودفن بقبرة باب الرحمة. 
مۇلفاتە : 

ألف العلائي عددا كبيرا من المولفات "» فى التفسير والحديث والأصول والفقه 
من العلماء بأن أكثر مؤلفاته في موضوعات خاصة؛ وفيما يلى سأذكر بعض مؤلفاته : 

له في التفسير: السفينة الكبرى في تفسير القرآن العظيم» والمباحث الختارة فى 
تفسير ية الدية والكفارة. 

وله في الحديث : الوشي الْعَلّم في ذكر من روى عن أبيه عن جده عن النبي عل 


. )۲۳۹ /۲( في : طبقات الشافعية‎ )١( 
.)۲١٣۷ /۱٤( في : البداية والنهاية‎ ) ۲ ( 
ذکر منها محقق کتابه : تحقيق المراد . أكثر من خمسين كتابًا.‎ )۳( 


— (YA — 


وله في الأصول رفع الاشتباه عن حكم الإكراه» وفصل القضاء في أحكام الأداء 
عبد الرحمن المطير ضمن رسالته للماجستير فى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
بالرياض» وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ( وقد طبع بتحقيق الد كتور إبراهيم 
عبد الله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ) . 

وله في الفقه : تحقيق الكلام في نية الصيام» والكلام في بيع الفضولي» وتوفية 
الكيل لمن حرم لحوم الخيل ٠‏ 

وله في قواعد الفقه : الجموع المذهب في قواعد الذهب» وسياتي الكلام عنه 

وله فى النحو: إعمام الفرائد المحصولة فى الأدوات الموصولة» والفصول المفيدة فى 


a 


الفصل الثانى 


اسم الكتاب : 


يترجح لي أن اسمه (المجموع اذهب في قواعد المذهب)؛ ووجه ذلك : أن هذا 
الاسم ورد على عدد من مخطوطات الکعاب'“» كما ذکره عدد ممن ترجموا 
ERE‏ العلائي . 


yT‏ ن ا 


والتحقيق : أن قواعد العلائي هو نفسه المجموع المذهب» ويدل على ذلك أن 
السيوطي نقل عن قواعد العلائي في عدة مواضع من كتابه (الأشباه والنظائر)» وقد 
قارنت نقلين منها بمشيليهما من المجموع المذهب فوجدت الكلام معطابقًا(*٠.‏ 


ولعل التعبير عن امجموع المذهب - من قبل بعض العلماء - بقواعد العلائي هو الذي 
أوهم بعض المترجمين بأنهما كتابان . 


)١(‏ منها نسخة تشستربتي» ومنها ثلاث نسخ مذ كورة في القسم الدراسي من كتاب تحقيق المراد 
في أن النهي يقتضي الفساد (۱۳۸) . 

(۲) انظر- مغلا - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (۲/ 4۳۷ )» وتاريخ الأدب 
العربي «الطبعة الالمانية»» (۲/ ۷۷)» والأعلام (۲/ »)۳۲١‏ ومعجم المؤلفين (> | 
.)٦‏ 

(۳) مذ كور فيما يلي : الدرر الکامنة (۲/ ۱۸۲)» وکشف الظنون (۲/ »)٠۳١۸‏ وشذرات 
الذهب /٦(‏ ۱۹۰). 

٤ (‏ ) مذ كور فيما يلي : كشف الظنون ( ٠٠١ /١‏ )» ومعجم المؤلفين ( .)٠١١ / ٤‏ 

)٥(‏ انظر: اجموع المذهب ااا ق ا ا 
EN‏ 

e — 


کما أن کتاب الأ شباه والنظائر هو نفسه امجموع المذهب» والدليل على ذلك : أنني 
وجدت نسخة مخطوطة منسوبة إلى العلائي وتحمل اسم (الأشباه والنظائر) '» وقد 
قرأت فيها» فتبين لي أنها نسخة من امجحموع المذهب . 


ولعل عبارة ابن السبكي في ذكره لكتاب العلائي ‏ هي التي أُوهمت بعض 
المترجمین بان له كتابا اسمه ( الأشباه والنظاش . 


والأمر الذي دعاني إلى كتابة هذا المبحث أن بعض من ترجم للعلائي ذكر تلك 
الأسماء على أنها ثلاثة كتب "» أو ذكر اسمين منها على أنهما كتابان؛ والواقع أنها 
مصادر الكتاب : 


ذكر مؤلف الكتاب في أوله أهم مصادره» فقال“: « والذي بعشني على جمع 
هذا الكتاب ما وقعت عليه من تعليق في هذا المعنى للعلامة الأوحد صدر الدين أبي 
عبد الله بن الُرّحل» أحد الأئمة الذين رأيتهم» وسماه الأشباه والنظائر» وتمم عليه ابن 
أخيه صاحبنا العلامة زين الدين - رحمهما الله تعالى - في عدة مسائل» فضممت إلى 
ذلك ما يشبهه من : كتاب التلخيص للإمام أبي أحمد بن القاص الطبري . 
وما وقعت عليه من بعض شروحه* . 
)١ (‏ هذه النسخة مصورة على فيم في قسم الخطوطات بال جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ورقم 
هذا الفيلم (1۲۷ ). | 
( ۲ ) نصها هو : « وصنف كتابا في الأشباه والنظاثر» : طبقات الشافعية الکبری ( ٠١ / ٠٠١‏ ). 
(۳) ذكر الد كتور إبراهيم محمد سلقيني مؤلفات العلائي» وعد تلك الأسماء على أنها ثلاثة 
کتب . انظر : القسم الدراسي من تحقیق | مراد COE ۱۳۸ »۱۳١(‏ 
٤ (‏ ) في المجموع اللذهب: ورقة (۸/ ). 
( ه ) انظر التعريف بكتاب التخليص» وبعض شروحه في ص ( ٦۱۲‏ ) من هذا الكتاب . 
E‏ 


وكتاب الرونق المنسوب إلى الشيخ أبي حامد الإسقرايني ٠"‏ . 
وكتاب اللباب '“ لأبي الحسن الحاملي . 
وكتاب القواعد الذي اخترعه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام - رحمة الله 


عليه - وهو الكتاب الذي لا نظير له في بابه . 


وكتاب الفروق بين القواعد للعلامة شهاب الدين القرافي» وما أكثر فوائده» إلى ما 
الأنصاري ‏ تغمدهما الله برحمته ‏ واستفد ته منها . 


وما تضمنته كتب المذهب” ' وأصوله من الفوائد المتفرقة . 
وما يسر الله تعالى وم باستخراجه من اللطائف الحققة) . 
هذا: وقد ظهر لي من خلال النظر في هذا الكتاب أن له مجموعة من المصادر 
والمراجع في أصول الفقه› ومجموعة اأٌخرى في قواعد الفقه› وثالثة في الفروع . 


فمن مصادره في أصول الفقه : البرهان امام الحرمين الجويني» وإحكام الفصول 


)١(‏ عبر بقوله : المنسوب» للاختلاف في نسبة الكتاب إليه» وانظر حول هذا: طبقات الشافعية 


الکبری .)٦۸ / ٤(‏ 
(۲ ) قال عنه الأسنوي : « مختصر مشهور كثير الفائدة على صغره » . المهمات › ج١‏ : ورقة 
(۱۰/). 


وذكر أنه خذه من تعليقة شيخه الشيخ أبي حامد . 
والكتاب مخطوط» ويوجد له نسخة في محتبة أيا صوفيا التابعة للمكتبة السليمانية» ورقمها 
(۳۷۸). 
(۳) ورد بدل هذه الكلمة في النسخة التي عندي من المجموع المذهب كلمة (المدون)»› وما أثبته 
هو الوارد في نسخ أخرى» وهو الصواب . 


ج 


للباجي المالكي» والمنخول»› والمستصفى وكلاهما للغزالي» والمحصول للرازي» والإحكام 
للآمدي» ومختصر المنتهى لابن الحاجب» ونفائس الأصول للقرافي» والبديع النظام 

انا القراعك الفقه: نكان حعظهها ماعود من الا شاه و النظات لاين الركيل: 
وهناك قواعد ومباحث قليلة مأخوذة من مصادر أخر؛ كقواعد الأحكام للشيخ عز 
الدين بن عبد السلام» والفروق للقرافى؛ وقد وجدت مبحثا في المجحموع المذهب يوافق 
ما في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني المتوفي سنة ( ٠٠٦‏ ه)؛ فمن امحتمل 
أن العلائي اذه منه» ومن امحتمل أن الزنجاني والعلائي أخذاه من مصدر واحد 
فتوافقا» وقد يترجح الاحتمال الأّخير؛ بأن العلائی - غالبا - يسمى مصادره» فلو کان 
العلائى اٌخذه من کتاب الزنجانى لسماه» وقد نبهت خلال تحقیق کتاب القواعد 
للحصنى على مصادر القواعد والمباحث بالتفصيل . 
اغرماخودة من ماد ر وم راجح ار رفا لى سا کر مها معد غا كر اقل ع 
ثم الذي دونه : 

. فتح العزيز للرافعي» وهو شرح لوجيز الغزالي‎ -١ 

۲- روضة الطالبين للنووي» وهو مختصر من الكتاب المتقدم . 

۳- المجحموع للنووي» وهو شرح لكتاب المهذب للشيرازي . 

. قواعد الأحكام لابن عبد السلام‎ ٤ 


اما الكتب الأحَرُ التي يتبادر إلى ذهن القارئ للكتاب : أن العلائي نقل منهاء 
فمعظمها كان النقل منها بالوساطة» وتلك الوساطة - في الغالب - هي أشباه ابن 


ا 


والذي دلني على ذلك : أنني كدت أجد المسالة بكل ما فيها من نقول عن العلماءء 
وبنفس الترتيب » في الفتح أو الروضة أو امجموع . 

بل أكثر من هذاء وهو أنني قد أجد نصا لبعض العلماء في الفتح أو الروضة» ثم 
أجده في مصدره الأصلي» ثم أجد أن المذ كور في امجموع المذهب مطابق لا في الفتح 
أو الروضة دون الموجود في المصدر الأصلي» وقد نبهت على بعض ذلك في ثنايا 

وهناك مصادر ومراجع نقل منها مباشرة» إلا أنها قليلة» مثل الوسيط للغزالي» 
والفروق للرويائي» وتعليق القاضي صدر الدين موهوب ال جزري . 

يقة العلائي في استمداد الكتاب : 

ذكرت فيما مضي عددا من المصادر التي استقى منها العلائي کتابه» وفيما يلي 
سأذكر طريقته في الأخذ من تلك المصادر. 

ففيما يتعلق بالقواعد : كان - في الغالب - ينقل القاعدة من أشباه ابن ال وكيل 
بلفظها دون أن يغيّر فيها شيئا. وفي أحيان قليلة قد يتصرف في سبك القاعدة أو 
مقدمة البحث» كما أنه لا يزيد على القاعدة في معظم الأحيان . وكذلك كان حاله مع 
كتب القواعد الأخر. 

أما ما يتعلق بالفروع : فكان يأاخذ کثیرا منها من اشباه ابن الوکیل» إلا آنه قد يزيد 
عليها من فتح العزيز أو روضة الطالبين أو امجموع أو كتب أخر» وهذه الزيادة على 
نوعین : 

النوع الأول : الزيادة على نفس الفرع المنقول من ابن الوكيل» وذلك فيما إذا ورد 
الفرع مختصراء فيقوم العلائي ببسطه» وذلك بان يذ كر الأقوال أو الأوجه الراردة فيه» 
وإن كان هناك نصوص من العلماء تتعلق بالموضوع أوردهاء وقد يستطرد حتى يطول 
الفرع . 


= ۳€ س 


النوع الثاني : زيادة فروع لم يذ كرها ابن ال وكيل »› وهذا فيما إذا کانت الفروع التى 
ذكرها ابن ال وكيل قليلة. 
تقوم الكتاب بالدسبة إلى أصله: 

سبق أن بينت أن معظم المجموع المذهب مأخوذ من الأشباه والنظائر لابن الوكيل»› 
ومعنى ذلك أن أشباه ابن الوكيل يعتبر أصلا للمجموع المذهب» وفيما يلي سأبين ما 
امتاز به امجموع اذهب عن أشباه ابن ال وکیل فاقول : 

تبين لي من خلال الاطلاع على أشباه ابن الو کیل أنه يعاب بأمرين هامين» وقد 

الأمر الأول : عدم الترتيب؛ فإن قواعده - أعنى أشباه ابن ال وكيل - لم ترتب على 
نظام » بل تجدها متناثرة» ولا يوجد بين أ كثرها أي رابط . 

وقد حاول العلائي تجنب هذا الماًخذ فاعاد ترتيب قواعد الكتاب على نظام لا بأس 
به» وسيأتي تفصیله . 

الأمر الثانى : الاختصار الخل فى بعض الفروع» وقد تجنب العلائي ذلك» فہبسط 
الفروع الختصرة» حتى أصبحت ظاهرة المعنى . 

إلا أن هناك فروعا فى أشباه ابن ال وكيل غير ظاهرة المعنى» ولم يوضحها العلائي» 
بل تجنب ذكرها بالكلية . وهذا أمر معيب من العلائي؛ لأن من المناسب في حقه أن 
يورد هذه الفروع ويوضحها. 
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هذا وقد زاد العلائي على أشباه ابن ال وكيل بعض القواعد والفوائد والمباحث 
الهامة . ) ) 

ولما تقدم فإن امججموع المذهب للعلائى يعتبر اول کتاب في قواعد فقه الشافعية 
سالم من المآخذ الكبيرة . 
الاستفادة من الكتاب : 
فیه» مع ترتیب حسن»› وعبارة واضحة؛ لذلك فقد وقع موقعا حسنا في نفوس العلماء 
فطالعوه واستفادوا منه : 

فمن استفاد منه السيوطي في كتابه : الأشباه والنظائرء وقد نقل عنه في مواضح 
کثیرة› إلا أنه لا یسمیه أو یسمی صاحبه إلا فى بعض المسائل› وهی التى تفرد بها 

ولا يبعد أن يكون ابن الملقن المتوفى سنة ( ۸٠ ٤‏ ه) قد استفاد منه في كتابه: 
الأشباه والنظائرء فإنه عد تاليف العلائي ضمن مؤلفات قواعد الفقه التي ذكرها في أول 
کتابه» کما یوجد هناك تطابق في بعض المواضع بين الكتابين . 

ولا یبعد - ایض - ن یکون الز ركشي المتوفی سنة ( ۷۹٤‏ ه) قد استفاد منه في 
کتابه : المنثور في القواعد » فإنني قد رأيت عدة مواضع منه والكلام فيها يطابق الكلام 
الوارد في المجموع المذهب. ٠‏ 

ومن الحتمل أن الفتوحي الحنبلي المتوفى سنة ( ٩۹۷۲‏ ه) قد اطلع على المجموع ‏ 
اذهب واستفاد منه في كتابه: شرح الكوكب المنير» والذي دعاني إلى القول بهذا 
الاحتمال أئني ريت عددا من المواضع يطابق ما فيها ما في الجموع المذهب: 


a 


اما الأول : فهو نقل يتعلق بالكبائر» وقد عد منها الفتوحي خمسا وعشرين 
كبيرة '» وهي موجودة كلها بنفس اللفظ والترتيب في المجموع المذهب". 


وأما الثاني : فهو تعريفان للكبيرة؛ أحدهما: امام الحرمين . والثاني : لأبي سعد 
ا ¥ : 3 
الهروي الشافعي . وقد ذکرهما الفتوحي ” ( وذكرهما قبله العلائي في اججموع 
المذهي““ . 


وأما الثالث : فهو رأي الشيخ بي حامد والشيخ أبي إسحاق وأبي حاتم القزويني 
في حد الاستفاضة التي تكون مستَندا للشاهد بهاء وقد ذكر ذلك الرأي كل من 
الفتوحي ”» والعلائي' . 


مختصرات الكتاب : 


الظاهر أن العلماء قد اشتغلوا باجموع اذهب بعد تأليف العلائي له مباشرة» ولعل 
بعضهم وجده طویلا فرأی أن من المناسب أن يقوم باختصاره» وقد وجدت له 
الختصرات التالية : 


-١‏ مختصر قام به محمد بن سليمان الصرخدي المتوفى سنة ( ۷۹۲ ه). وهو 
أحد شيوخ الحصني . 


۲- كتاب القواعد للحصني» وهو الكتاب الذي حققت قسمًا منه. 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المئير (۲/ ٤٠١١‏ ). 

( ۲ ) انظر: المجموع المذهب: ورقة /٠٠١(‏ أ). 

(۳) في : شرح الکو کب المنیر (۲/ .)٤١١ ٠٤٠١‏ 

٤(‏ ) ورقة /٠٠٠١(‏ أ»ب). 

.) ۳٤٣١ /۲( في : شرح الکوکب المنیر‎ )٥( 

.)١ /١۱١١( في : المجموع المذهب: ورقة‎ ) ٦( 


E 


٣‏ مختصر قواعد العلائي› حمود بن أُحمد بن محمد الهمذاني› المعروف بان 
خطيب الدهشة )ءا متوفي سنة ( ۸۳٤‏ ه). 

ويوجد لهذا الكتاب نسخة في المكتبة الأزهرية» رقمها [۸۸4] ۰۲۲٢۲٤۷‏ وما 
قاله مؤلفه في أوله: «أما بعد فهذا مختصر من قواعد العلائي› وکلام الأسنوي 

وقد حقق الكتاب مصطفى محمود مصطفى النجويني» ونال به درجة الد كتوراه 

وقد طبع الكتاب في العراق في آخر عام ٤‏ ۹۸١م‏ بعحقيق الباحث المذ كور آثفاء 
وخرج في مجلدين› مجموع صفحاتهما حوالي ۰ ۰ ٩‏ صفحة . 


منهج الكتاب : 
ذكر العلائي في أول الكتاب معظم منهجه : 
ففيما يتعلق بالموضوعات التي بحثها فيه إجمالا قال" : , ET‏ 


بسر الله تفاي الرضول أله من السار اله ةف ٠‏ قراغ اضر ل اة أرالاعد 
الفقهية» ومن المسائل المتشابهة في المعنى الذي“ يرجع الخلاف فيها إلى أصل واحد 
أو ينظر إحداهما بالأخرى» ومن الأقسام ال جامعة لمواقع معتبرة من الفقه (۷/ ب)» 
ومن المسائل النادرة التي شذت عن النظائر واستشنيت من القواعد» إلى غير ذلك من 
النكت الفائقة واللطائف الرائقة» غير مدع استيعاب هذه الأنواع ولا مقاربته» بل أثبت 


.)٠١۲ /۷( انظر ترجمته في : الأعلام‎ )١( ٠ 

( ۲ ) في امجموع المذهب: ورقة ( ۷/ 0 ا( . 

( ۳ ) هكذا في الخطوطة» والظاهر أن (على ) أنسب . 

٤ (‏ ) هكذا في الخطوطة» والظاهر أن ( التي ) أنسب . 
NE‏ 


فيه ما أمکن الوقوف عليه واستحضاره» ونبهت مما ذکرته على ما عداه لمن یظفر به 
فیلحقه بنظائره ویرصعه مع جواهره» . 

وفيما يعلق بترتيب الكتاب قال“ : «بدأت ولا بالضابط ال جامع لأبواب الفقه 
كلها الذي أملاه علي ارتجالاً شيخنا إمام الأئمة أبو المعالي - رحمه الله تعالى - وما 
يشبههاء ثم بتقسيم ثان لأبواب الفقه ( ۸/ ) كلها بالنسبة إلى نوعي الحكم الشرعي 
من خطاب التكليف وخطاب الوضع» ثم ذكرت القواعد الخمس التي يرجع جميع 
مسائل الفقه إليها مع بيان ذلك والإشارة إلى قطعة من مسائلهاء ثم سردت بعد ذلك 
القواعد مبتدتًا بالأهم فالأهم» ثم ختمت بالمسائل المنفردة عن أصولها وما أشبه ذلك» . 

وقال - أيضا " - بعد أن فرغ من القواعد الخمس: «ونشرع الآن في سرد القواعد 
ا لجزئية مبتدئًا فيها بالأصولية على ما تقدم ذكره». 

وفيما يتعلق بطريقته في إيراد المسائل قال" : «واعتمدت في ذلك كله 
الاختصار» والإشارة إلى رؤوس المسائل» دون الاحتجاج وتقريب الدلائل» إلا في 
مواضع يسيرة جدا؛ لأن ذلك مقرر في مواضعه» . 

هذا وقد تمكنت خلال العمل في التحقيق ان استنبط عد دامن الامور التي هي من 
منهج الكتاب وهي : ) 

أولاً: رتب العلائي القواعد الأصولية على ترتيب بعض الأصوليين» حيث إنه ابتدا 
بقواعد تتعلق باللغة» ثم ذکر ما یتعلق بالحاکم» ثم ذکر ما تعلق با لحم بنوعیه» ثم 
ذكر ما يتعلق باحكوم فيه والحكوم عليه ثم ذكر ما يتعلق بالأدلة الشرعية؛ فبدا بما 


)١(‏ في: المجموع المذهب: ورقة (۸/ أ» ب). 
(۲ ) في : امجموع المذهب: ورقة ( ۹ | : 
(۳) في: امجموع المذهب: ورقة ( ۸ | ). 


1۳۹ - 


يتعلق بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع ... وهكذا. 


ويؤخذ عليه أنه في مواضع قليلة جدا لم يلتزم الترتيب المذ كور مطلقا أو لم يلترمه 
بدقة؛ فنراه قد ذكر حجية قول الصحابي في آخر الكتاب» ونراه قد ذكر قاعدتين 
تتعلقان بالإٍجماع في أثناء قواعد متعلقة بالسنة. 


ثانا : بعد ان فرغ من القواعد الأصولية ذذ كر مجموعة من القواعد الفقهية» يوجد 
بين بعضها علاقة» إلا أنه ليس لها ترتيب ظاهرء نحو قاعدة الحقوق المتمحضة لله تعالى 
أو لاإنسان» وبعدها ترك المسكن والخادم لمن يليقيان بحاله» وبعدها اجتماع حق الله 
وحق الآدمي» وبعد عدد من القواعد اغد او اجر وا کرات وبعد عدد من 
القواعد ذكر الأحكام المتعلقة بمسافة القصر... وهكذا. 


ثاثا : بعد أن فرغ من القواعد الفقهية الآنفة الذ كر ذكر مجموعة أخري من القواعد 
الفقهية» وهي آخر قواعد الكتاب» وقد رتبها على أبواب الفقه» أي أنه ذكر ما يتعلق 
بالطهارة» ثم ما يتعلق بالصلاةء ثم الزكاة» إلى آخر العبادات» ثم ذكر ما يعلق 
با معاملات»› ثم ذکر ما یتعلق بالمناکحات»› ثم ذکر ما یتعلق بالدماء ٹم ختم بما تعلق 
بباب القضاء وتوابعه . ) 

رابعا : القواعد الأصولية التي ذكرها يوجد في أثنائها قواعد فقهية» وطريقته في 
ذلك : أنه إذا ذكر قاعدة أصولية ذكر بعدها قاعدة أو أكثر من القواعد الفقهية التي 
تشا ركها في موضعهاء فمثلا: عندما ذكر قاعدة أصولية وهي : أن الأصل في الألفاظ 
الحقيقة» ذكر بعدها عددا من القواعد الفقهية مثل: اللفظ الصريح في بابه إذا وجد 
نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره» والاعتبار بلفظ العقد أو بالمعنى؟ وإذا وقف ‏ 
أو أوصى لولده هل يد خل فيه ولد الولد؟» ونحو ذلك . 

خامسا: قد يذ كر قاعدة أصوليةء ثم ينزل منها إلى قاعدة فقهية مشابهة لها؛ مثال 


ت 


ذلك قوله('“ : «قاعدة: يصح تکلیف العبد بما علم الله سبحانه انه لا يوجد له شرط 
[ وقوع ] الفعل في وقته عند جمهور أصحابنا . . إلخ» . 


ثم قال" بعد عدد من الصور على ذلك : «ولم يف الجمهور بمقتضى قاعدتهم 
الأصولية» ولكن هذه المسائل ترجع إلى قاعدة أخرى وهي قريبة المأخذ من هذه القاعدة 
الأصولية وهي أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائلء م لا؟ .. إلخ» . 
سادسا : قد يذ كر قاعدة أصولية» ثم يذ كر أنه يتفرع عليها فروع فقهية؛ وتلك 
الفروع في الواقع مفرعة على المعني العام للقاعدة» لا على خصوص معناها الأصولي ؛ 
مثال ذلك قوله" : «قاعدة: اختلفوا في قبول التجريح والتعديل مطلقاء م لابد من 
بيان السبب . . . إلخ» ثم قال“ : « ويتخرج على هذه القاعدة مسائل : ) 
منها : إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء أو شهد به شاهدان قالوا لا يقبل ما لم يبين 
الس الت 


سابعا + اسعدل للقراعة اخسن وأطال فى ادلاه لبعضهاء اماما غذ اها فكان 
استد لاله نادرا . 


ثامنًا : فى معظم الأحيان يذ كر للقاعدة فروعا كثيرة» وفي بعض الأحيان يذ كر 
للقاعدة فروعا قليلة» وقد يقتصر على فرع واحد؛ كما فعل في الفصل الذي يتعلق 


.)١ /۱۳۳( في : المجموع المذهب: ورقة‎ )١( 
. ب)‎ | ٠۳١۳( في : المجحموع المذهب: ورقة‎ )۲( 
ب).‎ /٠٠٦۹( في : امجموع المذهب: ورقة‎ )( 
(T۷. ( في : امجموع المذهب : ورقة‎ ) ٤ ( 


إ1 


بالعالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة '“» وفى القاعدة المتعلقة باختلاف 
أئمة الأصول في أنه هل يشترط في الإجماع إتفاق من يبلغ عدده درجهۀ التواتر» 
ام ل29٩‏ ؟ 


تاسعًا: ما ره كر للعلائي تمييزه للأعلام المتشابهين» وذلك بذ كر كنية الشخص»› 
أو اسم کتابه . | 


)١(‏ انظر: امجموع المذهب: ورفة ( ٠١١‏ / أ). 
(۲) انظر: امجموع المذهب : ورقة ( ٠١١‏ / !). 


٤ 


الباب الرابع 


معلو مات عن الدسختين الخطوطتين لكتاب القواعد للحصني »› ووصف لهما 
ومعلومات عن الدسخة التي استفدت منها من اجموع المذهب للعلائي › 


ووصف لھا 
ويشمل فصلين: 
الفصل الأول : 
معلو مات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني» ووصف لهما. 
الفصل الغاني : 
معلومات عن النسخة التي استفدت منها من كتاب امجموع المذهب العلائي» 


ووصف لها 


چ ء 
معلومات عن النسختين الخطر طتين 
لکتاب القواعد للحصنى » ووصف لهما 
الدسخة الأولى : 
توجد هذه الدنسخة في مكتبة ( تشستربتي ) في مدينة دبلن بإيرلندا» ورقمها 
۲۲۲١(‏ ). ويوجد لتلك النسخة صورة على فيلم في قسم الخطوطات بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» وحمل الرقم السابق . 
وقد کتب على اول الفيلم معلومات عن النسخة باللغة الإنجليزية وفيما يلى ترجمة 
× القواعد» تاليف : الحصني المتوفى سنة ۹ه ٤۲١٣‏ ام. 
الأوراق : (۱۸) ورقة. 
+ المساحة: ۲٠,۸‏ × ۱۷ م . 
نوع الخط : تعلیق . 
د اللنسخة بخط المؤلف . 
٭ لا يوجد للكتاب نسخة أخرى” ' كما يظهر من السجلات . 


١ (‏ ) بعد اكتشاف النسخة الثانية تبين أن هذه المعلومة غير صحيحة . 


= چ( 


كتب علي الورقة الأولى عدة أشياء فيما يلي تفصيلها : 
أ - من أعلى الورقة إلى منتصفها كتب بخط عريض كبير ما يلي : 


( كتاب القواعد للشيخ الإمام العالم العامل الورع الزاهد ' تقي الدين أبي بكر 
الحصنى <" الحسيب النسيب رحمه الله تعالی ونفع به آمین» . 


١‏ وكان فيه خبايا الزوايا "“ للشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبد الم مكاي 
جمال الدین الز ر کشی رحمه الله تعالی ونفع به آمین» . 

ج _ وكتب على يمين الورقة خط صغير رأسى ما يلى : «الحمد لله : هذه النسخة 
بخط السيد الجليل المصنف تقى الدين الحسينى“ الحصنى رضي الله تعالى عنه»(*“ . 


. كتب قبل الكلمة التالية بخط مائل ( مؤخر)‎ )١( 

( ۲ ) كتب قبل الكلمة التالية بخط مائل ( مقدم )» ولعل معنى ذلك أن قوله : ( تقي الدين أبي بكر 
الحصني )يجب أن يخر وقوله : ( الحسيب النسيب ) يجب أن يقدم» لتكون العبارة هكذا: 
( ... الورع الزاهد ا لحسيب النسيب تقي الدين أبي بكر الحصني رحمه الله . . . إلخ» . 

(۳) لعل معنى ذلك أن كتاب القواعد للحصني وخبايا الزوايا كانا مجموعين في مجلد واحد» ثم 
فصل كتاب القواعد للحصني لوحده. 
وخبايا الزوايا : كتاب للز ركشي المتوفى سنة ٤‏ ۷۹ ه» وموضوعه بيان مواضع المسائل التي 
وردت في غير محلها المعتاد من فتح العزيز وروضة الطالبين» وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق 
عبد القادر عبد الله العاني › ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت . 

٤ (‏ ) نسب إلى الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما وقد سردت لَسَبه إلى الحسين بن 
علي في ص ( ۸3.4۴ ) من هذه الدراسة. 

٠ (‏ ) هذا نص على أن تلك النسخة بخط المؤلف » والله أعلم بصحة ذلك» إلا أن صحته تترجح با 
يلي : 


1 


- ان بعض من ترجموا للمؤلف ذکروا آنه کتب بخطه کثیرا من الکتب»› وقد رایت عددامن - 


— 10 


د - وكتب على يسار الورقة بخط صغير أفقي ما يلي : «الحمد لله : ملكه الفقير 
تقي الدين” '“ بن شمس الدين الحسيني الحصني الشافعي القادري عفي عنهما سنة 
°۹. 


# وكتب في الأوراق رقم (۲» ٤٠ ٠۳‏ / ) : سرد لقواعد الكتاب ومباحثه. 

# وكتب على يسار الورقة ( ٤‏ / ب) ما يلي : «من كتب الفقير محب الدي("٠‏ 
ابن أحمد بن بهاء الدين الحصني الحسيني الشافعي الأشعري القادري عفي عنه» . 

*٭ وأول ورقة من صلب الخطوطة هي رقم ( ٠‏ / أ) . 

# وقد كتب في كل صفحة ما بین ۲۷ سطرا» ۳۰ سطرًا» وغالبها فیه ۲۹ سطلًا . 

# وفي كل سطر ما بين ١٤‏ كلمة و ٠١‏ كلمة» وقد تنقص كلمات السطر عن 
٤‏ كلمة» وقد تزيد عن ٠١‏ كلمة» ولكن ذلك قليل . 


+ ويوجد على هوامش بعض الورقات ما يلي أو بعضه : 


= مخطوطات كتبه» وفي آخر كل منها: أنها منقولة من نسخة بخط المؤلف. 

ب - خلو أول النسخة مما يشعر بأن كاتبها غير المؤلف» نحو : قال الشيخ فلان» أو قال المؤلف رحمه 
الله . 

ج - خلو آخر النسخة من اسم الناسخ› مع أن عادة النساخ أن يذ كروا أسماءهم . 

د - يغلب على الظن أن النسخة الثانية منقولة من تلك النسخة» بدليل أنها تتفق معها في كل ما 
فيها من صواب وخطاء وزيادة ونقص» بل وفي حواشيها وعنواناتها؛ وقد ورد النص في آخر 
الدسخة الثانية على أنها منقولة من أولها إلى آخرها من نسخة المؤلف» وهذا يترجح معه أن 
تلك النسخة هي نسخة المؤلف . 

١ (‏ ) لعل هذا الشخص هو الذي مرت ترجمته في ص ٤ ٠‏ ) من هذه الدراسة. 

( ۲ ) لعل هذا الشخص هو الذي مرت ترجمته في ص ( ٩۳‏ ) من هذه الدراسة . 


E 


- عناوين لبعض القواعد والبحوث والمسائل» وهذا هو أكثر الموجود على 

الهوامش . 

ب - إكمال لبعض الجمل أو المعاني الناقصة» وقد رمز لكل واحد من هذا النوع في 
آخره ب ( صح )» كما أنه - في الغالب - يرْسّم من الأصل حط يشير إلى هذا النوع '» 
وغاب هنا ار ماعود س اتروع الاب 

ج- تعليق على بعض المسائل» وهذا النوع قليل» وهو مأاخوذ من غير امجموع 
المذهب ''؟. 

# والدسخة واضحة الخط '» وليس في أولها ولا آخرها نقص» ويوجد في 
القسم الذي حققته بياض في موضعين» وقد تحدثت عنها في موضعيهما . 

وفيما يلي صور لنماذج من هذه النسخة. 


3% 3% % 


(۱) هذه الإشارة تسمى علامة الإلحاق» كما ذكر ذلك الأستاذ عبد السلام هارون في كتابه: 
محقيق النصوص ونشرها ( ١١‏ ) . 

( ۲ ) من المحتمل أن كاتب الأمور المتقدمة هو تقي الدين بن شمس الدين الحصني الذي ملك 
الكتاب ؛ فإن المرادي ذكر في ترجمته : أنه لم يجد كتابا من الكتب التي کان ملکها إلا وفیه 
حواش بخطه . انظر: ص ر( ٩۴‏ ) من هذه الدراسة . 

(۳) إلا أن عمليات التصوير من الأصل على فيلم» ثم من فيلم على ورق» جعل الصورة الورقية 
متوسطة الوضوح» وخصوصاً إذا لم تكن آلة التصوير جيدة . | 
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توجد هذه النسخة في مكتبة جامعة هايدلبرج» في مدينة هايدلبرج بالمانياء 
ورقمها ( 221 ,۷1 )Z5‏ . 

وقد وصلتني صورة على ميكرو فيلم من هذه النسخة» ولا يو جد باول الفيلم ولا 
بآ خرة معلومات مدونة عن النسخة. 

وفيما يلي أذكر معلومات عن النسخة» ووصفا لها من واقع صورة النسخة : 

٭ الأوراق : ( ١٠١٤‏ ) ورقة. 

وما حققته من نسخة المؤلف يعادله من هذه النسخة : من أولها إلى منتصف الورقة 
رقم (۸۷/ 1). 

عدد الأسطر: مختلف ؛ فمن أول الخطوطة إلى الورقة رقم /٤۸(‏ أ) كان عدد 
الأسطر ۲١‏ سطراء ومن الورقة رقم ( ٤۸‏ / ب) إلى آخر الخطوطة كان عدد الأسطر 
¥۷ ب 


عدد الكلمات فى السطر: بين ١١‏ كلمة و ۱۷ كلمة. 
٭ المساحة : غير معلومة 


الأوراق التی فیها ۲۷ سطرا. 


الناسخ : ورد اسمه في آخر النسخة لكنه غير واضح تماما ولعله: E‏ 
الشافعى مذهبًا الصاوي بلدا. 


0 ا 


# الأصل الذي نقلت منه: هي منقولة من نسخة المؤلف» كما ورد النص على 
ذلك في آخر النسخة» حيث ورد في آخرها العبارة الأتية (نقل من نسخة الملصنف من 
أوله إلى آخره ) . ) 

وما يکد کونها منقولة من نسخة المؤلف أنني وجدتها تتطابق مع نسخة المؤلف 
في كل صواب أو خط أو نقص» بل وتتفق معها في حواشيها وعنواناتها. 

كتب على ورقة العنوان عدة أشياء» وفيما يأتي تفصيل لها : 

- من أعلى الورقة إلى منتصفها كتب بخط عريض كبير ما يأتي : 

« كتاب القواعد في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله» تصنيف الشيخ 
الإمام» العالم العامل» الورع الزاهد» الناسك الحقق» فريد دهره» وإمام وقته» وشيخ 
عصره» مفيد الطالبين» وشيخ الحققين» وشيخ المسلمين» ونخبة العارفين» الشيخ الحصني 
تقي الدين» نفعنا الله تعالى ببركته وبركة علومه في الدنيا والآخرة (')» وجمع بيننا 
وبینه في دار کرامته» إنه على ما یشاء قدیر ()» آمین » رب العالمين» . 

فون الشران ملك ولك بخ مقط لمل نه وملك السيد :حك عر 
الغزى ) . وقد ورد اسم هذا الشخص مرة أخرى على الورقة رقم (( ٠۷‏ / ب). 

ج - على يسار العنوان كلمة واحدة هي (ملكه) . 


8 كتب على الورقة التي تلي ورقة العنوان» والورقة التي بعدها سرد لقواعد 
الكتاب ومباحثه» مع بيان رقم الورقة لكل قاعدة أو مبحث . 


( ۱ ) عبارات فیها نظر. 
( ۲ ) الصواب أن يقال : إنه على كل شيء قد ير 


کت 6£ 


# وأول ورقة من صلب الخطوطة» هي رقم ( ۲ / أ ). 

# يوجد على هوامش بعض الورقات نفس الأشياء التي ذكرتها في نسخة المؤلف . 

× والنسخة وأاضحة الخط ا وتقراً بسهولة› وليس في أولها ولا أخرها نقص › 
ولا يوجد فيها بياض أو طمس . 


وفيما يأتى صور لنماذج من هذه اللسخة. 
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ورقة العنوان من النسخة الأخرى من كتاب القواعد للحصنى 
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الورقة رقم ٤۷‏ من النسخة الأخرى 
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الورقة الأ خيرة من النسخة الأخرى 
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الفصا الثاني 
معلومات عن الدسخة التي استفدت منها 
من الجموع المذهب»› ووصف لها 


يوجد للمجموع المذهب عدة نسخ في عدد من مكتبات العالم» وفيما يلي سأذكر 
بعض المعلومات المتعلقة بالنسخة التي استفدت منها في تحقيق كتاب القواعد 

توجد تلك النسخة في مكتبة تشستربتي» ورقمها ( ۳٠۸۲‏ )» ويوجد لتلك 
النسخة صورة على فيلم في قسم الخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
وتحمل الرقم السابق . 

وقد كتب على أول الفيلم معلومات عن النسخة باللغة الإنجليزية» وفيما يلي 
ترجمة للمهم منها : 

المجموع المذهب في قواعد المذهب» تاليف : صلاح الدين» أبو سعيد خليل بن 
کيکلدى بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي المتوفی سنة ( ۷٩۱‏ هھ ۹١١٠٠م).‏ 


× الأوراق : ورقة . 
د المساحة: ۳ر۲۸ × ۳ر۱۸ سم . 
الخط : نسخ . 
۰ ,)1( ھ اھ “.4 
2 الناسخ : محمود بن أحمد بن محمد بن خطيب الدهشة الشافعي المتوفى 


)١ (‏ كون ناسخ تلك النسخة هو ابن خطيب الدهشة يعطيها أهمية من جهتين؛ الأولى : أنه من 
العلماءء الثانية : أنه ممن اختصر امجموع المذهب» وقد ذ كرت مختصره فيما مضى . 


E 


سنة ۸۳۲ هھ ١۳٤۱م.‏ 
# تاريخ النسخ : ۲ شعبان ٤‏ ۸۱ ه. 
وفيما يلي بعض المعلومات من واقع صورة النسخة : 
٭ يوجد في الأوراق رقم ( ۰۲ ٤ ٠۳‏ / أ) سرد لقواعد الكتاب ومباحثه. 
+ يوجد في الورقة رقم ( ٠ه‏ / ب ) عنوان الخطوطة» وتَمَلّكان» وترجمة للعلائي . 
يبدا الكتاب من ورقة رقم ( ٦‏ / أ). 
# في كل صفحة ۲۳ سطرا. 


# وفي کل سطر ما بین ٠۰‏ کلمات و ٠۲‏ كلمة. وقد تنقص كلمات السطر عن 
۰ کكلمات» وقد تزيد عن ٠۲‏ كلمة. 

# والدسخة واضحة الخط جداء» وعلى مستوى عال من الصحة» وعلى هوامشها 
تصحيحات وتكميلات» وقد استفدت من تلك التصحيحات والتكميلات في عدة 
مواضع ' . 
وفيما يلي صور لنماذج من هذه النسخة. 


١ (‏ ) إذا نقلت نصا من الجموع المذهب» واحتجت في تقويمه إلى كلمة أو أكثر من هامش النسخة» 


أثبته مع نص امجموع المذهب› ومیزته بوضعه بین معقوفتین . 
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ورقة العنوان من امحموع المذهب 


OR کر اښوکی رکا س‎ : 
rg ei ۶ بحاس :دا‎ 
EE EEE ts 


E ابر‎ 7 7 Rte ف‎ 1 


لا 
ا 
E‏ 


ت 


E 
E) NE 
r ire E E د‎ 4 
a” e E TRE 
aad ا‎ i 
: FE DC 5 TTPA 
E r e A EE a 

٠ e E RDI ê 


5 و 
e‏ ااا ا E Sr rents‏ ج 


3 


فسن 

eg > 
.“َ لعالرا‎ | 

سعیف 


EE 


اول | 


او 


e 
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الورقة رقم ( ۱۷١‏ ) من امجموع المذهب 
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الباب الخامس 


منهجي وعملي في التحقيق 
ويشمل فصلين 
الفصل الأول : 
منهجي في تحقيق الكتاب . 
الفصل الثاني : 
عملي في التحقيق . 


الفصل الأول 
منهجي في تحقيق الكتاب 


المؤلف وألفاظه قدر الإمکان : 


۲ عزو الأيات القرآنية الكرعمة . 
-٣‏ تخريج الأحاديث النبوية» والآأثار» من المصادر الأصلية قدر الإمكان . 
٤‏ عزو الأشعار . 

٠٥‏ توثيق النصوص المنقولة عن العلماء. 

“- توثيق المسائل العلمية توثيقا موضوعياء بذ كر مواضعها في عدد من المصادر 

والمراجح . 

۷- بيان الغامض من المسائل . 

۸- بیان الغريب من الأٌلفاظ . 

. الترجمة للأعلام‎ -٩ 

. التعريف بالكتب الواردة في النص‎ ٠ 

-١١‏ التعريف بالمواضع. 

۲- وضع الفهارس التي تعين المراجع للكتاب . 


- ۱۹ 


الفصل الثانى 
عملي في التحقيق 
-١‏ نقلت النص من نسخة المؤلف»› ثم عملت بعد ذلك في إخراج النص على 
على قدر ممكن من الصحة» مع حرصي على الحافظة على نص الكتاب بقدر الإمکان؛ 
أ - التعليقات الموجودة على هوامش الدسخة؛ فإن رأيت أن استقامة النص تتوقف 
عليها أثبتها معه» وميزتها بوضعها بين معقوفتين» وأشرت في الهامش إلى أنها مأخوذة 
في الهامش . 
ب _ امجموع المذهب للعلائي» باعتباره أصلاً لهذا الكتاب . 
ج - الأشباه والنظائر لابن الوكيل» باعتباره أصلا للمجموع المذهب . 
د - فتح العزيز وروضة الطالبين باعتبارهما المصدر الأصلي لمعظم المسائل الفقهية 
الواردة في الكتاب . 
هھ عدد آخر من المصادر والمراجع في عدة فنون»› في كل مساألة بحسبها. 
وأود التنبيه في هذاالمقام على ما يلي : 
إذا وضعت زيادة في نص الكتاب من أي مصدر» وضعتها بين معقوفتين › 


ب ۔ ذا ورد في النص لفظ زائد حل فته ) وأشرت في الهامش إلى ذلك . 


ET 


ج إذا ورد فى النص لفظ مكرر حذفته. 

د - إذا ورد في النص لفظ وهو خطا حذفته» ووضعته مكانه لفظًا صحيحاء مع 
الإشارة في الهامش إلى ذلك» وإلى مصدر اللفظ الصحيح . 
وجه ولو بعید ترکته . ون لم يكن له وجه حذفت ذلك الضمير» ووضعت الضمير 

و بعض الكلمات وردت وفيها نظر من الناحية النحوية› فإن كان لها وجه من 
الإعراب تركتها كما هي» وأشرت في الهامش إلى ذلك الوجه. وإن لم يكن لها وجه 
كتبتها على ما يوافق المشهور من قواعد النحوء ونبهت في الهامش على ذلك . 

ز - بعض عبارات المؤلف فيها ضعف في السبك» وكان ما يقابلها من الجموع 
امذهب جيد | لسبك» وفي هذه الحالة أذكر ما في امجموع المذهب في الهامش . 

ما ذکرته فیما سبق تحت رقم ( ١‏ ) هو ما فعلته حینما کانت عندي نسخه 
لالت ةط 

فلما اكعشفت النسخة الثانية وحصلت على صورة منها قمت بمقابلتها على نسخة 
المؤلف» فتبين أن أل لدسخة الثانية تتفق مع د نسخة المؤلف في معظم ما فيها من نقص» وفي 
كل ما فيها من خطا أو تكرار» بل إنه يوجد في الدسخة الثانية قدر زائد من الأخطاء 
والتصحيفات والسقط› لذلك كانت هذه النسخة ذات أثر قليل في تقوم نص نسخة 
المؤلف› ومن هنا فإننی أهملت التنبيه على ما فى النسخة الثانية فى مواضع كثيرة› 


فاما ما نبهت عليه فیشمل : 
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أ - السقط الذي حصل في نسخة المؤلف في الورقة رقم /۳٠(‏ ب) بسبب تلف 
صاب طرفهاء وذهب بسببه بعض الكلمات» فإنني أخذت هذه الكلمات من النسخة 
الثانية » ووضعتها بين معقوفات . 

ب _ الكلمات أو الحروف الناقصة من نسخة المؤلف في بعض المواضع› وهي 
موجودة في الدسخة الثانية » فإننى أثبتها من النسخة الثانية » ووضعتها بين معقوفات . 

وهذا الشيء قليل جداء ولعل سبب وجوده في النسخة الثائية أن ذلك النقص يعد 
مشهور . 

ج الكلمات أو العبارات الملحقة بهامش نسخة المؤلف» التي كتبت في نهايتها 
علامة الإلحاق - وهي ( صح ) - فإنها كلها مشبته باصل الدسخة الثانية» وقد بينت ذلك 
في : جمیع مواضع وروده . 

د - الالفاظ الغريبة التي رما يشك في صحة قراءتها. 

وأما ما أهملت التنبيه عليه فيشمل : 

أ - ما اتفقت فيه النسخة الثانية مع نسخة المؤلف› وهو خطا أو نقص أو زيادة. 

ب - ما انفردت به اللسخة الثانية» وهو خطا» أو نقص أو زيادة . 

ج - ما اختلفت فيه النسختان» وکان کل ما فی النسختین صوابًاء سواء تساوی 

۳ عندما حققت الكتاب أول الأمر كانت عندي نسخة واحدة - هى نسخة 
المؤلف - وكنت أعبر عنها بعبارة ( الخطوطة )» ونظرا لأنني لم أحتج للدسخة الثانية إلا 
في مواضع قليلة فإنني لم أجد حاجة للرمز للنسختین» فأبقیت ما كنت أعبر به عن 
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نسخة المؤلف كماهو» وهو كلمة (الخطوطة )» وعبرت عن النسخة الثانية بعبارة 
( النسخة الأخرى )» وعبرت عنهما معا بعبارة هي ( النسختان )» فصارت العبارات 
کالاتي : 


نسخة المؤلف = الخطوطة . 

النسخة الثانية = النسخة الأخرى. 

هما معا = ال لنسختان . 

-٤‏ كتبت الحتاب على وفق القواعد الإملائية المعمول بها فى هذا الزمان» مع 
ملاحظة أن رسم الكتاب لا يختلف عن الرسم الإملائي المعروف الأن إلا في مواضع 
قليلة» نحو كتابة الكلمات التالية : ( الوطء» الرضاء المسالة» شعت » الشراء) › هکذا: 
( الوطئ»› الرضى› المسغلة» شيت › الىشرا) . 


٠٥‏ عزوت الآيات الكريمة إلى سورهاء وبينت أرقامهاء ورسمتها بما يوافق رسم 
لصحف وإذا احتاج المقام إلى ذكر أول الآية أو آخرها أو تفسيرها فعلت ذلك في 
الهامش . 


٦‏ خرجت الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها الأصلية قدر الإمكان» وقد 
سلكت في التخريج الأمور التالية : 

1 - ابتدئ بمن أخرج لفظ الحديث أو الأثر الوارد في النص . 

ب _ ثم أذكر من أخرج الحديث بنحو اللفظ في النص . 

ج ثم أذ کر من أخرج معناه . 


د أذكر رقم الحديث في مصدره إذا احتاج المقام إلى ذلك»› كأن يكون في الباب 
أحاديث كثيرة والمقصود واحد منها. ولا أذكر الرقم إذا لم يحتج المقام إلى ذلك» کان 


د 


يكون في الباب حديث واحد فقط» أو يكون فيه أكثر من حديث والمقصود الإحالة 
إلى جميعها . 

هذا: وقد ورد في النسخة التي اعتمدتها من صحيح مسلم ترقيمان؛ عام 
بالصحيح كله» وخاص بالكتب» وقد كنت أشير إلى الرقم ا لخاص . 

ه- ذا کان البخاري قد خرج الحدیث موصولاً سكت عنه» ون اخرجه معلقًا 
بينت ذلك . 

هذا: وقد اعتمدت بالنسبة لصحيح البخاري على المطبوع مع فتح الباري . 

و إذا کان الترمذي قد أخرج الحديث» ثم تكلم عنه» فإنني ورد کلامه غالبا . 

ز - إذا أشير في النص إلى حديث أو قصة» ولم يورد لفظاهماء ورأيت المقام 
يحتاج إلى إيرادهماء فعلت ذلك في الهامش ثم خرجتهما. 

۷- ورد في النص ثلاثة أبيات؛ اثنان منها منسوبان إلى قائتيهماء والثالث عقا" 
من القائل . وقد تمكنت من بيان مصدر واحد من المنسوبين» ونسبة البيت الثالث إلى 
قائله . 

۸- وثقت ما أمكن توثيقه من النصوص للمنقولة أو المقتبسة من العلماءء وذلك 
على النحو التالي : 

- إن کان النص لعالم له كتاب مطبو ع › والنص فيه وثقته من کتابه . 


ب - وإن کان النص لعالم له كتاب مخطوط موجود› والنص فيه» وئقته من 
کا ۴ 


)١(‏ تمكنت بحمد الله من توثيق عددكبير من النصوص والآراء من مصادر مخطوطة» حيث 
یقارب ما وثقته مائتین وخمسین موضعاء من حوالي ( ٤٥‏ ) مخطوطة» وهذا مما لم يعمله 
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ج ۔ ون کان النص لعالم لیس له کتاب معروف» وله کتاب إلا انه مفقود» أو له 
كتاب مخطوط ولكن تعذر الوصول إليه» أو له كتاب مطبوع ولا يوجد النص فيه› 
فإنني وثقت النص من مرجع متأخر عنه» وقد يكون هذا المرجع مطبوعا أو مخطوطا . 
وإن لم أجد النص في أي مرجع سكت عنه. 

هذا: وقد كنت أقارن النصوص المنقولة بمصادرها أو مراجعها؛ فإن كان النص 
الوجود في كتاب القواعد للحصني مطابقا أو مقاربا لما ورد في المصدر سكت عنه 
واكتفيت بتوثيقه» وإن كان فيه تصرف بينت ذلك وإن استدعى المقام إيراد النص من 
الصدر الأصلي فعلت ذلك . 

-٩‏ وضعت الآيات بين قوسين نميزين هكذا # 4 ووضعت الأحاديث والأثار بين 
قوسين هكذا: ( )» ووضعت كل واحد من النصوص المنقولة أو المقتبسة بين علامتي 
تنتصيص هكذا: ( ) . 

. وثقت آراء العلماء» على وفق التفصيل السابق في توثيق نصوصهم‎ - ٠ 

. وثقت قواعد الكتاب ومباحثه الأصولية من كتب الأصول‎ -١ ١ 


-١ ۲‏ وثقت قواعد الكتاب ومباحثه الفقهية من کتب قواعد الفقه» نحو : تخریج 
الفروع على الأصول للزنجاني»› وقواعد الأحكام لابن عبد السلام» والفروف للقرافي»› 
وأشباه ابن الوكيل» والجموع المذهب» والمنثور لاز ركشي» وأشباه السيوطي . 


د تش ارتو مشا مز نی کی تور هری عات کن ا ان 
المنسوبة في الكتاب إلى الرافعي يوجد قبلها أو بعدها عدد خر من المسائل مذ كورة في فتح 
العزيز» دون النص على كونها فيه . 
ومن ناحية أخرى : فإن الرجوع إلى فتح العزيز فيه معونة على فهم نص الكتاب وتقوبم المعوج 
منه وإكمال الناقص» وذلك لان كثيرا من المسائل ماخوذة منه. 
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وفي مواضع قليلة وثقت بعض القواعد والمباحث من كتب فقهية» نحو: فتح 

العزيز» وروضة الطالبين » وامجموع للنووي؛ لرجحان أن تلك القواعد أو المباحث منقولة 

۳- وثقت كثيرا من الفروع الفقهية الواردة في الكتاب» وذلك من عدد من 

المصادر والمراجع» إلا أن غالب الإحالات هي إلى فتح العزيز أو روضة الطالبين أو 
امجموع؛ لأن تلك الفروع - في الغالب - مأخوذة من أحدها. 

-١ ٤‏ بينت الغامض من القواعد والمباحث والمسائل» وذلك بالتعليق عليها با 

يوضحهاء وإن استدعى المقام إيراد نص أو نصوص تتعلق بالموضوع من المجموع ا لمذهب 


أو غيره فعلت في ذلك الهامش . 
١‏ عرفت بالمصطلحات الفقهية التي أرى أن المقام يستدعي التعريف بهاء 
وذلك باختصار . 


١١‏ - بينت معاني الألفاظ الغريبة من كتب اللغة. 


۷- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في النص»› سوى المشهورين› کاخلفاء 
أ کثره : 


أ - اسمه»› وکنيته › ولقبه› وشهرته. 
ET‏ 


ج-أهم شيو خه»› وأهم تلامیذه؛ وقد حرصت على ذلك لان معظم العلماء 
الوأردين هم من المذهب الشافعي» وفي ذكر ذلك بيان لسلسلة علماء المذهب . 


د مکانته من العلم . 


ت 


هھ مذهبه في الفروع» ومن سكت عن بيان مذهبه فهو شافعی 

و - مصنفاته أو أهمها. 

ز-وفاته . 

ح - عدد من الكتب التي وردت فيها ترجمته . 

۸ - عرفت بجميع الكتب الواردة ؤ في النص» وبينت المطبوع منهاء ومكان 

المخطوط ورقمه إن كان ذلك معلوما لي . 

۹- عرفت بالمواضع التي ورد ذكرها. 

E e O NA >£ 

١‏ - وفيما يتعلق بعناوين الكتاب فهي ثلاثة أنواع من حيث مصدرها؛ فبعضها 
موجود في الكتاب»› وبعضها موجود على هامش النسخة الخطوطة» وبعضها من 
ووضعت ما كان من هامش النسخة بين قوسين هكذا ( )» وما كان من الكتاب تركته 
بدون علامة . 

۲ وفيما يتعلق بالمصادر والمراجع أود التنبيه على ما يلي : 

أ - التزمت في كل كتاب مطبوع بطبعة واحدة» وهي ي المذ كورة في فهرس المصادر 
والمراجع 

ب - إذا أحلت إلى كتاب ليس ذا أجزاء فإنني أذكر رقم الصفحة بعده بين قوسين» 
وإن كان ذا أجزاء فإنني أذكر رقم ال جزء ثم رقم الصفحة بين قوسين وبينهما خط مائل› 
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وإن كان ذا أجزاء وأقسام رمزت للجزء ب ( ج) وللقسم ب (ق). 


ج - لم أذكر في الهوامش أماكن الخطوطات التي حلت إليها ولا أرقامهاء تجنبا 
للتكرار وطلبا للاختصار» واكتفيت بذ كر الأماكن والأرقام في فهرس المصادر والمراجع؛ 
وهذا إذا لم يكن هناك لبس . فإن كان هناك لبس ذكرت مكان الخطوطة ورقمهاء ومثال 
اللبس أن أرجع في موضعين أو أكثر إلى نسختين من كتاب واحد . 


د - وللتمييز بين المصادر المطبوعة والخطوطة اقول : إن ما كان فيه الإحالة إلى 


۳ - وضعت الفهارس التي تعين المراجع للكتاب وهي : 
أ - فهرس الأيات القرآنية . 

ب - فهرس الأحاديث والاثار. 

ج - فهرس الأعلام. 

د - فهرس الكتب الواردة في النص . 

ه- فهرس المصادر والمراجع . 


و - فهرس الموضوعات . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على محمد وعلى جبريل"“ 


الحمد لله الفا أبواب المعارف"؟ لطالبهاء المانح أسباب العوارف“؟ لراغبهاء 

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من الكرب» وتدفع عن قائلها أعباء 

النصب”“ والوصّب "٠ء‏ وأحمده حمدا يليق بجلاله» وأشكره وهو" من جملة 
آلاثه» وأصلي على سيد الأولين والآخرين*“ والمرسل من من الله تعالى رحمة للعالين. 


)١ (‏ بداية الورقة رقم ( ٠) ٠‏ وهي أول ورقة من صلب اخخطوطة . 

( ۲ ) من خلال اطلاعي على بعض الكتب لم أجد من يذ كر الصلاة على جبريل في مقدمة كتابه» 
إلا أنني وجدت مؤلف هذا الكتاب قد استعمل الصلاة على جبريل في خانمة كتابه ( كفاية 
الأخيار) فقال ما نصه : « وصل اللهم على سيد الأولين والأخرين» وقائد الغر المحجلين» رسول 
رب العالمين» محمد عه وشرف وكرم» وعلى جبريل وميكائيل وعلى كل الملائكة 
والمقربین..» (۲/ .)٠١٦۲‏ 

(۳) المعارف: جمع مَعْرفة وهي العلم» قال الفيروزآبادي : - «( عرف ) يعرفه مَعرفًة... علمه» . 
القاموس امحیط (۳/ ۱۷۸ ) . 

٤ (‏ ) العوارف : جمع عَارفة» وقال الفيروزآبادي : « العارفة المعروف كالعرف بالضم» .. القاموس 
(۳/ 1۷۹). 

(ه) الَصّب: مصدر وماضيه صب وهو التعب» قال الجوهري : « صب الرجل بالكسر نصبا 
تعب » . الصحاح (۱/ .)۲۲١‏ 

٦ (‏ ) الوصب : المرض» انظر الصحاح (۱/ ۲۳۳). 

(۷) أي القيام بشكره» وقد عبر العلائي بقوله: « والقيام بشكره من جزيل نعمه». ابجموع 
اذهب : ورقة /٦(‏ أ). 

( ۸) قد اقتصر المؤلف في الموضعين على الصلاة على رسول الله عه » وكان الأولى والأكمل أن 
يذ كر السلام أيضًا امتغالا للآية . 
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وبعد : فإن العلم أشرف المطالب وأعلاهاء وأهم ما بذلت فيه النفوس وأولاهاء 
وقد بين الله تعالى شرفه وفضله» وميْرَ في الشهادة له بالوحدانية حملمّه وأهله؛ فقال 
تعالی : ط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم ٠'4‏ الآية والآيات في 
ذلك کثیرة'' . 


وقال لله :( إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى اليتان 
في جوف الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب "'. 
والأحاديث في ذلك كثيرة(*), 


)١(‏ من الأية رقم (۱۸) من سورة آل عمران» وتكملة الآية : إقائما بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم ). 

(۲) منها قوله تعالی : برقع اله الذين لوا سكم والذين أوئوا ملم رجات ) سن البة رتم 
)١١(‏ من سورة المجادلة . وقوله تعالى : [إنما يخشى الله من عباده الْعلّماء ) من الآية رقم 
(۲۸) من سورة فاطر. وقوله تعالی : [ قل هل يسوي الُذين يعْلمون والُذين لا يعلْمُون 
إنما يتذكر أولوا الألباب ) من الآية رقم ( ٩‏ ) من سورة الزمر. 

(۳) أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب العلم» باب : الحث على طلب العلم . 
انظر: سنن ابي داود (۳۱۷/۳ )» رقم الحدیث ( ۳٣٤١‏ ). 
وابن ماجه في المقدمة باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم». أنظر سنن ابن ماجه 
/١(‏ ۸۱)) رقم الحديث ( ۲۲۳ ). والترمذي في كتاب العلم» باب: ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة. | 
انظر: سنن الترمذي ( ٤۸ /٥‏ )۰ رقم الحدیث ( ۲۹۸۲ ). 
والومام أحمد في المسند (۰/ .)۱۹٩‏ 

٤(‏ ) منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
النبي به : ( لا حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل 
آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها) . كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة. 
انظر: صحيح البخاري . ٠١١ /١(‏ ). 
ومنها ما خرجه بو داود في سننه» من حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه قال : سمعت 
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کو 
سے 


وقال اتوم ارلا ری ا ع (مثل العلماء في الأرض مشثل 
النجوم فى السماءء إذا بدت للناس اهعدواء وإذا خفيت عليهم تحيروا)" . وقال أبو 


= رسول الله ته يقول : ( نضر الله امراً سمع منا حديفا فحفظه حتى يبلغه» فرب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه ) . كتاب العلم» باب : فضل نشر العلم . 
انظر: سنن آبي داود (۳/ ۳۲۲ ))» رقم الحدیث ( ۳٣٣۰‏ ). 
ومنها: ما أخرجه الترمذي في سننه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له : ( من سلك طريقا يتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقا إلى ام جنة ) . 
كتاب العلم» باب : فضل طلب العلم . انظر: سنن الترمذي ( ١‏ | ۸) رقم الحدیث 
.)٤٦(‏ 

)١ (‏ هو أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني» نسبة إلى خولان ببلاد اليمن. 
أسلم في حياة رسول الله عه » وقدم المدينة في خلافة أبي بكر» وهو معدود في كبار 
التابعین» وله کرامات وفضائل› وقد ونه ابن معین . 
روى عن كبار الصحابة» وحدث عنه جماعة . 
توفي رحمه الله قريبا من سنة ۲ ھ. 
انظر: فوات الوفيات (۲/ ۱٦۹‏ )» وتذكرة الحفاظ ( ٤۹ /١‏ )» والبداية والنهاية (۸/ 
ئ 

( ۲ ) القول المتقدم ذكره النووي منسوبا إلى أبي مسلم الخولاني في امجموع ٠١ /١(‏ ). 
وأخرج الخطيب البغدادي حديقًا معناه قريب من معنى القول المذ كور ونصه : - ( قال النبي 
له : إن مثل العلماء في الأرض كمل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء فإذا 
انطمست النجوم يوشك أن تضل الهداة ) . كتاب الفقيه والمتفقه (۲/ .)٠١‏ 
وذكر العجلوني ما نصه : - ( مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء» إإذا ظهرت ساروا 
بها وإذا توارت عنهم تاهوا) . ثم قال : « رواه الإمام أحمد في الزهد عن أبي الدرداء موقوفا . 
کشف الخفاء ( ۲/ ۳۰١‏ ). 

(۳) قال ابو عمر: « اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط به » . قال النووي : 
« والأصح عند الحققين الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المتقنين آنه عبد الرحمن بن 


صخر» . وقد اشتهر بكنيته أبي هريرة وهو دوسي . 


Rw 


هريرة " وأبو ذر ٠"‏ رضي الله عنهما : ( باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة 
تطوع ) ". وقال عمر رضي الله عنه : (لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون 
من موت العالم البصير بحلال الله وحرامه )7" . والآثار فى هذا كثيرة جداًا . 


تكاليفه وأحكامه» وماأايتعبد به المكلف فى نققض““ 


= وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاء قال البخاري: روى عنه نحو 
الشمانمائة من أهل العلم وكان أحفظ من روى الحديث في عصره. 
حدث عن جماعة من الصحابة» وروى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين. 
توفي رضي الله عنه سنة ٠۷‏ ه » وقيل ٥۸‏ ه» ودفن بالمدينة. 
انظر الاستيعاب ( ۲٠۲ / ٤‏ )» وأسد الغابة ( ٠٠٠١/٠١‏ )» والاصابة ۲٠۲ / ٤(‏ )»وتهذيب 
الأسماء واللغات (۲/ .)۲۷١‏ 

)١(‏ هو أبو ذر الغفاري» اختلف في اسمه اختلافا كثيرا؛ فقيل : جندب بن جنادة وهو أكثر وأصح 
ما قیل فيه . 
كان أبو ذر من كبار الصحابة وفضلائهم قديم الإسلام. 
روى أبو ذر عن النبي عه » وروی عنه جماعة منهم أنس وابن عباس . 
توفي رضي الله عنه بالربذة سنة ۳۱ ه» وقيل سنة ۳۲ ه وعليه الأ كثر. 
انظر: الاستيعاب ( ۲٠۳ /١‏ )» وأسد الغابة ( »)٠۱۸١ / ٠‏ والإصابة .)٠۲ / ٤(‏ 

(۲ ) القول المتقدم أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ( .)١٠١ / ١‏ 
وذكره النووي في امجموع ٤١ /١(‏ ). 

( ۳ ) القول المتقدم ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ٩۹ /١(‏ ). ولم يخرجه الحافظ زين الدين 
العراقي في كتابه : المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار . 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عَمه : (فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد) . أخرجه 
الترمذي في كتاب العلم باب : ما جاء في فضل الفقه على العبادة . 
وقال : « هذا حديث غريب » . انظر: سنن الترمذي ( ٤۸ / ٩‏ )» رقم الحدیث (۲۹۸۱). 

٤ (‏ ) النقض : مصدرٌ وماضيه نَقَّض› قال ابن فارس : « (نقض) النون والقاف والضاد أصل صحيح - 
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وانبرام ' ٠‏ » وهو علم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة» لما فيه من النفع العام لجميع 
الأنام» وفي الصحيحين أن رسول الله به قال : رمن يرد الله به خيرا يفقه في 
الدين)"“ وقال عليه الصلاة والسلام: ( ما عبد الله بشىء أفضل من فقه فى 
الدين)''. 


معجم مقاييس اللغة ( ٤۷١ / ١‏ )» وقال صاحب المصباح المنير: « (نَقَضْت) الحبل ( تَقّضا) 
ايضا حَللت بَرْمَه» ومنه يقال ( تَقَضت ) ما أبرَمَه إذا ( أبطلته )» و(انتقض ) هو بنفسه» 
و( انتقضت ) الطهارة بطلت » . 
اللصباح (۲/ .)٦۲۲١٠١۲۱‏ 

)١(‏ الانبرام : مصدر انبرم» وهو مزيد ومجرده برم» ومعناه أحكم وفتل» قال الجوهري : « أبرمت 
الشيء أحكمته انرم والبريْم : الحبل الذي جمع بين مفتولين فتلا حبلا واحدا» الصحاح 
(/ ۱۸۷۰). 

( ۲ ) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب العلم» باب : من يرد الله به خيرا يفقه في الدين . 
انظر: صحيح البخاري .)٠١٤ /١(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب : النهي عن المسالة . 
انظر: صحیح مسلم ( ۲/ ۷۱۸ )» رقم الحدیث (۹۸). 
وابن ماجة في المقدمة» باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم . 
انظر: سنن ابن ماجة ( /١‏ ۸۰))» رقم الحدیث ( ۲۲۰ ). 
والترمذي في كتاب العلم» باب : إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين . 
انظر: سنن الترمذي ( ٩‏ / ۲۸ ))۰ رقم الحدیث .)۲٠٤٤١(‏ 

( ۳ ) هذاالحديث أخرجه الخطيب البغدادي بعدة أسانيد في : كتاب الفقيه والمتفقه ١١ /١(‏ ). 
وقال الحافظ زين الدين العراقي : « رواه الطبراني في الأوسط» وأبو بكر الأجري في كتاب 
فضل العلم» وابو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف » . المغني عن 
حمل الأسغار في الأسفار ١ /١١(‏ ). 
وذكر السيوطي أن البيهقي قد أخرج هذا الحديث في شعب الريمان»› ورمز السيوطي لهذا 
الحديث برمز الضعيف . انظر: الجامع الصغیر (۲/ ٠٤١١‏ ). 
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وقال ابن عيينه” '“ : ( لم يعط أحد بعد النبوة شيقا أفضل من العلم والفقه ٠")‏ . 

ولا كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة والمزايا المنيفة» كان الاهتمام به هو المقصد 
الأعلى» وبذل النفوس فيه هو الأولى . 

ثم من أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن» والنبيه المحسن»› معرفة القواعد الكلية والمعاقد 
المرعية؛ وما يتخرج من الفروع عليها ويرجع من الشوارد المتفرقة إليها؛ وهي لا توجد إلا 
غر مج ومح ذلك ليست مرا ولا مقت اروت جا ٠‏ بین ددن 5 
شملها. 

ثم الفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية [ الفرعية ]“ عن أدلتها التفصيلية ‏ . وبيان 


)١(‏ هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران . ولد بالكوفة سنة ٠١١‏ ه. قال الشافعي : « ما 
رأيت أحدا فيه من آلة الفتيا ما في سفيان» وما رأيت أكف عن الفتيا منه . وكان أدرك نيفا 
قتان قا نلان 
سمع من جماعة منهم الزهري» وحدث عنه جماعة منهم الشافعي . 
توفي رحمه الله بمکة سنة ۹۸١ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان (۲/ ۳۹۱ )» وتذكرة الحفاظ ( ۲٠۲ /١‏ )» وميزان الاععدال ( ۲ | 
۰ 

(۲) لم أجد هذا القول بعد بذل جهدي في البحث عنه. 

() جامع هذه القواعد في الاصل هو العلائي» فكان من الواجب على المؤلف أن لا يعبر بهذ, 
الكلمة المفهمة أنه هو جامع هذه القواعد . 

٤ (‏ ) كلمة (الفرعية ) توجد على جانب المخطوطة وقد وضع في أصل الحطوطة خط يشير إليهاء 
وقد أثبتها في الأصل للحاجة إليها في تعريف الفقه» وهي مثبعة باصل الدسخة الأخرى : ورقة 
(۲/ب). 

 (‏ ) هذا التعريف مماثل «للتعريف الذي ذكره ابن الحاجب» إلا أن ابن الحاجب زاد عليه قيدا في 
UES DS‏ 
التفصيلية بالاستدلال » مختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد /١(‏ ۱۸)» وبذا يتبين أن 


ا 


هذا مقرر في موضعه ' . وهذه الأحكام منحصرة في جلب المصالح ودرء المفاسد؛ 
لأن الشريعة كلها مبنية على ذلك" ؛ ثم جلب المصالح إما أن يكون المقصود الأعظم 
من تحصيلها فى الأخرة» أو فى الدنيا. 


النوع الأول : العبادات بأنواعهاء فمنها: الصلوات بأنواعهاء وكذا الزكاة › 
والصيام والحج» والجهادء والعتق بأنواعه› وسائر أنواع البزء 


والنوع الثاني : الذي يكون المقصود الأعظم منه في الدنيا: هو المعاملات(" . 
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= ابن الحاجب قد زاد قيد «بالاستدلال »» وهذا القيد فيه نظر من جهة حاجة التعريف إليه 
فلبيان ذلك انظر شرح القاضي العضد لختصر المنتهى وحاشية التفتازاني عليه ( .)٠١ /١‏ 

)١(‏ ذكر كثير من علماء الأصول تعريف الفقه في مقدمات كتبهم» وللاطلاع على بعضها انظر: 
المعتمد ( /١‏ ۰)۸ والبرهان ( »)۸١ /١‏ والمستصفى ( ›)٤ /١‏ وامحصول (جا١/‏ ق١/‏ 
۲١‏ )» والإحكام في أصول الأحكام /١(‏ ۷)» وشرح الأسنوي والبدخشي لمنهاج 
البيضاوي »)٠۹ /١(‏ وحاشية البناني على شرح ال جلال المحلي لجمع الجوامع لاإمام تاج 
الدين ابن السبكي ( ۱/ ٤۲‏ ) فما بعدها. 

( ۲ ) بناء الشريعة الإسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد أمر متفق عليه» وقد أفرد بعض 
العلماء مصنفات خاصة لبيان ذلك» ومن أفضل ما ألف في هذا الباب: كتاب قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام» وقد خصص الشيخ أبو إسحق الشاطبي قسما 
كبيرا من الموافقات لبيان ذلك . 

(۳) ذكر العلائي» في الجموع المذهب» تفصيلا طويلا لهذا النوع» وذلك في آخر الورقة رقم ( ۸ / 
ب ) والأوراق ( ۰۹ ١٠١٠١٠١‏ ). 
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[ تقسيم الحكم الشرعي إلى 
حکم تکليفي» وحکم وضعي] 


اععلم أن الحكم‌الشرعي قسمان : خطاب تكليف »وخطاب 
وضع »هذاهوالراجح عند الآمدي” '“ وابنالحاجب ' وغيرها(' 


١ (‏ ) هو سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي . ولد بآمد سنة ١١٠ه.‏ 
كان في بداية أمره على مذهب الإمام أحمد ثم انتقل إلى مذهب الشافعي . ويحكى أن 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال : «ما سمعت أحدا يلقى الدرس أحسن منه» كأنه 

ی غ ف ن رای کان ف ای ا ی اط اه رة ارو 
علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين الآمدي» . 
من مصنفاته : ابکار الأفكار» الإحكام في أصول الأحكام» ومنتهى السول. قال بن 
السبكي : ١‏ وتصانيفه فوق العشرين تصنيفا > كلها منقحة حسنة» . 
توفي بد مشق سنة ٦۳١‏ ھ. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۳٠١‏ )» وطبقات الشافعية للأسنوي ( ›»)0۳۷-٠-/١‏ 
والبداية والنهاية ٠٤١ /٠۳(‏ )» وشذرات الذهب (ه/ .)١٠٤٤‏ 

(۲ ) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري ثم الدمشقي» الفقيه المالكي المعروف بان 
الحاجب . ولد باسنا بالصعيد الأعلى سنة ٠۷١‏ ه. تفقه على مذهب الإمام مالك رضي 
الله عنه» ثم اشتغل بالعربية والقراءات وبرع في علومه وأتقنهاء ثم انتقل إلى دمشق» ودرس 
بجامعها. أخذ عن أبي الحسن الأبياري» وقراً القراءات على الإمام الشاطبي» ومن تلامذته 
شهاب الدين القرافي والقاضي ناصر الدين بن النير راخرون. وقد حدث عنه الشرف الدمياطي. 

- من مصنفاته : مختصر في أصول الفقه اسمه: منعهى السول والأمل في علمي الأصول | 
والجدل» ثم اختصره في كتاب سماه مختصر المنتهى واشتهر الأخير بين الطلبة شرقا وغرباء 
- وصنف في القراءات والعروض» وله الأمالي في النحوء وشرح المفصل للزمخشري› والكافية 
في النحو» والشافية في التصريف وغير ذلك . 
توفي رحمه الله بالإسكندرية سنة ٤٦‏ ھ. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ »)۲٠۸‏ والديباج المذهب (۱۸۹)» وشجرة النور الركية .)١١۷(‏ 
( ۳ ) انظر: الإحكام للآمدي ( /١‏ ۱۳۷) » ومختصر المنتهى لا بن الحاجب .)۲٠٠/١۱(‏ 
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من الحققين '» وهو بناء على أن الحد"'“ الصحيح للحكم الشرعي هو : خطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع” "» و« أوُ» هنا للتقسيم لا 
للترديد . 


واختار اللإمام فخرالدير( واتباعه إسقاط 


(۱) مثل الأسنوی فانظر شرحه لمنهاج البيضاوي ( ۱/ ۳۹ )» وساذكر بعد قليل نص كلامه» 
والقاضي العضد فانظر شرحه لختصر ابن الحاجب ( ٠») ۲٠٠ /١‏ والقاضي صدر الشريعة عبيد 
الله بن مسعود فانظر التوضيح ( ١‏ | ۲( 

( ۲ ) الحد لخة: يطلق على معنيين» أحدهما: المنع» والأخر: طرف الشيء» انظر: معجم مقاييس 
اللغة ( ۲/ ۳). 
أما تعريفه في الأاصطلاح فهو موضع خلاف وموضع مناقشات طويلة» وما قيل في تعريفه ما 
قاله الخزالي» وهو : - « أنه اللفظ ال جامع المانع » . الملستصفى ( ١‏ / 1 
وهناك كلام طويل للأصوليين في الحد وأقسامه وكيفية صياغته وما يرد عليه» ولا داعي 
للإطالة بذ كره» فليس هذا مقامه» ومن أراد ذلك فليراجع مقدمات كتب الأصول › وخاصة 
الستصفى . 

(۳ ) هذا الحد مماثل للحد الذي ذكره ابن الحاجب» فانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح القاضي 
العضد (۱/ ۲۲۰). 

٤(‏ ) هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي . ولد بالري سنة ٤ ٤‏ ١٠ه»‏ وقيل سنة 
۳ ھ. 
اشتغل علی والده» والکمال السمناني» والجد الجيلي . 
وهو إمام وقته في العلوم العقلية » وأحد الأئمة في العلوم الشرعية» وصنف التصانيف المشهورة 
في عدة علوم» وبرع في علم أصول الفقه خاصة . 
ومن مصنفاته : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكربم » وامحصول» والمنتخب› والمعالم في 
أصول الدين» والمعالم في أصول الفقه» وشرح وجيز الغزالي . ومصنفاته كثيرة جدا ذكر جملة 
منها إسماعيل باشا البغدادي» انظر: هدية العارفين (۲/ ٠١١۷‏ ). 
توفي رحمه الله بهراة سنة ٦٠٦‏ ه. 
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الوضع”' وردوا ذلك إلى أن الحاصل من خطاب الوضع يرجع إلى معنى الاقتضاء 
والتخيير؛ لأن معنى كون الشيء سببا إيجاب الشيء عند ذلك» وكون الشيء شرطًا 
حرمة ذلك الشيء بدون الشرط» وكون الشيء مانعا كذلك أيضاء وهكذا سائر 
انو اع(" 
نو 


ومنهم من منع تسمية هذه الأ شياء الوضعية كلها ؟حکاما» وقالواً: هي علامات 
للأحکام ولوازمها(" . وهو ضعيف؛ إذ لا تخرج بذلك عن كونها حكما مشروعاء 


= انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۸/ »)۸١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ›»)۲٠١‏ 
والبداية والنهاية ٠١ /٠۳((‏ )» وشذرات الذهب (ه/ .)۲١‏ 

١ (‏ ) حيث قال المام فخر الدين في الحكم الشرعي : « قال أصحابنا : إنه الخطاب المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» . امحصول (ج .)٠١١۷ / ١ق / ١‏ 
ومن تبعه البيضاوي حيث قال : « الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير» المنهاج مع شرح الأسنوي .)٠١ /١(‏ | 

( ۲ ) انظر المحصول (ج »))١١١ /١ق /١‏ والمنهاج مع شرح الاسنوي (۱/ .)۳۷۰۳٠‏ 

( ۳ ) من المانعين البيضاوي» حيث قال في سياق رده للاعتراضات الواردة علي تعريفه السابق: 
« والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو» المنهاج مع شرح الأسنوي »)۳١ /١(‏ وقال 
الأسنوي في شرح هذا الكلام : « ( قوله والموجبية والمانعية أعلام ) جواب عن الاعتراض الثاني 
وهو قولهم إن هذا الحد غير جامع؛ لأنه قد خرج منه هذه الأحكام التي لا اقتضاء فيها ولا 
تخيير. فقال : لا نسلم أن الموجبية والمانعية من الأحكام بل من العلامات على الأحكام؛ لأن 
الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الظهرء ووجود النجاسة علامة على بطلان 
الصلاة » شرح الأسنوي لمنهاج البيضاوي ( ۱ / ۳۸). 
إلا أن الأسنوي يرى دخول الحكم الوضعي ولذلك رد على البيضاوي ثم قال : «فالصواب ما 
سلكه ابن الحاجب وهو زيادة قيد آخر في الحد وهو الوضع فيقال : بالاقتضاء أو التخيير أو 
الوضع » . شرح الأسنوي لمنهاج البيضاوي (۱/ ۳۹). 


ا 


فللّه تعالى في الزاني حكمان؛ أحدهما: تحربم ذلك عليه . والثاني : جعل زناه سببا 
لوجوب إقامة الحد عليه . وبهذا عرف أن الاقتضاء والتخيير غير متعلقين بهذه الأمور 
الوضعية» بل بما هي متعلقة به“ ؛ قصب الشيء سببا وشرطا ومانعا غير كون السبب 
والمشروط مطلوبا أو منوعا منه أو مخيرا فيه» فالاقتضاء والتخيير غير متوجهين إلى 
السبب والشرط وأمثالهما. 

ونما يبين الفرق بينهما: أن خطاب التكليف لا بد فيه من علم المكلف وقدرته 
وشعوره به . وأما خطاب الوضع؛ فمنه : ما هو كذلك»› كعقد النكاح والبيع وتعاطي 
الزنى ونحوه. ومنه : ما لا يشترط فيه ذلك "» كما إذا مات قريب الإنسان وهو لا 
يشعر فإن التركة تدخل في ملکه ؛ ون کان فيها من يعتق عليه [عتق] '» وکذا یجب 
الضمان يإتلاف النائم والجنون وا لمغمى عليه في أقوالهم وإن لم يكن ذلك بقصدهم ولا 
معلومًا لهم » بل ولا بتعاطيه“ كإيجاب الدية على العاقلة . 


إذا تقرر انقسام الحكم الشرعي إلى هذين القسمين فلنشر إلى أنواع كل منهما علي 
وجه الاختصار. 


)١ (‏ معنى الكلام المتقدم : أن الاقتضاء والتخيير متعلقان با تعلقت به الأمور الوضعية» فمثلا : 
الطهارة باعتبارها شرطا هي امر وضعي» وهي متعلقة بالصلاة؛ ا 
وهو متعلق بالصلاة ايضا . 

e SS 

(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة› وبه بد يظهر المعنى المقصود» وقد ذكره العلائي في 
امجموع المذهب : ورقة /٠۲(‏ ). 

٤(‏ ) لعل معنى ذلك : أنه قد يجب الضمان - ايض - بسبب الإتلاف» وإن لم يكن الإتلاف من 
فعل الضامنين» كإيجاب الدية على العاقلة . 
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[أنواع الحكم التكليفى ] 8 

أما خطاب التكليف : فهو يتنوع إلى الأحكام الخمسة» التي/ هي الإيجاب والتحرم 
والندب والكراهة والإباحة؛ لأن الاقتضاء إما اقتضاء الفعل أر|اقتضاء الكف› وکل 
منهما إما مع المنع من النقيض أو لاء فاقتضاء ء الفعل مع قيد المنع من الترك هو 
الوجوب” (١‏ واقتضاؤه لا مع المنع من الترك هو الندب» واقتضاء الكف مع قيد انح 
من الفعل هو التحريم» واقتضاؤه لا مع المنح من الفعل هو الكراهة» والتخيير بين الفعل 
وال هو ارا وربا عبر عنه برفع الحرج عن الفعل والترك". 
[الواجب ] 

فخاصية الواجب”" الذم وترتيب العقاب على الترك» والثواب عند قصد 


)١(‏ من المناسب للاقسام التي ذكرها المؤلف سابقا ولاحقا أن يعبر هنا بقوله ( الإيجاب ) وللموازنة 
E Ci‏ 1 والوجوب ) انظر: تعليق الد کتور / طه العلواني على امحصول 
( جا / ق ۱ .)۱۱١/‏ 

(۲ ) ما ذكره المؤلف هنا هو وجه انقسام الحكم التكليفي إلى الأحكام الخمسة» وقد سلك هذا 
السلك كثير من العلماء فانظر مشلا الستصفى ٠١ /١(‏ )» والحصول (ج١/‏ ق |١‏ 

۳ ))» والإحكام في أصول الأحکام ( ١‏ / ۷ 

(۳) لعل المؤلف يقصد بكلمة ( خاصية ) (الخاصة) التي هي إحدى الكليات الخمس؛ لان ما 
ذكره المؤلف عن الواجب والمندوب وغيرهما ينطبق عليه تعريف الخاصة ؛ فإن الخاصة بعبارة 
سهلة هي : صفة الشيء الخارجة عنه الخاصة به . 
لكن ينبغي التنبيه على أني لم أجد من أطلق على ( الخاصة ) لفظ ( الخاصية ) . 
وقد ذكر العلماء عدة تعريفات للواجب» وللاطلاع على بعضها انظر: الملستصفى ر( |١‏ 
٥‏ ) وامحصول (ج١/‏ ق١/ ١١۷‏ والإحكام في أصول الأحکام (۱/ ۱۳۸). 
هذا: وسيبحث المؤلف ما يتبع الواجب من مسائل في أبحاث ومسائل تأتي في ثنايا = 


2 


الامتثال . وإن لم يقصد الامتثال» وكان الفعل ما يفتقر إلى النية» لم يخرج عن العهدة 
إا بها » کالصوم والصلاة وأمثالهما على ما ياتي؛ ون لم يفتقر إلى نيه › کاداء الديون 
ورد المخصوب» خرج عن العهدة بدونها. نعم : لا يثاب إلا إذا قصد التقرب . 
[المندوب ] 

وخاصية المندوب : الثواب' على الفعل» وعدم الذم على الترك"' . 
[ الحرام ] 

وخاصية الحرام : الذم وترتب العقاب على الفعل". نعم: يخرج [عن]““ 
عهد ته بمجرد الترك؛ فإن كف نفسه وقصد الامتثال أثيب»› وإلا فلا . 
[المكروه] 


وخاضية الكروه: أن لا يدم فاغلة» وإذا كف نقسه عه آمتالاً اثيي ° 


= الكتاب؛ كتقسيم الواجب إلى معين ومخيرء وإلى مضيق وموسع» ومسالة ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . 
)١(‏ نهاية الورقة رقم ( ١‏ ). 
N E as‏ 
على بعض تعريفاتهم فلينظر المستصفى 1٦ /١(‏ )» والحصول ( ج١‏ / ق ١‏ / ۸١٠)ء‏ 
والإحکام .)٠۷١ /١(‏ 
( ۳ ) للاطلاع على بعض تعريفات الحرام انظر: امحصول ( ج١‏ / ق۱/ »)١۱۲۷‏ والإحكام ( |١‏ 
۱ )» وشرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۸١‏ ). 
٤ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولا بد منه لاستقامة الكلام» وقد ذكره العلائي في 
الجموع المذهب: ورقة ( ١١‏ / ب). 
() ذکر بعض ن الأصوليين أن المكروه يطلق بالاشتراك على عدة معان» فحتى يتبون ذلك انظر: 
المستصفى ٦٦ /١(‏ 1۷ )» واحصول (ج ۱١١ /١ق /١‏ والإحکام .)۱۷١ /١(‏ 


ت 


[ المباح] 


وخاصية المباح: أن لا يتعلق به ثواب ولا ذم(" نعم : إن قصد به التوصل إلى 
فعال الطاعة أثيب» كما أنه إذا قصد به القوي على المعصية ياأذ ا ا 
القوي على العبادة» أو لمعصية]"“ وكذاالنوم وأمغاله. . 


[أنواع الحكم الوضعي ] 
وما خطاب الوضح فحقيقته : ا خطاب الإنشائي المتعلق لا بالاقتضاءِ ولا بالتخيير . 
وهو أنواع . 


[السبب] ٍ 


منها : الحكم على الوصف بكونه سببا؛ والسبب في اللغة : عبارة عما [ يكن ٠]‏ 
التوصل به إلى مقصود ما ““ . وفي الاصطلاح a‏ 
السمعي على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي) 0 


١ (‏ ) ذكر الأصوليون للمباح عدة تعريفات» فانظر: المستصفى ( »))٦٦ /١‏ والمحصول (ج١|/‏ 
ق۱ / ۱۲۸ )۰ والإحکام (۱/ ۰۱۷۰ ۱۷۹). 

( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وبه يستقيم الكلام» وقد اه من قرافب 
ورقة /١۲(‏ ب). 

(۳) هذه الكلمة مكتوبة على جانب الخطوطة» وفي الأاصل خط يشير إليهاء وقد أثبتها للحاجة 
إليها في صحة الكلام» وهي مثبتة بأاصل النسخة الأخرى: ورقة (۳/ ب). 

.)٠٤١ /١( انظر الصحاح‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) هذا التعريف مماثل للتعريف الذي ذكره الآمدي» إلا أنه يزيد على تعريف الآمدي بكلمة 
( لإثبات ) . ولبيان ذلك انظر: الإحكام »))١ /١(‏ وقريب منه تعريف القاضي العضد› 
انظر: شرح القاضي العضد لختصر المنتهى ( ۲ / ۷). 
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وحقيقته : ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم ' . فإن تَخَْلّف الحكم 
فذاك إما لفقد شرط» أو لوجود مانع. وإن وجد الحكم عند عدمه فذاك لأنه خَلَفه 


که 


ثم ا : ا ا 


أحدهما: الوقتي» وهو الوصف الُعرّف للحك غير مستلزم حكمة باعثة عليه(" 
كجعل زوال الشمس سببا لوجوب الظهر في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك 


)١(‏ هذه الحقيقة ذكرها القرافي إلا آنه زاد في آخرها قيدا وهو «لذاته »» انظر تنقيح الفصول مع 
شرحه للقرافي ( ۸١‏ ) . أقول : وهذا القيد يفيد الاحتراز عن النقوض التي قد ترد على هذا 
التعريف كما إذا قارن السبب فقدان شرط أو وجود مانع فإنه لا يلزم من وجوده الوجود» 
وکما ذا حَلَّف السبب سبب آخر فإنه لا يلزم من عدمه العدم. 

( ۲ ) تمن صرح بانقسام السبب إلى وقتي ومعنوي ابن الحاجب والقاضي العضد والبدخشي› انظر: 
مختصر المتتهى مع شرح القاضي العضد (۷/۲) وشرح الدخشي لنهاج البيضاوي /١(‏ 
۳ (. 

(۳) قد ذكر الآمدي ما يقارب هذا التعريف» في بداية تقسيمه للسبب» إلا أنه لم يصرح 
بتسمیته وقتیا» كما نه لم يسم القسم الثاني معنویا . انظر: الإحکام (۱/ .)۱۸۲١۱۸۱‏ 
اقول : ولي ملحوظتان على ما ذكره المؤلف : - 
الأولى : على قوله : غير مستلزم حكمة باعثه عليه فإن معنى كلامه أن الله شرع ذلك الأمر لا 
لحكمة» وهذا لا يجوز على اللّه» فإن الأحكام التي شرعها الله كلها شرعها لحكمة» إلا أن 
الحكمة قد تظهر لنا وقد تخفى علينا. 
الثانية : بناء على ما قدمته في الملحوظة الأولى» فإن الصواب -عندي - أن يكون تقسيم 
السبب كما يلي : - 
القسم الأول : - الوصف المعرف للحكم الذي لا تظهر حكمته لنا. 
القسم الثاني : - الوصف المعرف للحكم الذي تظهر حكمته لنا. 
اما سمية المؤلف للقسمين بالوقتي والمعنوي فهي اصطلاح » ولا مشاحة في الاصطلاحات 
إذا اتفق على المعنى . 

ب ب 


الشمس ‏ )وطلوع الهلال سبي لوجوب صوم رمضان بقوله عليه الصلا والسلام: 
(‹صوموا لرۇيتە)"“ 

والثاني : السبب المعنوي» وهو أن يکون الوصف في تعریفه للحكم ا 
سببيته للجلد» والملك في کونه سببا للانتفاع» والإتلاف في أنه سبب للضمان»› ونحوه 
من الأسباب المعنوية . 

والمستند في كون ذلك أسبابا: إما ورود الشرع به منصوصًا عليه» وإما الحكمة 
الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة" . 


) ار ن ر 
( ۲ ) أخرجه بهذا اللفظ البخاري ا : قول النبي تله (إذا رايب الهلال 
فصوموا...) . ) 
o‏ 
ومسلم في كتاب الصيام» باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال . 
انظر: صحیخ مسلم (۲/ ۷٦۲‏ )» رقم الحدیث (۱۹). 
والترمذي في كتاب الضوم» باب : ما جاء لا مدموا الشهر بصوم . 
انظر: سنن الترمذي (۳/ 1۸ ٠»)‏ رقم الحديث (1۸4) . 
والنسائي في كتاب الصيام» باب : ذکر الاختلاف على عمرو بن دینار في حدیث ابن عباس . 
انظر: سنن النسائي ( ۱٠۳١ / ٤‏ ). 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الصوم» باب : الشهر يكون تسعا وعشرين . 
انظر: سنن بي داود ( ۲/ ۲۹۷ ))» رقم الحدیث ( ۲۳۲۰ ) . 
وابن ماجة في كتاب الصيام» باب ا ا و ا 
انظر: سنن ابن ماجة (۱/ .)٠۳١ ۰٥۲۹‏ ۰ 
( ۳ ) ذكر ذلك الأمدي» في الإحكام ( .)۱۸١ /١‏ 
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[الشرط ] 

ومنها : الحكم على الوصف بأنه شرط»› وهو: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته '“» كالطهارة بالنسبة إلى الصلاةء والحول بالنسبة إلى 
الزكاة . 

وهو ينقسم إلى : شرط السبب» وشرط الحكم"“ : 

فالأول : ما يكون عدمه مُخلاً بحكمة السبب» كالقدرة على التسليم؛ فإنها شرطٌ 
البيع الصحيح الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة» وهي حاجة الانتفاع 
بالمبيع» وهي متوقفة على القدرة على التسليم» فكان عدمه" مخلا بحكمة المصلحة 
التي شرع لها البيع . 

والغاني : ما اشتمل [عدمه ]“ على حكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء 
الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكم الصلاة وهو العقاب فإنه نقيض وصول الثواب*“ 
١ (‏ ) هذا التعريف مماثل للتعريف الذي ذكره القرافي» انظر: تنقيح الفصول مع شرحه (۸۲). 

ومماثل للتعريف الذي ذكره تاج الدين السبكي» انظر: جمع الجوامع بشرح الجلال امحلى 

) .(/) 

/ اا ۰ /) والمحصول ( ج۱‎ E 


.)(1A7 ° ا‎ E 


(۳) لعل تأنيث الضمير أنسب من تذ كيره. 

٤ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة› وبه يستقيم المعنى» وقد ذكره الآمدي في الإحكام 
)۱۸١ /١(‏ كما ذكره العلائي  TNE‏ ب )» كما أن المشال 
المذ كور يدل عليه . 


(ه ) قال الشيخ عبد الرحمن الشربيني : - ... وحكمة السبب : التوجه إلى الله ولم يخل به عدم 
الطهر» . تقريرات الشربيني بحاشية شرح الجلال الحلى + جمع ال جوامع ( ۹۸/١‏ ). 
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[المانع] 


ومنها: الحكم على الوصف بكونه مانعاء وهو ينقسم إلى : مانع الحكم» ومانع 
الس 


فالأول: كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستازم لحكمة مقتضاها نقيض حكم 
السبب مع بقاء حكمة المسبب "١ء‏ كالابوة في القصاص مع القتل العمد العدوان» 
لاشتمال الأبوة على ما يقتضي عدم القصاص الذي هو حكم " القتل العمد العدوان» 
والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي: كون الوالد سببا لوجود الولد» وذلك 
يقتضي عدم القصاص ؛ للا ي تر لرك ضا لناب 


1 : ٥ 
'والثاني : فهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب( کال‎ ) 
في الزكاة مع ملك النصاب عند من يقول بأنه يمنع الزكاة.‎ 


١ (‏ ) ذكر هذين القسمين الآمدي» انظر: الإحكام ( .)٠۸١ / ١‏ 

(۲) هکذا وردت هذه الكلمة في الخطوطة وامجموع المذهب إلا أنها وردت في الخطوطة بدون 
ضبط › ووردت في امحموع المذهب بفتح الباء الأولى . 
وورد بدل تلك الكلمة عند الأمدي كلمة أخري هي : (السبب) . وتوضيح قول المؤلف: 
«مع بقاء حكمة المسبب» على ضوء المثال الذي ذكره» أن السبب هو القتل العمد العدوانء 
والمسبب هو القصاص» وحكمة القصاص هي انزجار الناس عن الإقدام على قتل النفوس 
المعصومة» وهذه الحكمة باقية مع قولنا بامتناع القصاص في حالة قتل الأب لولده؛ وذلك لأن 
قتل الأب لولده نادر» والأمر الكلي لا ينخرق بالنادر. 

(۳) وردت في | خطوطة هكذا ( حكمه )» والصواب ما أثبته» وهو الموافق لا في امجموع المذهب : 
ورقة /٠۳(‏ ب). 

٤ (‏ ) ورد الضمير في الخطوطة مذ كراء وصوابه : بالتانيث لعوده على مؤنث وهو (الحكمة)» وهذا 
ما أثبته . 

. يحسن أن نضع هنا ( أما)» وكذلك فعل العلائي في المجموع المذهب‎ )٥( 

١ (‏ ) زاد الأمدي هنا كلمة « يقينا» . انظر: الإحكام ( ۵٥ |١‏ ). 

AR 


٠ :‏ + ے “j*7‏ 1“ ۱ 
واعلم أن الموانع الشرعية ثلاثة أقسام(' : 


أحدها ٠‏ ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره› كالرضاع يمنع صحة النكاح ابتداء ويقطع 
ڈواما: 


الثاني : ما يمنعه ابتداء دون الدوام» كالعدة تمنع صحة النكاح لغير من هي منه» ولو 
طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم تقطعه . 

الثالث : ما اختلف فيه '» كالإحرام بالنسبة إلى ملك الصيد . 

فهذه الأنواع متفق على كونها من خطاب الوضع عند القائلين به . 
[أنواع أخر]: 


وزاد الآسدي وغیره أربعة أنواع وهصى: الصحة والبطلان والعزيمة 


( ()- 


والرخصة '. وزاد القرافي “ نوعين آخرين؛ أحدهما: الحقديرات 


١ (‏ ) ذكر هذه الأقسام الثلاثة القرافي» انظر تنقيح الفصول مع شرحه (۸4) . 
هذا: وسيأتي لهذه الأقسام مزيد تفصيل» في البحث الثاني عشر. 

( ۲ ) والاختلاف فيه من جهة إلحاقه بالقسم الأول أو الثاني . 

(۳) لبيان تلك الأنواع عند الآمدي» إانظر: الإحكام ٦ /١(‏ ۱۸۷ ). ولم أجد ‏ فیما 
بحثت - أحدا غير الامدي اقتصر على هذه الأربعة» بل وجدت بعض الأصوليين يضيف 
الأداء والقضاء والإعادة كالغزالي» وبعضهم يذ كرها في فصول مستقلة دون أن يصرح 
بكونها من خطاب الوضع» وبعضهم ينفي كون بعضها من خطاب الوضع . 

٤ (‏ ) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي . ولد بالبهتسًا . 

أخذ كثيرا من علومه عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي» وعن جمال الدين بن 

الحاجب» وعن شرف اين لري وغيرهم . 

وكان القرافي إماما عالماء مؤلفا متفنناء وقد انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك . 

مصنفاته كثيرة منها في العقيدة : الأجوبة الفاخرة» وشرح أربعين الرادي› وفي أصول الفقه : 

كتاب نفائس الأصول وهو شرح للمحصول» وتنقيح الفصول وهو مختصر للمحصول› 
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lL ۱‏ ۲ 
الشرعية” الثاني : الحجاج ٤‏ 


أما الأول : فهو إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود: مثال 
الأول " : الماء في حق المريض عند خوف استعماله فوات“ عضو أو منفعة فإنه يباح 
له التيمم ويجعل الماء كالمعدوم . ومثال الثاني : كالمقتول تورث عنه الدية» وإما تحب 
موته» ولا تورث عنه لا ذا دخلت في ملکه» وبعد موته لا يصلح لدخول شيء في 
ملکه» فیقدر دخولها في ملکه قبل موته في الزمن”' الفرد "؟» حتی تنتقل إلى ورثته 
وتقضى منها ديونه؛ فقدرنا ا عدوم موجودا للضرورة» وله أمثلة تأتي إن [ شاء ]* الله 
تعال .٠*(‏ 


= وشرح التنقيح» والاستغناء في أحكام الاستشناء» والعقد المنظوم في الخصوص والعموم . وفي 
قواعد الفقه : الفروق : والأمنية في إدراك النية› والأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام. 
وفي الفقه : الذ خيرة. توفي رحمه الله بعصر سنة ٠۸٤‏ ه. 
انظر: الديباج المذهب ( ۲ )»> وشجرة النور الزكية ( A e ٠۸۸‏ 

.) ٠١١ /١( انظر: شرح تنقيح الفصول ( ۰)۸۰ والفروق‎ )١( 

( ۲ ) انظر: الفروق (۱/ .)۱١۹‏ 

(۳) وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم. 

٤ (‏ ) عبارة العلائي في هذا المقام أجود» ونصها ا 
اذهب : ورقة /١٠۳(‏ ب). 

١ (‏ ) وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود. 

٦ (‏ ) قال العلائي والقرافي : بالزمن . ) 

(۷) هكذا وردت هذه الكلمة في الخطوطة» والنسخة الأخرى ا الا 
ورقة /۱٤(‏ أ)» وشرح تنقيح الفصول ( ٠۹‏ ). 
ولعل معناها: أقل زمن يتصور فيه دخول الدية . في ماله. 

( ۸) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة وموجود في النسخة الأخرى: ورقة /٤(‏ أ)» وبه 
يستقيم الكلام . 

٩ (‏ ) وذلك في قاعدة: التقدير على خلاف التحقيق . وقد ذكرها المؤلف في ورقة ( ۹ / ب). 


ا 


وأما الحجاج : فهي التي يستند إليها القضاة في الأحكام› كالبينة والإقرار» فيجب 
على الحاكم الحكم بها وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب . 

“واعلم : أنه قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف في ذات واحدة» وقد 
ينفرد» خطاب الوضع في شيء واحد'» وأما انفراد خطاب التكليف عن خطاب 
الوضع فقليل؛ إٍذ لا تحليف بشيء إلا وله سبب أو شرط أو مانع» أو هو سبب لغيره أو 
شرط فيه أو مانع من شيء آخر» إلا في صور تأتي إن شاء الله تعالى . 

مثال اجتماعهما: الزنى والسرقة فهما محرمان» وهما سببان للعقوبة المشروعة. 
وكذا الوضوء والستارة هما واجبان» وهما شرطان لصحة الصلاة» وكذا الإحرام 
[واجب أو مندوب» و] " هو شرط لصحة الحج والعمرة» ومانع من تعاطي الحرمات 
ومن صحة النكاح إلى[ غير]““ ذلك من الأحكام التي اجتمع فيها كلا الأمرين. 


ومثال انفراد ا لخطاب الوضعي : زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات»› فإنها 
أسباب لوجوبها ولا يتعلق بنفس الوقت خطاب تكليفي . وكذا رؤية الهلال“. 
ودوران الحول شرط في وجوب الزكاة. والحيض مانع من الصوم والصلاة وغيرهماً. 


ومثال انفراد خطاب التكليف الصوم والحج والزكاة» فإنها ليست أسبابا لشيء آخر 


١ (‏ ) البحث التالي ذكره القرافي» انظر شح تنقيح الفصول ( ۸۰ )» والفروق (۱/ ٠١۳‏ ). 
( ۲ ) قال القرافي والعلائي : - « ويکون ما يترتب عليه من خطاب التكليف في شيء آخر» . 
شرح تنقيح الفصول ( ٠))؛‏ وامجموع المذهب : ورقة /٠٠٤(‏ أ). 
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وبه يصح المعنى» وقد ذكره العلائي في المجموع 
المذهب: ورقة /٠١(‏ أ). 
٤ ( -‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وبه يستقيم الكلام . 
٩ (‏ ) هي سبب لوجوب صوم رمضان . 


E EE 


ولا شرطا ' ولا موانم"“ . واعلم أنه قد يكون الشيء ولا من خطاب التكليف» وإذا 
وقع صار سببًا لشيء آخر» كالعدة فإنها واجبة أولا» ثم يصير التلبس بها مانعا من 
صححة العقد . ) 


اة ( O iS N‏ 
وبهذا تبين أن أبواب "“ الفقه كلها أربعة أقساء““ : 


أحدها: ما اجتمع فيه خطاب التكليف وخطاب الوضع جميعا» كالطهارة عن 
الحدث والخبث . 


کالتطوعات* . 


ورابعها: ما كان من خطاب التكليف أولاً ثم صار من خطاب الوضع بعد الوقوع» 


. وردت هذه الكلمة في الخطوطة بالإفراد» والجمع أنسب‎ )١( 

(۲) قال القرافي : - « وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء 
العقاب» غير أن هذه ليست أفعالاً للمكلف» ونحن لا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع 
سببا لفعل من قبل المكلف» . الفروق ( TORT / ١‏ 

() نهاية الورقة رقم ١(‏ ). 

٤ (‏ ) بعد أن ذكر العلائي الأقسام الأربعة بدون أمثلة» سرد أبواب الفقه وبين رجوع كل باب إلى 
أحد تلك الأقسام؛ فانظر المجحموع المذهب : ورقة /٠٤(‏ ب ). فمابعدها. 

١ (‏ ) ومثلها بعض الواجبات كالصوم والحج والزكاة كما ذكر المؤلف آئقا . 

٦ (‏ ) العقيقة : هي الشاة التي تذبح عن المولود» انظر: تهذيب الأسماء واللغات ( ٤‏ / ۰۳۱ ۳۲ )»› 
والمصباح المنير (۲/ ٤١١‏ ). أقول: فالأاضحية والعقيقة كل منهما واجب أو سنة على 
الخلاف في ذلك فهما بهذا من خطاب التكليف» ثم بعد الوقوع يكونان مانّعين من بيع 
اللحم والجلد» فهما بهذا من خطاب الوضع . 

EE ER 


(القواعد الأربع) 
قال الهروي': «رد" القاضي حسين ") جميع مذهب الشافعي إلى 


١ (‏ ) هو أبو سعد محمد بن أحمد بن أبي يوسف وقيل : ابن يوسف» الهروي . 
تفقه على أبي عاصم العبادي» وشرح تصنيفه في أدب القضاء بكتاب اسمه ( الإشراف على 
غوامض الحكومات ) ( مخطوط )» وتولي قضاء همذان . 
توفي رحمه الله مقتولاً بجامع هَمَّذَآن . واختلف في وقت وفاته فلم يجزم ابن السبكي فيه 
بوقت محدد حيث ذكر أنه في حدود الخمسمائة أو قبلها بيسير أو بعدها بيسير. وجزم ابن 
هداية الله بأنه توفي سنة ٤٨۸‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٠٠١ /٠(‏ ))» وطبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ›»)٥1۹‏ 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله ( ۱۸۷ ). 

( ۲ ) انظر: نص قول الهروي في كتابه: (الإشراف على غوامض الحكومات ): ورقة ( ٦٤‏ / أ 
ب ) . وأوله قوله : - « وكان القاضي الحسين يقول : - على أثر حكاية يحكيها عن أبي طاهر 
الدباس من أصحاب أبي حنيفة» في تخريجه أصول معدودة - دعائم الفقه على أصل 
الشافعي رحمة الله عليه أربع» الأولى: ٠...‏ ورقة .)١ /٠٤(‏ 
وهذا يفيدنا فائد تين : 
الأولى : أن الهروي أورد قول القاضي الحسين» ولم يحكه حكاية كماقد يوهمه تعبير 
المؤلف . 
الثانية : نه عبر بقوله: دعائم» ولم يعبر بقوله : قواعد . 
واعلم أن الحكاية المشار إليها آنقا مشهورة عند من كتبوا في القواعد » فممن ذكرها : العلائي 
في المجموع المذهب : ورقة ( )١ / ٠١‏ . والسيوطي في الأشباه والنظائر (۷) . 

( ۳ ) هو الإمام امحقق أبو علي بن محمد بن أحمد الروروذي . نسبة إلى مروروذ) وهي أشهر مدن 
خراسان بینها وبين ( مرو الشاهجان ) اربعون فرسخا. والنسبة إلى الأخيرة مروزي . انظر: 
وفيات الأعيان ( ۱/ 1۹ ). ) 
كان من كبار فقهاء الشافعية» وهو من أصحاب الوجوه. 
وكان من أجل أصحاب القفال المروزي . ومن أبرز تلاميذه : إمام الحرمين والمتولي والبغوي . 
من مصنفاته : التعليق الكبير» والفتاوى» وأسرار الفقه . 

Yo — 


أربع قواعد : 

الأولى : اليقين لا يزال بالشك» وأصلها '“ قوله عليه الصلاة والسلام: (إن 
الشيطان ياتي خد کم وهر في صلاتة فبقول ل : أحدز ثت أحدثت . فلا ينصرفن حتى 
يسمع صوتا ار جد ری 


الثانية : أن المشقة تجلب التيسير» وأصلها قرله تعالى : ظ وما جعل عليكم في 
الدين من حرج 4" وقوله عليه الصلاة والسلام :(«بعثت بالنيفية السمحة(“. 


توفي رحمه الله سنة ٤٦۲‏ ه. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات »)٠١٤ /١(‏ وطبقات الشافعية الکبری ( ›»)٠١٠١ / ٤‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي ( ٤٠۷ / ١‏ )» وطبقات الشافعية لابن هداية الله ( ٠٠٦۳‏ ) . 
)١(‏ ورد الضمير في الخطوطة مذ كراء وصوابه بالتانيث لانه عائد إلى مؤنث هو: (الأولى). 
والأصل له معان متعددة» ومعناه هنا : الدليل . 
(۲) معنى هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب : لا يتوضا من الشك حتى 
يستیقن . انظر: صحيح البخاري (۱/ ۲۳۷). 
وسل کاس اب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شاك في الحديث فله أن 
يصلي بطهارته تلك . 
انظر: صحیح مسلم (۱/ .)۲۷١‏ 
وأبو داود في كتاب الطهارة» باب : إذا شك في الحدث . 
انظر: سنن بي داود (۱/ ٤٥‏ )» رقم الحدیث .)۱۷۷۰۱۷٩(‏ 
وابن ماجة في كتاب الطهارة» باب : لا وضوء إلا من حدث : 
انظر : سنن ابن ماجة ( ١‏ / ۱,)» رقم الحدیث ( .)٥۱٤ ۰٥۱۳‏ 
والترمذي في أبواب الطهارة» باب : ما جاء في الوضوء من الريح . 
انظر:: سنن الترمذي ( »)٠٠۹ /١‏ رقم الحديث .)۷١ »۷٤١(‏ وقال: وفي الباب عن 
عبد الله بن زيد» وعلي بن طلق» وعائشة» وابن عباس» وابن مسعود» وأبي سعيد . 
(۳) من الاية رقم (۷۸)» من سورة الحج 
٤ (‏ ) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند .)۲٠١ /٠(‏ 
کک 


الغالثة : الضرر مرال»› وأصلها قوله عه : ( لا ضرر ولا ضرار)('“ 


الرابعة : تحكيم العادة والرجوع إليها . وأصلها قوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا 
: لیستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم والُذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مَرٌات 4( 
الأيات( وقوله عه لحمنة بنت جحش( رضي الله عنها : في في 


وأخرج البخاري معناه معَلَمَا في كتاب الإيمان» باب : الدين يسر. انظر: صحيح البخاري 
(4۳/۱). 

وقال العجلوني : «رواه الديلمي عن عائشة رضي الله عنها في حديث الحبشة ولعبهم ونظر 
عائشة إليهم بلفظ : لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وإني بعثت بالحنيفية السمحة . ورواه 
أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله عله يومغذ ليعلم 
يهود أني أرسلت بالحنيفية السمحة. وفي الباب عن أي وجابر وابن عمر وأبي هريرة 
وغیرهم» . کشف الخفاء ( ۱/ ۲۱۷). 

١ (‏ ) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مالك في كتاب الأقضية» باب : القضاء في المرفق . 
انظر: الموطا ( ۲/ ۷٤١‏ )» رقم الحديث .)۳١(‏ 
والإمام أحمد في المسند ( ٠‏ / ۳۲۷). 
وابن ماجة في كتاب الأحكام» باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره . 
انظر: سنن ابن ماجة (۲/ ۷۸٤‏ )) رقم الحدیث ( ..)۲۳٤١ ۰۲۳٤١‏ 
والدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام. 
انظر: سنن الدارقطني ( ٤‏ / ۲۲۷ )»› رقم الحديث (۸۳). 

(۲) من الآية رقم )١۸(‏ من سورة النورء وتمام الآية من قبل صلاة الجر وحين تضعون 
ثيَابكم من الطّهيرة ومن بعد صلاة العشَاء لث عورات كم ليس عليكم ولا عليهم 
جاح بعدهن طوأفون عليكم بعضكم علي بعص ذلك يبن الله لكم الات والله عإبم 
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E a a 
الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا‎ 
) أ).‎ /٠( يعتادونه » . وهذا الكلام مثبت بأصل النسخة الأخرى ورقة‎ 

٤ (‏ ) هي حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية أخت آم المؤمنين زينب . 


0 کے 


E E A E e 
۳ 
وطهرهن ) "“ رواه الترمذي وصححه وكذا الحاكم" . وزاد“) بعض الفضلاء قاعدة‎ 


وكانت زوج مصعب بن عمير؛ فقتل عنهاء فتزوجها طلحة بن عبيد الله : قال أبو عمر: كانت 
من المبايعات وشهدت أحدا فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم . 

روت حمنة عن النبي عه » وروى عنها ابنها عمران بن طلحة . 

.)٠۷١ / ٤( والإصابة‎ ») 4۲۸ / ٤ ( وأسد الغابة‎ ») ۲۷١ / ٤ ( انظر: الاستيعاب‎ 

١ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وقد أثبته لوروده في معظم روايات هذا الحديث . 

( ۲ ) أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة» باب : من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة . 
انظر: سنن بي داود (۱/ ۷٩‏ )» رقم الحدیث (۲۸۷) . 

e‏ الطهارة» باب : ما جاء و E‏ تت مستحاضة أو كان لها أيام 
انظر: سنن ابن ماجة .)۲٠٠١ /١(‏ 

والترمذي : في كتاب الطهارة . باب : ما جاء في المستحاضة : نها تجمع بين الصلاتين بغسل 
وأاحد. 

انظر: سنن الترمذي (۱/ .)۲۲٣۳‏ 

وقال : « هذا حديث حسن صحيح» . وقال أيضًا : « سأالت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال : 
هو حديث حسن صحیح» وهکذا قال أحمد بن حنبل : هو حدیث حسن صحیح» . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند .)٤۳۹ /٦(‏ 

ا يصرح بتصحیحه . 
انظر: المستدرك )١۷١۲/١(‏ 

(۳) قال العلائي : - « وكان شيخنا إمام الأئمة أبو المعالي رحمه الله تعالى يقول: في كون هذه 
الأربع دعائم الفقه كله نظرء فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف » . المجموع المذهب : 
ورقة /١٠١(‏ ب). 
ويظهر أنه يقصد بابي المعالي شیخه أبا المعالي الأنصاري الذي ذکره في اول امجموع المذهب . 

٤ (‏ ) الكلام التالي ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة /١٠٠١(‏ ب). 


۲۰ 


خامسة وهي : أن الأمور بمقاصدهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: (إما الأعمال 
بالنيات )' . وهو حسن جدا؛ فقد قال الشافعى(") رضي الله عنه في هذا الحديث : 
« نه يدخل فيه ثلث العلم»(" . 


١ (‏ ) وتمام الحدیث : - ( ونما لکل امرئ ما نوی ) . 
وقد أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب بدء الوحي» باب : كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عه . 
انظر: صحيح البخاري (۱/ ۹). 
وأبو داود في کتاب الطلاق› باب : فيما عني به الطلاق والنيات . 
انظر: سنن ابي داود (۲/ ۲۹۲ )» رقم الحدیثٹ ( ۲۲۰۱ ). 
وبنحو هذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب : قوله عه : «إنما الأعمال بالنية »› 
وأنه يدخل في الغزو وغيره من الأعمال . 
انظر: صحیح مسلم (۳/ ٠١۱١‏ ). 
وابن ماجة في كتاب الزهد» باب : النية . 
انظر: سنن ابن ماجة ( ۲/ ۱٤١۳‏ )» رقم الحديث ٤۲۲۷(‏ ). 
والترمذي في كتاب فضائل الجهاد» باب : ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا . 
انظر: سنن الترمذي ( ٤‏ / ۱۷۹ )› رقم الحديث ( ٠١٤١۷‏ ). 
والنسائي في كتاب الطلاق» باب : الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه.. 
انظر: سنن الدسائي ( ٦‏ / 1۸). 
والإمام أحمد في المسند .)٠١ /١(‏ 
وانظر بحمًا وافيًا عن تخريج هذا الحديث» وبيان ألفاظه وطرقه» وبعض الإشكالات التي قد 
ترد عليه» ورد ذلك في : مقاصد المكلفين ( ٠٥٠٠١‏ ) فيما بعدها. 
( ۲ ) ذكر النووي قول الشافعي» وذلك في امجموع (۱/ ۳۳۲ ). 
(۳) يوجد مقابل هذا الموضع من الخطوطة تعليق . على جانبهاء ونصه « وزاد بعضهم سادسة وهي 
أن الميسور لا يسقط بالمعسور». هذا: وقد ذكر المؤلف هذه القاعدة بالتفصيل في 
ورقة (۳۹/ ). 


ت 


القاعدة الأولى 
وهي : الأمور (1) عقاصدها( ') 


يعني أن الاعتبار بحسب النية للحديث” " » وفى الجملة الأولى من الحديث مقدر 
لا بد منه ليتم به الكلام تقد يره : ما صحة الأعمال بالنيات» أو اعتبار الأعمال ونحو 
ذلك . 


|١ ( الأمور: جمع أمرء وللأمر في اللغة عدة معان . انظرها في : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. فما بعدها . والمراد بالأمور في القاعدة : الأفعال والأقوال‎ ) ١ / >( ولسان العرب‎ ) ۲۷ 
المقاصد : جمع مقصد بكسر الصاد» ومعناه هنا: النية.‎ ) ۲ ( 
.)۳٠٣١ / ٠ ( والنية في اللغة معناها : القصد . انظر: معجم مقاييس اللغة‎ 
.)٩٠ |٠ ( والقصد : هو إتيان الشيء وأَمه» أي التوجه إليه . انظر: معجم مقاييس اللغة‎ 
وما قيل في معناها اصطلاحاء ما قاله الز ركشي» ونصه : - «النية : يتعلق بها مباحث» الأول‎ 
في حقيقتهاء وهو : ربط القصد بمقصود معين.‎ 
وامشهور: انها مطلق القصد إلى الفعل.‎ 
وقال الماوردي : : هي قصد الشيء قرا تقعله؛ فن قصده وتراخی عنه فهو عزم ) . المنشور في‎ 
.) ۲۸٤ /۳( القواعد‎ 
ر ُن هذه القاعدة عظمية» وقد أشاد العلماء بالحديث الدال عليهاء وذكر الشافعي رحمه‎ 
الله : : أن حديشها يدخل في سبعين بابا من الفقه» وقد سرد السيوطي ما يرجع من الأبواب إلى‎ 
حديشها إجمالاً > فانظر ذلك في : شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ( ۲ )» والأشباه‎ 
.)۱١ - ٩( والنظائر‎ 
: وقد أفرد بعض العلماء مصنفات خاصة لبيان أحكام النية ؛ فمن المتقدمين القرافي» > في کتابه‎ 
(الأمنية في إدراك النية) . . ومن المعاصرين الد كتور عمر سليمان الأشقر» في كتابه : ( مقاصد‎ 
اللكلفين ) . والد كتور صالح بن غانم السدلان.‎ 
ومن ذكر القاعدة مع غيرها العلائي والز ركشي والسيوطي ؛ فانظر: اجموع المذهب: ورقة‎ 
ب ) فما بعدهاء والمنثور (۳/ ۲۸۲) فما بعدهاء والأشباه والنظائر (۸) فما بعدها.‎ /۱۹( 
. وهو قوله عليه الصلام والسلام : (إما الأعمال بالنيات ) إلخ الحديث‎ ) ۳ ( 


TS 


وفي قوله یله : (وإ نما لکل امرئ ما نوی) معنیان؛ أحدهما: أن کل من نوی 
شيعا حصل له . والثاني : ن" من لم ينو شيشا لم يحصل له . فيدخل في هڏين شيء 
لا یکاد یحصی من مسائل الفقه» ویرجع ليه کثیر كبر بواب الفقه '“ کما تری . 

أما ربع العبادات : فلا شك في اعتباره بالنية» فمنه : الوضوء والخسل والتيمم 
بانواعها"“ ٠»‏ وكذا: الصلوات بأنواعها العين والكفاية والسنة الراتبة والنافلة» ومن 
ذلك : الزكوات . وصدقة القطوع» ومنه : الصوم فرضا أو نفلاء ومنه : الحج والعمرة» 
وكذا: الضحايا والهدايا والنذورء والكفارات» وتدخل أيضاأ في الجهاد» والعتق 
والتدبير““ والكتابة(”» بمعنى أن حصول الثواب في هذه الأمور متوقف على قصد 
العقرب لله تعالى» وكذا: فصل الخصومة بين المتداعين» وإقامة الحدود على ال جناة» 
وسائر" جميع ما يتعاطاه الحكام» وكذا: في تحمل الشهادات وأدائهاء ويسري ذلك 
إلى سائر المباحات إذا قصد بها التَقَوْي على العبادة» كالأكل والنوم وكذا النكاح إِذا 
قَصَدَ به الإعفاف له ولزوجته أو تحصيل الولد الصالح لتكثير الأمة إلى غير ذلك ما لا 
یحصی . 


(۱) يوجد في هذا اللوضع من الخطوطة حرف (لم)» وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا 
اقول کن هر وك بذ کو الغلائی: 

( ۲ ) ورد عند العلائي تعبير مغاير» حيث قال : - ١‏ ويرجع إليه أكثر أبواب الفقه » . امجموع المذهب؛ 
ورقة /٠١(‏ ب). 

( ۳ ) الواجب والنفل. 

٤ (‏ ) قال البيضاوي عن التدبير: - « وهو تعليق العتق با موت » . الغاية القصوى ( ۲ / ئ( 

٥ (‏ ) قال البيضاوي عن الكتابة : - « وهي تعليق العتق بأداء مال منجم» . الغاية القصوى ( ۲ / 
۷( 


٦ (‏ ) سائر بمعنى : باقي . 


E 


و[كمادخل كل ذلك تحت ] ' قوله عليه الصلاة والسلام : (إفاالأعمال 
بالنيات ) خرج به التروك امجردةء كترك الزنى والسرقة قة وسائر المعاصي؛ فإن مقصود 
الشارع ا" یحصل بمجرد ترکھا وإن لم یخطر بالبال؛ ولهذا لم تشترط ط النية في 

إزالة النجاسة لانها تروك آشبه» بدليل ان الثوب ادجس إذا وقع في ماء كثير بلا 
قصد طهر وفي وجيّه " تشترط النية(*) . نعم : إن نوى غسلها تة e‏ 
الصلوات ونحوه أُيْب» كما آن من خطر له العصية فكض نفسه عنها لله تعالى أثيب 
لأن الكف فعلٴ. 


[حكم النية ] 
إذا تقرر : فقد اختلف الأصحاب” ” في أن النية في العبادات ') ركن أو شرط. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب الخطوطة» وباصل الحطوطة خط يشيرإليه وهو مثبت 
باصل النسخة الأخرى : ورقة ( ه / ب) وقد أثبته لأن المعنى أكمل بوجوده. 

( ۲ ) إطلاق اسم الشارع على رسول الله عه تجوز من المؤلف»› وإلا فالرسول عه ميلح عن الله 
تعالی فقط . 

(۳) الوجَيّه : تصغير وجه» ولم جد للوجيه د ا لدى الشافعية» هذا وقد 
استعمل المؤلف لفظ ١‏ وجيه» بالتصغير في عدة مواضع» ولعله قصد بذلك آنه وجه إلا أنه 
ضعيف عنده . ويرجح ذلك أن العلائي قد عبر عن ذلك بقوله: - « وحکي وجه غریب أن 
النية تشترط في ذلك » . امجموع المذهب : ورقة /٠۷(‏ أ). 
أما الوجه فقد قال النووي في تعريفه : « فالاقوال للشافعي» والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى 
مذهبه یخرجونها على اصوله ويستنبطونها من قواعده» ويجتهدون في بعضها ون لم 
يأاخذوه من أصله» امجموع شرح المهذب ر |١‏ ۱ 

٤ (‏ ) أنظر: حلية الغلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ١‏ / ۸,))» وامجموع (۱/ ۳۳۱). 

١ (‏ ) الأصحاب : المقصود بهم أصحاب الشافعي الذين ساروا على أصوله واتبعوا طريقته . 

() قد ذكر النووي تعريفات متعددة للعبادة» فمن أراد الاطلاع عليها فلينظر انجموع ر ١‏ 
CY‏ 


ت 


وفيه و جهان ؛اختارالاكشرون أنها ركن" . واختارالقاضي 
أبوالطيب" وابن‌الصباغ“ : أنهماشرطأ"؟ . واختلف كلام 


ر الاختلاف الذي أطلعت عليه في شان النية إنما هو في الصلاة خاصة» ولم أر فيما اطلعت عليه 
من كتب الشافعية من ذكر الخلاف بصيغة التعميم كما ذكر المؤلف حين قال : «فقد اختلف 
الأصحاب في أن النية في العبادت ركن أو شرط» . 

( ۲ ) بعضهم ذكرها بلفظ الركن وبعضهم ذكرها بلفظ الفرض» انظر: المهذب ( »)۷١ /١‏ وحلية 
العلماء (۲/ »)۷٠‏ والمجحموع شرح المهذب (۳/ ۲۲۳ )» وكفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار (۱/ .)٠۱۹۷‏ 

(۳) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري . ولد بآمل سنة ۳٤۸‏ ه. 

قال أبو إسحاق الشيرازي : « ولم ار فيمن رأيت أكمل اجتهادا وأشد تحقيقا وأجود نظرا 
منه ) . ) 
تفقه بآمل ونيسابور وبغداد على عدد من العلماء» ومن أبرز تلاميذه أبو إسحاق الشيرازي 
الشافعي» من أجل مصنفاته : شرح مختصر الزني» وامجرد . 
توفي رحمه الله ببغداد سنة ۰ ٤٥‏ ه» وهو ابن مائة وسنتین» وکر انه لم يختل عقله ولا تغير 
فهمه . 
انظر: طبقات الفقهاء ( ۱١۲۷‏ )» وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲٤۷‏ )»› وطبقات الشافعية 
للأسنوي ( ۲ / ٠١١‏ )» والبداية والنهاية ( ١١‏ / ).۰ 

٤ (‏ ) هو الإمام أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد البغدادي . 
ولد سنة ٤٠٠‏ ه. 
وبرع في الفقه حتى رجحوه في المذهب على الشيخ أبي إسحاق وهو أول من درس 
بالنظامية › وتفقه ببغداد على أبي الطيب الطبري . 
من مصنفاته : الشامل» والكاملء وعدة العالم والطريق السالم» وكفاية السائل. 
توفي ببغداد سنة ٤۷۷‏ ھ. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲۹۹ )» وطبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ٠١١‏ )»› 
والبداية والنهاية ( ١١١ / ٠١‏ )» وطبقات الشافعية لابن هداية الله .)٠١۳(‏ 

(ه) ذكر ذلك النووي في : المجموع (۳/ ۲۲۳ ). 


~۱١ 


الغزالي ' ؛ فقال في الصلاة : « هي بالشرط أشبه »"» وعدها ركنا في الصوم". 
واختلفوا في تفسيرهما“: 
فقیل: هما بمعنی [واحد ]"» أي: لا بد منهما؛ إلا أن الشرط أعم؛ فكل ركن 
شرط› ولا ینعکس . 
وقيل : يفترقان افتراق الخاصين؛ فالشرط : ما تقدم على العبادة كالطهارة وستر 
العورة» والركن: لا يتقدم عليها' . 


= وقد اختار القاضي أبو الطيب أنها شرط في ال جزء الأول من شرحه لختصر المزني: ورقة 
EAS‏ 

)١(‏ هو حجة الإسلام أبو خامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي . ولد بطوس سنة 
)٠۰‏ هھه. 
من مشايخه إمام الحرمين وأبو نصر الإسماعيلي . 
وبرع في عدة علوم» وصنف فيها المصنفات الكثيرة؛ فمن مصنفاته في الأصول : المستصفى› 
والمنخول» وشفاء الغليلء وكلها مطبوعة. 
ومن مصنفاته في الفقه: البسيط وهو مخطوط» والوسيط وطبع قسم منه» والوجیز وهر 
مطبوع e a E‏ 
توفي رحمه الله بطوس سنة ٠٠٠‏ ه. 

انظر: تبيين كذب الفتري ( ٠) ۲۹١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ۲٤١ /٠(‏ ))» والبداية 

او ی و 

(۲) انظر: الوجيز(١/‏ . 

ظا ررر ۰ 

٤ (‏ ) يعني : الركن والشرط . 

( ف ات لرن ١‏ رجت ق اغارف را ردي ت اوور ةة ا 
س امجموع المذهب: ورقة (۱۷/ ). 

٦ (‏ ) ينظر في التفريق بين الركن والشرط : فتح العزيز (۳/ ٠٠٤‏ )» وكفاية الأخيار .)١۷۳ /١(‏ 


~۲ 


وأورد الرافعي '“ على ذلك : ترك الكلام والأفعال الكشيرة في الصلاة ؛ فإن ذلك 
شرط ولا يتقدم على الصلاة(". 


فعلی هذا: ي ينبغي أن تكون النية في الصوم شرطا؛ لتقدمها عليه» بل لا تصح 
اا ل اتن عن انح ون انما هي ركن؛ إذ لا تصح فيها إلا مقارنة 
لاولهاء وياتي هذا مبسوطً". 


ويمكن أن يقال كل ما كانت النية معتبرة في صحته فهي ركن فيه» وما يصح 
بدونهاء ولكن يتوقف حصول الشواب عليهاء كالمباحات والكف عن المعاصي» فنية 
التقرب شرط فى الثواب . 


)١ (‏ هو الإمام أبو القاسم عبد الكربم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعي» وقيل 
إن الرافعي منسوب إلى رافعان بلدة من بلاد قزوين» وقيل إنه مدسوب إلى جد له يقال له 
رافع . ولد سنة ٠١۷‏ ه. 
تفقه على أبيه وعلى غيره» ومن تلاميذه الحافظ عبد العظيم المنذري . 
والرافعي من کبارفقهاء الشافعية» وله المكانة العالية عند المتاخرين» قال عنه الاسنوي : « كان 
إماما في الفقه والتفسير والحديث والاصول وغيرهاء طاهر اللسان في تصنيفه» كثير الأدب› 
شديد الاحتراز في المنقولات› ولا يطلق نقلا عن أحد غالبا إلا إذا رآه في كلامه» فون لم 
يقف عليه فيه عبر بقوله : وعن فلان کذاء شديد الاحتراز أيضا في مراتب الترجيح) . 
ومن مصنفاته : الشرح الكبير لوجيز الغزالي وهو المعروف بالعزيز أو بفتح العزيز» وقد اختصره 
النووي في : روضة الطالبين: ومن مصنفاته : الحَرر» وقد اختصره النووي في منهاج 
الطالبين . ومن مصنفاته أيضا : شرح مسند الشافعي» والتدوين في أخبار قروين» والإيجاز في 
أٌخطار الحجاز . توفي بقزوين في أواخر سنة ۳ هھ أوائل سنة ٦۲ ٤‏ ه. 
انظر: تهذب الأسماء واللغات ( ۲ / ٠‏ )» وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۰)۱ 
وطبقات الشافعية للاسنوي  ٠۷١ / ١‏ )» وطبقات الشافعية لابن هداية الله (۲۱۸). 

( ۲ ) نص كلام الرافعي هو: « ويرد على هذا ا المفسدات › فإنها لا 
تتقدم على الصلاة وهي معدودة من الشروط دون الأرکان» . فتح العزیز (۳/ ٠٠٤‏ ) 

(۳) ذكرالمؤلف ذلك مبسوطاء في ورقة ( ٠٤‏ / ب). 


د 


2 
0 هډ ٤‏ 
[ما شرعت النية لأجله ] 
واعلم أن الغرض الأهم من النية تمييز العبادات عن العادات» وتمييزٌ العبادات بعضها 
عن بعص 
الأول ؟ ‏ کالوضږء والغسل كل منهما متردد بين التبرد والتنظف والتداوي 
والعبادة فشرعت النية لتمييز ذلك وكذا الإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية 
وغيرها '“» وكذا دفع الأموال قد يكون هبة أو هدية أو وديعة وقد يكون للتقرب لله 
تعالى كالصدقات والكفارات والزكوات فشرعت النية لتَمَيرً ذلك» وكذا ذبح الذبائح 
قد يكون لذي الأبدان [أو]"“ للضحايا إلى غير ذلك . 


نعم : إن كانت العبادة لا تلتبس بالعادة لم تحتج إلى نية» كالإيمان والعرفان“) 
والخوف والرجاء وأمشال ذلك؛ لأنها متميزة لله تعالى بصورتها. وكذا الأذكار والأذان 
وتلاوة القرآن لا يحتاج شيء منها إلى نية التقرب» بل إلى مجرد القصد لها؛ ولهذا لا 
کان الرکوع والسجود في الصلاة غير ملتبسين بغيرهما لم یجب فیهما ذک(°))» 
بخلاف القيام والقعود للتشهد فإن كلا منهما ملعبس بالعادة [ف] وجب فيهما 


١ (‏ ) وهو تييز العبادات عن العادات . 

( ۲ ) كالإمساك عن المفطرات لعدم الحاجة إليهاء أو لأجل الصيام. 

(۳) ما بون المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة ( ١‏ /أ). 
وبه يستقيم الكلام . 

٤ (‏ ) العرفان هو معرفة الله تعالى . 

١ (‏ ) آي لم يشرع الذ كر فيهما على سبيل الوجوب» ولكن شرع على سبيل الاستحباب . 
انظر: الأم ١٠١ ١١١ /١(‏ )» والمهذب ( .)٤۳ /١(زيجولاو )۷١ ٠۷١ /١‏ 

٦ (‏ ) الحرف الموجود بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطةء وهو موجود في النسخة الأخرى : ورقة 
/٦(‏ )۰ وبه يستقيم الكلام . 


س 


القرأءة والتشهد'' . 


مثال تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض : الصلاة؛ فإنها تنقسم إلى فرض ونفل»› 
والنفل ينقسم إلى راتب وغير راتب» والفرض ينقسم إلى منذور وغيره» وغير المنذور 
ينقسم إلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح › وإلى أداء وقضاء» فوجبت النية لتمييز 
هذه الرتب» فلا يكفي مجرد نية القربة مطلقاء ولا يكفي مطلق الراتبة» بل لا بد من 
تعيين الراتبة بالإضافة إلى الصلاة التي شرعت تابعة لها. وكذا في الكسوف 
والاستسقاء والعيدين لا بد من إضافتها إلى أسبابها لتمييز رتبهاأ '» ولا خلاف في 
شيءَ من ذلك" . 


إلا فى نية القضاء والأداءء ففيي( ٥“‏ أربعة أوجه(*) : أحدها: ارط ذلك بل 


.)٤١ ۳۹ / ۱ ( والمهذب (۱/ ۰۷۳ ۷۹))» والوجیز‎ »)۱۱۷ ۰۱۰۷ /١( انظرالأم‎ )١( 
ونما تقدم يظهر أن المؤلف يرى أن العبادة إذا لم تكن متميزة عن العادة فلا بد لها من ميزء‎ 
. سواء كان هذا المميز هو النية أم مرا آخر: كالذ كر والقراءة‎ 
.)۷( وهنا نهاية الورقة رقم‎ 

( ۲ ) قال الشيخ عز الدين : «لتمييز رتبها عن رتب الرواتب » . قواعد الأحكام ( .)١۱۷۷ / ١‏ 

(۳) انظر: الأم /١(‏ ۹۹ )» والمهذب »))۷١ /١(‏ والوجيز ٠١ /١(‏ )» وقواعد الأحكام ( |١‏ 
٠») ۷‏ ومعظم الكلام المتقدم والتالي منقول منه» وحلية العلماء (۲/ )۷١‏ والمجموع ( |٣‏ 
٠‏ ۲۲۷ )» وقد ذكر صاحبا الكتابين الأخيرين قولاً مخالقا في السنن الراتبة سوى سنة 
الصبح» وهو : أنه يكفي فيها نية الفعل . إلا أن صاحب حلية العلماء قال : - « والأول أصح» . 
أقول : وهو أنه لا بد من نية مقيدة وذلك با تنسب إليه» والنووي عده وجها ضعيفا فقال : 
( وحكى الرافعي وجها ضعيفا» . ) 
أما النوافل غير الراتبة فيكفي فيها مجرد نية الصلاة» انظر: المجموع شرح المهذب /٣(‏ 


۷ 


١ (‏ ) ذكر هذه الأوجه الأربعة النووي» فانظر المجموع (۳/ .)۲۲١‏ 


— ° 


) يصح كل منهما بنية الآخر» وصححه الشيخان” '. ونقله الرافعي عن الأكثرين " . 
والثاني : ي يشترطان . والثالث : تشترط نية القضاء دون الأ داء . والرابح : إن كان عليه فائتة 
اشترطت نية الأداء وإلا فلاء وبه قطع الماوردي( 2 


واختار إمام الحرمين“ الوجه الثاني طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية؛ 


١ (‏ ) مراد المؤلف بالشيخين: الرافعي والنووي . وقد صرح العلائي بأسميهماء فقال : - « وصححه 
الرافعي ... ... ... وتابعه النووي » المجموع المذهب» ورقة /١۸(‏ أ). 
a E‏ فتح العزیز (۳/ ۲۹۲ )» وامجموع (۳/ .)۲۲٠١‏ 
(۲ ) انظر: فتح العزیز (۳/ .)۲٣۲‏ 
(۳ ) ذكر ذلك النووي» في امجموع (۳/ ۲۲٠١‏ ). 
وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري . ولد بالبصرة سنة ۳٠٤‏ ه. 
تفقه على أبي القاسم الصيمري وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وروى عنه أبو بكر 
الخطيب وجماعة من الأجلة. 
وهو شيخ الشافعية ورش باليضرة وداد سنن خديكة وقد ۳ الحكم في بلاد كثيرة› 
وقيل إنه كان ميل إلى مذهب الاعتزال» وله مصنفات كثيرة في أنواع العلوم؛ فمن مصنفاته : 
الحاوي» والإقناع» وأدب الدنيا والدين»› والأحكام السلطانية› وأعلام النبوة. 
توفي ببغداد سنة ٤٥۰‏ ه. 
انظر: طبقات الفقهاء ( ٠١١‏ )› وطبقات الشافعية للأسنوي ( ۲/ ۳۸۷ )»۰ والبداية والنهاية 
٠ /۱۲(‏ وطبققات الشافعية لابن هداية الله ( ٠١١‏ )» والفتح المبين ( (Es |١‏ 
٤ (‏ ) هو ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ال جويني» نسبة إلى ( جوين ) ناحية بنيسابور» 
ا 
الشافعي لفظ (الإمام ) فإنه هو المقصود به. 
ولد سنة ٤)١۹‏ ه. 
قرا الفقه على والده» والأصول على أبي القاسم الإسكاف تلميذ الإسفراييني» ومن تلاميذه 
الغزالي وهومن كبار علماء الشافعية» وكان من أبرز علماء زمانه في الكلام والأصول والفقه› 
ومن مصنفاته في الأصول : البرهان» ومختصر التقريب والإرشاد للباقلاني» والورقات . وفي 
الفقه : نهاية المطلب» ومختصر النهاية » والأساليب . 
SNE‏ 


لأن رتبة إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائتة فلا بد من التعرض لذلك» وهو 


متجه . 


[ ثم ] '“ بان أنه صلى بعد الوقت»› أجزاه"“ .وبان الأسيرً ذا اشتبهت عليه الشهور» 


فصام ا بالا جتهاد بنية الأ داءء ثم تبین أنه کان بعد رمضان › يجزيه( ٩"‏ فصحح 
القضاء فيهما بنية الأداء . 


فغلط ؛ وبه صرح النووي *» لا أنه يصح ذلك مع العلم لأنه 


توفي بقرية من قرى نيسابور سنة ٤۷۸‏ ه. 
انظر: تبيين كذب المفتري ( ۲۷۸ )» وطبقات الشافعية الكبرى ( »)١٠٠٠١/ ٠١‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي ٠0۹ /١(‏ )» والبداية والنهاية ٠۲۸ /١١(‏ )» وطبقات الشافعية لابن 
هداية الله ( ٠۷٤‏ ) . 

)١ (‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكنه موجود في النسخة الأخرى ورقة ( ١‏ /)» وبه 
يستقيم الكلام . 

( ۲ ) انظر: الام /١(‏ ۷۲). 

(۳) انظر: الأم (۲/ .)٠١١‏ 

٤(‏ ) هو ابو زکریا يحیى بن شرف بن مرى بن حسن النووي» نسبة إلى (نوا) قرية من أعمال 
دمشق . ولد بنوا سنة ٦۳١‏ ه. 
تفقه على جماعة منهم : الإمام الفقيه إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي . 
والنووي أحد الحفاظ» ومن كبار علماء الشافعية» وعليه المعتمد في تحقيق المذهب لدى 
المتأاخرين» وقد برع في الحديث والفقه» وله فيها مصنفات مشهورة منها: في الحديث : شرح 
صحيح مسلم» ورياض الصالحين» والأذكار» والتقريب» والإرشاد . وفي الفقه : الجموع» 
وروضة الطالبين» وتصحيح التنبيه» والإيضاح في المناسك» والفتاوى» والمنهاج وهو مختصر 


وعليه عدة شروح . 


— ¥ 


تلعب" فالأوقات ليست قربة ولا صفة للقربة . ونما تذ كر في النية لتمييز المرتبة» 
وكذلك تمیزالاسباب"'. 


E NE N NY 

كفارة القتل أو الجماع في رمضان» فإذا/ ” تميز عن الَْطْوع به بنية الكفارة أجزأه. 

بخلاف رتب الصلوات قإنها مختلفة وللالك شرع في بەضها [ما] لم يشرع في 
توفي ببلده سنة 1۷٦‏ ھه. 
انظر: تذكرة الحفاظ ( ٠٤١۷١ / ٤‏ ))› وفوات الوفيات ( ۲٠١ / ٤‏ )› وطبقات الشافعية 
للاسنوي ( ۲| ٠)) ٠‏ والبداية والنهاية /١٠١((‏ ۲۷۸ )» وطبقات الشافعية لابن هداية الله 
(۲). 

)١(‏ قال النووي : « وقد صرح الأصحاب بان من نوى الأداء إلى وقت القضاء عالما با حال لم تصح 
صلاته بلا خلاف» ممن نقله إمام الحرمين في مواقيت الصلاة» ولكن ليس هو مراد الأصحاب 
بقولهم : القضاء بنية الأداء وعكسه؛ بل مرادهم من نوى ذلك وهو جاهل الوقت لغيم 
ونحوه» المجموع شرح المهذب (۳/ .)۲۲١‏ 

(۲) وردت هذه الكلمة في الخطوطة هكذا ( ولذلك )» ولعل الصواب ما أثبته» ويشهد له ما في 
الجموع المذهب : ورقة (۸٠/ب).‏ 

( ۳ ) المعنى : أن الأسباب مثل الأوقات» فليست قربة ولا صفة للقربة» ولكن تذكر في النية لتمييز 
ال 
واعلم : أن المميز سواء أكان وقتا ام نية إنما يجب ذكره فيما تتفاوت مراتبه» أما ما تتساوى 
مراتبه فلا يجب فيه ذكر المميز من سبب أو سواه» ومن القسم الأخير التكفير بالعتق . 
واعلم أن كلام المؤلف هنا ليس واضحا تمامًاء لذا أنصح القارئ بمراجعة كتاب قواعد الأحكام 
/١(‏ ۱۷۷ ). فإن المعنى المقصود موجود فيه بعبارة واضحة. 

٤ (‏ ) أي نوى المعتق بإعتاقه للرقبة الكفارة. 

( ه٥‏ ) الجملة التالية د ا ی ا غر رو ایی کر کا 
يلي : وقد تميز عن المتطوع به بنية الكفارة . ) 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتدر لا يجود في الخطوطة» وبه يستقيم المعنى» وقد ذكره العلائي في امجموع 
المذهب: ورقة /٠۸(‏ ب). 


— ۱A — 


الآخر كال جهر والإسرار وغير ذلك . 

قال البندنيجي” ' والماوردي : «العبادات ثلاثة أقسام '؟» أحدها: ما يشترط فيه 
نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الطهارة "“ والحج والعمرة . والثاني : ما يشترط فيه 
نية الفعل والوجوب [ دون التعيين ]““ وهو الكفارات والزكوات . والمالث: ما يشترط 
فيه نية الفعل والتعيين دون الوجوب وهو الصلاة والصوم» . 


قال ابن عبد السلام ” : لو تساوت مقاصد الصلاة من كل وجهء كما تساوت 


١ (‏ ) نقل النووي قول البندنيجي» وذلك في : المجموع (۳/ ۲۲۷ ). 
هذا: وقد ذ کر بعض أصحاب التراجم شخصين» كل منهما اسمه البندنيجي»› أحدهما بو 
نصر» والآخر أبو علي . وقد ذكر الأسنوي : أن النووي نقل عن أبي نصر في موضع واحد من 
(الروضة ) خاصة وهو في باب ال لجنائزء انظر: طبقات الشافعية ٠٠٠١ /١(‏ ). 
وبناء على ما تقدم يكون المقصود هنا أبا علي» وهو الحسن بن عبد الله البندنيجي . 
وهو أحد أئمة الشافعية» وکان حافظا للمذهب» تفقه ودر وأفتی وحکم ببغداد» کان من 
تلامیذ بي حامد» وله عنه ( تعليقة ) مشهورة› وله مصنفات كثيرة في المذهب والخلاف . 
توفی ببند نیجین . سنۀ ٤۲٥‏ ه. ١‏ ) 
انظر: طبقات الفقهاء ( ۱۲۹ )› وطبقات الشافعية الكبرى ( > / ٠)) ٠٠٥‏ وطبقات الشافعية 
للأسنوي ( /١‏ ۱۹۳ )» والبداية والنهاية ( ١٠٣١‏ / ۳۷). 

( ۲ ) ذکرالنووي هذه الأقسام الثلاثة نقلاً عن البندنيجي وصاحب الحاوي ( وهو الماوردي ) . إلا 
أنه ذكر: أن في نية الوجوب في القسم الثالث وجهين. انظر: المجموع ( ۳/ ۲۲۷ ). 

( ۳ ) وردت في الخطوطة هكذا: ( الطهار) : والصواب ما أثبته» وهو الموافق لما في المجموع . 
المجحموع . كما ذكره العلائي في المجموع المذهب» ورقة /٠۸(‏ ب). 

١ (‏ ) هو عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي› الملقب 
بسلطان العلماء. ولد في دمشق سنة ٥۷۷‏ ھے) وقيل سنة ٥۷۸‏ ھہے. 
من أكابر فقهاء الشافعية» وقد ولي خطابة دمشق فتعرض للسلطان في خطبة لأمر كان» 


— ۲۱۹ 


مقاصد العتق» لما افتقرت إلى تمييز بالنية » . ثم تردد في صلاتي العيدين؛ لتساويهما من 
کل وجه. واختار أنه : « لا تحتاج إلى ن تخص بفطر ولا أضحی» '“ . حتى قال في 
صلاة الجمعة" : «إنه لا يحتاج إلى قصد الاقتداء كما في غيرها؛ لأن الاقتداء شرط 
في الجمغة » فلا يفرد بالنية كسائر الشروط والأركان» . فلم يكن ذكر الاقتداء فيها مميزا 
عن غيرها . قال : « وإنما شرعت النية في التيمم وإن لم يكن معَلَبْسا " بالعادة لتمييز 
رتبه؛ فإن التيمم عن الحدث الأصغر عين التيمم عن الأكبر» وهما مختلفان »(' 


= فحصل له تشويش انتقل بسببه إلى مصر» فأكرمه ملك مصر وولاه خطابة ال جامع العتيق» ثم 
استقر بتدريس الصاللية بالقاهرة . 
وقد حظي بمكانة عالية في نفوس الناس حتى قال سلطان مصر عندما بلغه وفاة الشيخ عز 
الدين: «لم يستقر ملكي إلا الساعة» فإنه لو أمر الناس في شأني مما أراد لبادروا إلى امتشال 
مره ) . 
قرا الفقه على ابن عساكر» والأصول على الشيخ سيف الدين الآمدي» وقد تتلمذ عليه 
جماعة منهم ابن دقيق العيد . 
من مصنفاته : التفسير. والغاية في اختصار النهاية» وقواعد الأحكام والفتاوى . 
توفي بالقاهرة سنة ٣۰‏ هھه.. 
انظر: فوات الوفيات ( ۲/ ٠٠١‏ )» وطبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ۱۹۷)»› والبداية 
والنهاية ( ۲٠١ / ٠۳‏ )> وطبققات الشافعية لابن هداية الله ( ۲۲۲ ) . 

() انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱/ ۱۷۸)» ونص کلامه : « ولو تساوت مقاصد 
الصلاة [ كما] تساوت مقاصد العتق لما اختلفت أحكام الصلاة وأوصافها» وعندي وقفة في 
صلاتي العيدين لأنهما مستويان في جميع الصفات فينبغي أن تلحق بالکفارات»› فیکفیه أن 
ينوي صلاة العيدين من غير تعرض لصلاة فطر أو أضحى» . 

(۲ ) انظر نص قوله : › في : قواعد الأحکام .)۱۸١ /١(‏ 

( ۳ ) التلبس : معناه الاختلاط . انظر: لسان العرب .)۲٠٤ /٦(‏ 

٤ (‏ ) النص المتقدم ذكره كل من العلائي والسيوطي منسوبا إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
انظر: امجموع المذهب : ورقة (۱۸/ ب ). وانظر: الأشباه والنظائر (۱۹) . 


س 


واعلم : أن المقصود الأعظم بالنية الإخلاص لله تعالى '» وهو إفراده بالعبادة؛ فلو 
شا ركه غرض آخر فَلَه مأخذان ؛ أحدهما : بالنسبة إلى الإجزاء . والثانى : ترتب الثواب . 


اما الأول ' ففيه صور : 


منها : إذا نوى بوضوئه أو غسله رفع الحديث والتبرد معاء فالأصح المنصوص "': 
أنه يصح ولا يضر؛ لأن التبرد يحصل وإن لم ينوه» فلا أثر لنيته“ . 


ومنها : إذا نوى بصومه العبادة والحمية وغيرهماء فيه هذا الخلاف” ‏ بعينه . 


= هذا: وقد بحشت عن النص المذ كور في مظانه من قواعد الأحكام فلم أجده» فلعله ورد في 
کتاب آخر سوى كتاب القواعد» أو لعل العلائي ذکره من حفظه فاخطا»ء ثم تبعه من نقل عنه 
في هذا الخطا» وأقرب ما وجدته حول الموضوع في قواعد الأحكام هو ما نصه: - «فإن قيل : 
الصلاة والتيمم متازان بصورتيهما عن العادات وعن غيرهما من العبادات فلم افتقرا إلى النية 
مع تميزهما؟ قلنا: أما التيمم فإنه افتقر إلى النية لأنه خارج عما يفعل عبادة أو عادة وليس 
مسح الوجه بالتراب نوعا من التعظيم في مطرد العادات» بل صورته كصورة اللعب والعبث 
الذي لا فائدة فيه» فلذلك افتقر إلى نية تصرفه عن اللعب والعبث إلى العبادة ؛ إذ لا تعظيم في 
صورته» والعبادات كلها إجلال وتعظيم . وأما الصلاة . ..» قواعد الأحكام .)٠۸١ /١(‏ 

)١(‏ ذكر السيوطي أن النية شرعت لأمرين» وأنه يترتب على ما شرعت النية لأجله أمور؛ أحدها: 
الإخلاص . انظر: الأشباه والنظائر ( ٠١‏ ). ) 

(۲) وهو الإجزاء. 

( ۳ ) أي الذي نص عليه الشافعي . انظر: مختصر البويطي : ورقة (۲/ ب). 

O OE ms at e 
) .) ٤۹ / ۱ ( الطالبین للنووي‎ 

(ه) المؤلف لم يذ كر الخلاف في المسالة السابقة حتى يشير إليه بقوله: هذا الخلاف» إلا على 
اعتبار أنه قال : فالأصح المنصوص أنه يصح ...» وذلك يفهم منه قول أو وجه آخر وهو أنه لا 
يصح . وعلى كل فالمسالة خلافية ومن أراد الرجوع إليها فلينظر: المهمذب ( »)٠١ /١‏ وحلية 
العلماء (۱/ .)١١۳١١۱١۲‏ 


1إ 


ومنها: إذا طاف وقصد مع ذلك ملازمة غربم يطوف» أو السعي أيضا فيه هذا 
الخلاف ؛ وهذا إذا نوى نفس الطواف الواجب . فإن لم يفرده بنية وقلنا : لا يشترط ذلك 
في الحج والعمرة؛ فالأصح : أنه لا يصح طوافه؛ لأنه إعا يصح عند عدم التشريك 
بحكم النية في أصل النسك بحكم الانسحاب ‏ '» فإذا قصد ملازمة الغربم كان ذلك 
صارفا ولم يبق للاندراج" اثر" . كما إذا عزبت“ نية رفع الحدث في أثناء التبردء 
ثم نوى التبرد أو التنظف› فإن الأصح : أنه تنقطع نيته* 

ومنها: إذا حرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غرم يطالبه› قال ابن 
الصباغ : « تصح صلاته ٩»‏ . جزم به . وفیه نظر؛ لان الخراسانیین ) حکوا وجها: أن 


)١ (‏ الانسحاب : معناه الانجرار» أي ااا ت و و و 
فيكون الطواف داخلا في نية أصل الحج . 
هذا : وعبارة المولف المتقدمة غير مستقيمة» لذا أورد فيما يلي عبارة العلائي»› قال: -« ... 
لأنه إما يصح بدون هذا التشريك لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه»› فإذا قصد 
بطوافه ملازمة الغرم . . إلخ » . المجموع المذهب› ورقة /٠١۹(‏ أ). 

( ۲ ) الاندارج: معناه دخول الطواف في نية أصل الحج . 

(۳) وفي وجه آخر يصح الطواف» ومن أراد الرجوع إلى هذه المسالة فلينظر: المجموع (۸/ ١۷‏ )> 
وروضة الطالبين ( ۳ / ۸۳ )» والأشباه والنظائر للسيوطي ( ۲١‏ ) . 

٤ (‏ ) عزبت : بمعني غابت قال صاحب المصباح ا 

.)٤١۷ /۲( المصباح‎ 

١ (‏ ) انظر: المهذب ر( )٥ /١‏ وامجموع ( ۱| ٠‏ )» وروضة الطالبين ( |١‏ ۹ ). 

٦ (‏ ) ذكرالنووي هذا القول منسوبا إلى ( صاحب الشامل )» أقول: و (صاحب الشامل) هو ( ابن 
الصباغ) . انظر المجموع ( |١‏ ئ( 

(۷) الخراسانیون : طائفة من أصحاب الشافعي من خراسان وما حولهاء ويقابلهم : العراقيون . 
وسيأتي للطائفتين مزيد بيان - إن شاء الله -. 


کا 


من نوى بغسله ال جنابة والجمعة معأ لا يجزثه عن واحد منهما ' . فنية الصلاة إذا نوى 


معها دفع الغربم أولى بالبطلان . 

: شخص‎ RE RE 
صل الظهر ولك علي دينارء فصلاھا بهذه النية» آنه جزئه ولا ي يستحق الدينار ) جزم به»‎ 
.'" وهي أشکل من الأول‎ 


الاخذ الثاني : وهو ترتب الثواب على العبادة إذا شرك“ فيها مر آخر دنيوي أو 
رياء*“» فالذي اختاره الغزالي اعتبار الباعث على العمل؛ فإن [ كان ]' القصد 
الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر» وإن [ كان ]"“ القصد الديني هو الأغلب كان 


)١ (‏ قال النووي : « وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يحصل واحد منهماء قال إمام الحرمين: هذا 
الوجه حكاه أبو علي وهو بعيد» قال ولم أره لغيره» وحكاه المتولي عن اختيار أبي سهل 
الصعلوكي » المجموع .)٠٤٠١ /١۱(‏ ) 
أقول : ويظهر أن هذا الوجه بعيد كما قال إمام الحرمين» إذ وجدت بعض الخراسانيين يصرح 
بضر لها معا انظ الدب ( ١‏ 01۴ والوجز( 7۷ 60 

(۲) في امجموع (۳/ ۲۳۱). ) 

(۳) أقول: لا أعلم ما مصدر الإشكال > لدى المؤلف في هاتين المسالتين مع أنه قال فيما سبق : 
«إذا نوی بوضوئه أو ع غسله رفع الحديث والتبرد معا فالاصح المنصوص أنه يصح ولا يضر لان 

التبرد يحصل وإن لم ينوه فلا اثر لنيته » . ولا يظهر لي أن بين تلك المسائل فرقا. 

٤(‏ ) شرك E‏ شریکا. 
انظر: المصباح (۱/ .)۳١١‏ 

(ه) قال الجرجاني : - «الرياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه» . التعريفات 
(۱۱۳). 

N E 
ب )» وبه يستقيم الكلام.‎ /٠۹( وفي الجموع المذهب: ورقة‎ 

(۷) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ولكنه موجود في الدسخة الأخرى : ورقة (۷/ ). = 


O 


له اجر بقدره»› وإن تساويا E‏ . والذي اختاره ابن عبد السلام : أنه لا أجر فيه 
ارا تساويا أو اختل( ٠"‏ 


وقوله عي : ( ونما لکل امرئ ما نوی ) . يقتضي أن من نوی شیا لم یحصل له 


غيره» ومن لم ينو شيا لم يحصل [له شي] "» وهي قاعدة مطردة في جميع مسائل 
النية . 


= وفي المجموع المذهب» وبه يستقيم الكلام. 


١ (‏ ) انظر المعنى المتقدم عند الغزالي مع زيادة تفصيل في : إحیاء علوم الدین (۳/ .)۳٠۲١۳۰۱‏ 


( ۳ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة » وبه يظهر المعنى . 


= چ — 


ما نوي به النفل لا يتأدى به الفرض 
إلا في مسائل منها ما يأتي” '“ ] 


ویستفنی من" نوی شیغا لا یحصل له غیره مسائل : 

منها: إذا طاف بنية طواف الوداع أو نفلا مطلقاء وعليه طواف الإفاضة»› فإنه 
ينصرف إلى الفرض ”" وتأدى به قطعا؛ لقوة الحح“. كما أنه لو أحرم بنفل الحج أو 
العمرة» وعليه الفرض انصرف إليه” ” . وكذا لو أحرم عن الغير» وكان عليه حج نذر 
انصرف إلى النذر. أو أحرم عن غيره» ثم نذر حجا قبل الطواف"» انصرف إلى 
النذر على الأظهرء إلى غير ذلك من مسائل الحج والعمرة . 


١ (‏ هذا العنوان هو المناسب للمسائل التالية» وقد اقتبسته من كلام العلائي في مثل هذا الموضع من 
المجموع المذهب . انظر: ورقة /٠۹(‏ ب). 

( ۲ ) هذا الاستثناء على تقدير كلمة (قاعدة» أو مسألة ) بين ال جار والمجرور» فتكون العبارة هكذا: 
ویستشنی من قاعدة: من نوي شقا لا یحصل له غیره مسائل . 

(۳) وهو طواف الإفاضة . 

(4) انظر: حلية العلماء /٣(‏ ۲۹۹ ))» والمجموع (۸/ ١١ء )٠١۸‏ » وروضة الطالبين ( ۳ / 
۳( ) 

(ه) انظر: الأم (۲/ »)١١١‏ والمهذب »)۲٠١ /١(‏ وحلية العلماء (۳/ .)۲١۹‏ 

.)۹١ /۷( انظر: المجموع‎ ) ٩ ( 

(۷) لاأعلم ما مقصود المؤلف بالطواف فإن كان مقصوده طواف القدوم فالمعنى مستقيم› وإن 
كان مقصوده طواف الإفاضة فالمعنى غير مستقيم» وعلى كل فقد وجدت المسالة وقد علق 
النذر فيها بما قبل الوقوف لا الطواف» انظر: حلية العلماء (۳/ ۲١۸‏ )» والمجموع ( ۷| 
۲ ) والمجموع المذهب: ورقة /٠۹(‏ ب). 


— Y0 — 


الأ خير جزم به الرافعي '“ . 
ومنها: لو ترك سجدة من الصلاة ناسيا وقام» ثم تذ كر ذلك وهو قائم› فرجع إلى 
تدا رکه وکان قد جلس عقب السجدة الأولى جلسة نوى بها الاستراحة» فالأصح : ُن 
الجلسة جزئه ؛ لأنها جلسة وقعت في محلهاء وقد سبقت بنية الصلاة المشتملة عليها 
وعلى غيرها "؟» وبهذا توجه المسالة التى قبلها. 
| بخلاف ما إِذا قرا في قيامه آية سجدة فسجد لها ٠"‏ فإنها لا تجزئه عن السجدة 
المنسية : على الصحيح“» ونقله الشيخ أبو حامد” عن النص”'؛ لأن سجدة التلاوة 


.)٠١١ /٤( انظر: فتح العزيز‎ ) ١ ( 

›») ٠٠٠١ /١١( وحلية العلماء (۲/ ۱۳۹)» وروضة الطالبين‎ »))4۹٠ /١( انظر: المهذب‎ )۲( 
٠.) ٤١ /٤( والجموع‎ 

(۳ ) نهاية الورقة رقم (۸) . 

.) ٤١ /٤( والجموع‎ ))۹٠ /١( انظر: المهذب‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ ) هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسقرايني . بياء أو بياءين نسبة إلى إسفرايين بلدة 
بخراسان . ولد في إسفرايين سنة ٠٤ ٤‏ ه. إمام طريقة العراقيين وشيخ المذهب» وقد صارت 
إليه رياسة الشافعية» وعظم جاهه عند السلطان والعوام» وكان فقيها إماماء وقد استوعب 
الأرض بالأصحاب» وجمع محله نحو من ٠٠١‏ متفقه . تفقه على أبي الحسن بن المرزبان› 
وأبي القاسم الداركي» وحدث عن جماعة منهم : الدارقطني» وقد روى عنه سيم الرازي . 
من مصنفاته : مختصر في الفقه سماه الرونق» والتعليق في الفقه وهو شرح لختصر المزني»› قال 
النووي عن التعليق: «وهو في نحو ٠١‏ مجلدا جمع فيه من النفائس ما لم يشارك في 
مجموعه من كثرة المسائل والفروع وذكر مذاهب العلماء وبسط أدلتها والجواب عنها» . 
ا ۰ ۰ ۰ 
انظر: طبقات الفقهاء ( ۱۲۳ )» وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲١۰۸‏ )» ووفيات الأعيان 
»)۷١ /١(‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ( ٥۷ /١‏ )» والبداية والنهاية ( ١۲‏ / ۲). 

٦ (‏ ) النص : المقصود به نص الشافعي» قال النووي : « وحيث اقول النص فهو نص الشافعي = 


E 


لم تشملها نية الصلاة . وفيها وجيه ' 

ومنها: إذا تيقن في الطهارة وشك في الحدث فيستحب له الوضوء؛ فإذا توضاً 
اعدا ن فو ات ان م ا جانا اسخها ١:‏ بك ك رادت 
للتردد في النية" . كما لو شك هل عليه فائتة ظهر أم لا؟ فصلاها على ذلك» ثم تبين 
أنها كانت عليه» لا تجزئه قطعا "؛ وعدم الإجزاء في الوضوء“ نما جاء من جهة 
اخصاب يقن اة خلا ا5 كان مدا رك هل توضا أم لا فتوضاً 
احتياطًا» ثم تبين أنه محدث فإنه يصح وضوءه قطعا؛ لأن الأصل بقاء الحدث فلم يكن 
للتردد هنا اڈ( . 


= رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج» منهاج الطالبين (۲). 
قال الشربيني : « وسمي ما قاله نصا لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه أو لأنه مرفوع إلى 
الإمام» من قولك : نصصت الحديث إلى فلان إذا رفعته إليه » مغني امحتاج ( ٠١ / ١‏ ). 
هذا وقد بحشت عن هذه المسألة في الأم ومختصر المزني» فلم أجدهاء فلعل الشافعي رحمه 
الله ذکرها و في الإملاء أو غيره من الكتب . 
إلا أنني وجدت النووي ذكر أن الشيخ أبا حامد قد تقل عدم الأجزاء عن نص الشافعي› 
انظر: (امجموع ٤۳ /٤(‏ ). ) 

١ (‏ ) وهو إجُزاء سجدة التلاوة عن السجدة المنسية» انظر: المهذب /١(‏ ۹۰). 

( ۲ ) انظر: الوجیز (۱/ ۱۲ )» وامجموع (۱/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: امجموع (۱/ .)٠٠١‏ 

٤(‏ ) ورد في المجموع المذهب بدل العبارة المتقدمة عبارة أخرى ونصها ارغ ا ا 
الوضوء إنما جاء . .. إلخ ». ورقة ( ٠٠١‏ / أً). 
ويظهر لي أن عبارة العلائي ف i a SE as‏ : - أن العلائي سبق 
أن علل عدم الإجزاء بقوله : - « لأنه توضا مترددا في النية غير جازم بها» . ورقة ( °( 
فاراد أن يبرن وجه عدم الجزم بالنية فذ كر العبارة المتقدمة . 

(ه) انظر: امجموع / ٠٠١ /١‏ )» وروضة الطالبين .)٤۸ /١(‏ 


CT - 


ولو نوی بوضوئه التجخديد سو وهو يظن الطهارة»› وکان جد فإنه ل 
يجزئه ؛ لأنه لم ينو رفع حدث أصلاء ولا استند إلى استصحاب صحيح” ' . وكذا: لو 
اعْقَل "“ لَمْعة» ثم غسلها في وضوء نوى به التجديد» ففيه وجهان؛ والأصح - أيضنًا - 
: أنه لا يجزئه عن الفرض” "“ . بخلاف ما إذا أغفل لمعة في الغسلة الأولى“ء ثم 
غسلها في الثانية أو الثالثة بنية النفل» فإن الأصح: ارتفاع حدثه بذلك ؛ والفرق أن 
امتوضئ في مسالة التجديد لم ينو بوضوئه شيا من الفرض» إا نوى به كله النفل» فلم 
يتأد الواجب به؛ [ و]" في الصورة الثانية نوى الفرض والنفل جميعًا» ومقتضى نيته 
أنه لا يقع شيء عن النفل حتى يرتفع حدث الفرض . وأيضا فالتجديد طهارة مستقلة؛ 


.)٠٠٤ /١( انظر: الغاية القصوى‎ )١( 
ولعل‎ ) ۳۸٠ / ٤ ( أعْقَل: معناها ترك الشيء قصدا من غير نسيان . انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )۲ ( 
صواب هذه الكلمة في هذه المسألة هو( غَقَل ) ثم نقدر بعد ذلك حرف عن» لتكون المسألة‎ 
هكذا: «وكذا لو غفل عن لعة ثم غسلها. .. »لأن معنى غفل: ترك الشيء بسبب غيابه عن‎ 
فيكون معتقدا تمام وضوئه ثم‎ ») ۳۸١ / ٤ ( ذهنه وعدم تذكره . انظر: معجم مقاييس اللغة‎ 
يتوضا وضوءا ثانيا بنية القجديد . أما إذا قلنا: اغفل فإنه يكون تاركًا للمعة قصداء وعند‎ 

ذلك لا يعكن أن يعتقد تمام وضوئه لينوي بالوضوء الذي بعده التجديد . 
أقول : ومع ما تقدم فإني وجدت النووي ذكر المسألة بلفظ : أغفل» فلعل أغفل يستعمل 
أحيانا معنى غفل» وهو ترك الشيء عن نسيان وعدم ذكر. 

(۳) ولا يرتفع حدث اللمعة. 
وینظر: فتح العزیز للرافعي ( ۱/ ۳۳٤١‏ ))» وامجموع (۱/ .)٠١۱‏ 

٤ (‏ ) عبر الرافعي عن المعنى المتقدم بقوله : «لو كان يتوضا ثلانًا كما هو السنة فترك لمعة في الرة 
الأولى غافلا» . فتح العزيز ( .)٣ / ١‏ وبنحو ذلك عبر النووي في المجموع (۱/ ٠١۱‏ ). 

|١ ( وامجموع‎ »)٠٠١ /١ ( وفي للمسالة وجه آخر وهو عدم ارتفاع حدثه . انظر: الوسيط‎ )١( 
.) 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وبه يظهر المعنى» وقد ذكره العلائي في المجموع 
المذهب» ورقة ( ٠١‏ / ؟) . 


— YYA — 


بخلاف الغسلة الثانية والثالثة مع الأولى فإن الكل عبادة واحدة' . 


ومنها: إذا غسل شيعا من وجهه مع المضمضة أو الاستنشاق› قال المتولي"': 
« يجزئه غسل ذلك ولا تجب إعادته ثانياء إذا صححنا النية " أي نية رفع الحدث 
لمقدمة» وإن كان قد نوى به السنة“ . وكذلك أشار إليه الغرالى”؛ وهذا فيما إذا 


)١ (‏ ذكر هذا الفرق الرافعي والنووي» فانظر: فتح العزیز (۱/ ۳۳٣‏ )» وامجموع (۱/ ٠١۱‏ ). 

( ۲ ) هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم الَْولي . 
ولد بنيسابور سنة ٤۲٠١‏ ه› وقيل سنة ۲۷) ه. 
وقد برع في المذهب» وبَعْدَ صيته؛ فقد كان جامعا بين العلم والدين وحسن السيرة وتحقيق 
الناظرة» درس بالنظامية بعد الشيخ أبي إسحاق » ثم عزل بابن الصباغ» ثم أعيد وأستمر إلى 
حین وفاته . 
تفقه بمرو على الفوراني» ويرو الروذ على القاضي حسين» وببخارى على أبي سهل 
الأبيوردي» وسمع الحديث عن جماعة منهم : أبو القاسم القشيري وغيره» وقد تخرج عليه 
جماعة من الأئمة. 
ومن مصنفاته : التتمة على (إبانة ) شيخه الفوراني ويقال أنه وصل فيها إلى (الحدود) 
ومات» وله مختصر في الفرائض» وكتاب في الخلاف» ومصنف في أصول الدين . 
توفي ببغداد سنة ٤۷۸‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان ١۳۳ /٣(‏ )» وطبقات الشافعية الكبرى ٠١١ /٠(‏ )»› وطبقات 
الشافعية للأسنوي ( ۱/ ۲۰٠١‏ ))› وشذرات الذهب ( ۳ / ۳١۸‏ ). 

( ۳ ) معنى صححنا النية : اعتبرناها صحيحة مع عزوبها قبل غسل شيء من الوجه . انظر: امجموع 
.(A/\)‏ 

.)۳۳۹ /۱( القول المعقدم ذكره النووي منسوبا إلى (صاحب التقمة ) . انظر: المجموع‎ )٤( 
أقول : وصاحب التتمة هو المتولي» وقد بحثت عن قوله المذ كور في (التتمة ) فلم أجده›‎ 
ولكن وجدت ما يقاربه في المعنى مع الاختلاف في اللفظ› وذلك : في الجزء الأول من‎ 
ب).‎ / ٠٠١ التتمة: ورقة‎ 

)١ (‏ في البسيط» وقد ذكر ذلك النووي» في امجموع (۱/ ۳۳۹). 


۲۹ 


عزبت نيته قبل غسل الوجه. وقال البغخوي” ' : «لا يجزئه لانه لم يغسله عن 
الفرض»" . 


ومنها : إذا قام في الصلاة الرباعية إلى ثالفة» ثم ظن أنه سلم وأن الذي يأتي به الآن 
صلاة نفل» ثم تذ كر الحال . ولم ار هذه المسالة منقولة " » والظاهر أن ذلك يجزئه عن 
الفرض كمساألة التشهدي.(*» وحمل أن يجيء فيه خلاف؛ لان التشهدين من 
صلاة واحدة في نيته» وهنا لما نوى النفل فهي أجنبية عن الفرض أشبه تجديد 


)١(‏ هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» ويعرف بابن القّراء» تارة والقراء خرى» 
ويلقب بمحيي السنة. 
کان إماما جليلاً ورعا زاهدا فقيهاء محدثا مفسراء جامعا بين العلم والعمل» سالکًا سبيل 
اسلف له قى الفغة الد الباسطة» يقرل أبن السبكي وول يذخل ببغداة رلو دغاها 
لاتسعت ترجمته» وقدره عال في الدين وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه» متسع الدائرة› 
نقلا وتحقيقا» . 
تفقه على القاضي حسين صاحب ( التعليقة )» وسمع الحديث من جماعات» منهم : أبو عمر 
امليحي» وأبو الحسن الداودي» وروى عنه أبو منصور محمد بن أسعد العطاري وغيره. 
ومن مصنفاته : شرح السنة» والمصابيح» ومعالم التنزيل» والتهذيب» وفتاوى . 
توفي برو الروذ سنة ١٠١ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ ( »)٠٠١١ / ٤‏ وطبقات الشافعية الكبرى ( ۷/ »)۷٠١‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي ( ٠») ۲٠٠٠١ /١‏ والبداية والنهاية /٠۲(‏ ۱۹۳ )» وشذرات الذهب ( > / 
۸ 

( ۲ ) انظر نص قول البغوي في : التهذيب» ال جزء الأول : ورقة (۲۳/ ب). 

(۳) أي أن المؤلف لم ير هذه المسالة مروية عن أحد من أصحاب المذهب . 

٤ (‏ ) مسالة التشهدين تقدمت ونصها كما قال المؤلف : - « ومنها لو جلس في التشهد الأخير وهو 
يظنه الأول ثم تذ كر أجزأه ذلك عن الأ خير جزم به الرافعي » آخر الورقة رقم (۸) . 
ووجه الشبه بين المسالتين أنه في المسالة الأولى أتى بباقي الصلاة وهو جزء من الفرض بنية 
النفل . وفي المسالة الثانية جلس للتشهد الأخير وهو واجب بنية الأول وهو سنة. عند 
الشافعية . 

0 


 ءوضولا‎ 

وقد ذكر المالكية في هذه المسالة قولين '. وكذا " : فيمن سلم من ركعتين 
سهواء ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل» هل تتم صلاته الأولى بذلك؟ وفيمن““ نسي 
سجدة من صلب الصلاة» ثم قام إلى ركعة خامسة سهواء هل تجزئه السجدة منها عما 
نسي؟ كذا ذكر القرافي الخلاف في هذه المسائل الثلاث(*“ ' . 

أما المسالة الثالفة : فهي جارية على مذهبنا" ؛ لأنا نكمّل سجدة الركعة التي 


)١(‏ مع وضوء نسي فيه لمعة» وقد تقدم أن في المسالة وجهين» وأن الأصح عند المؤلف أن وضوء 
التجديد لا يجزئه عن الفرض»› ومن ثم لا يرتفع حدث اللمعة. 
( ۲ ) هما الإجزاء وعدمه» قال صاحب تهذيب الفروق والقواعد السنية : - ١‏ مشهورهما الثاني » 
انظر: تهذیب الفروق ( ۲/ .)۲٤‏ 
(۳) أي وكذا ذكروا قولين في هذه المسالة. 
٤(‏ ) أي وكذا ذكروا قولين في هذه المسالة. 
) ه) ذكرالقرافي هذه امسائل اللا في سياق ذکره للفرق بين قاعدة راء ما لیس بواجب عن 
الواجب وبين قاعدة تَعين الواجب» وذكر أن إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب خلاف 
الأصل» ثم ذكر أنه وقع في مذهب المالكية في سبع مسائل» ثم عد المسائل الثلاث السابقة 
منها . انظر: الفروق (۲/ ۰۱۹ .)۲١‏ 
وما ذكره المؤلف ليس نص كلام القرافي» ولكنه قريب منه» أما المعنى فهو واحد. 
٦ (‏ ) كتب مقابل هذا الموضع على جانب المخطوطة ما نصه : - « ولا شك أن الإجراء في الثانية أبعد 
من الأولى » وهو مشبت بأصل النسخة الأخرى : ورقة (۸/ أ). 
e‏ 
(۸) ينظر: المهذب ( ۹١ /١‏ ))» وروضة الطالبين .)۳١١ /١(‏ 
٩ (‏ ) قد كتب مقابل هذا الموضع من الخطوطة على جانبها ما نصه: « قال النووي : لو نوى المسافر 
القصرٌ فصلى أربع ركعات ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة حصلت له ركعتان» أقول = 


ا 


[ من شرط النية : امجزم] 
واعلم : أن النية معناها القصد كما مر » وهو لا يؤثر"“ إلا إذا كان جازما 
بالمقصود بصفته الخاصة "» وإلا لم یکن قصدا؛ فلو کان شاكا في وجود شرط ذلك 

الفعل» أو علق النية على شرط لم يصح المنوى . 
نعم : لو کان جازما بالوجوب ناسیا صفته» کمن تحقق أن عليه صوما» ولم 

يدر أنه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة» فقد حكى العمراني* * عن 

= ويوجد هذا الكلام في روضة الطالبين ( ۳٠۸ /١‏ )» وتمامه : «(ويسجد للسهو» وقد تمت 
صلاته» فيسلم» ولا يلزمه الإتمام لأنه لم ينوه». أقول: ولعل كاتب هذه المسألة أراد 
الاستشهاد بها على قول المؤلف : «أما المسالة الثالثة فهي جارية على مذهبنا» . مع أن المؤلف 
استشهد على جريان المسالة الثالفة على مذهبه بقوله: « لأنا نكمل سجدة الركعة التي نسي 
منها السجدة من الركعة التي بعدها» . أقول : وما نقل عن النووي اقرب إلى المسالة الثالدة ما 
ذكره المؤلف : لأن الركعة التي نكمل منها السجدة المنسية ‏ في المسالة الثالثة ومسالة النووي - 
ليست من أصل الصلاة وإما فعلها الملصلي سهواء ولا كذلك الحال في مسالة المؤلف . 

- لم يذ كر المؤلف أن النية معناها القصد» ولكنه أشار إلى أن معنى القصد هو النية بقوله:‎ )١( 
القاعدة الأولى : وهي الأمور بمقاصدها يعني أن الاعتبار بحسب النية» ومن هذه الشارة‎ « 
. نعرف أن النية هي القصد » بناء على أن المعنى هو عين ما هو معنى له‎ 

( ۲ ) أي في صحة المقصود . 

(۳) قال الشافعي : «وكان على المصلي في كل صلاة واجبة أن يصليها متطهرا وبعد الوقت 
ومستقبلاً القبلة وينويها بعينها ويكبر» فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته » . الام 
(۱/ ۰)۹۹ 

٤ (‏ ) هو أبو الخير بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني . وحصل في نسبه اختلاف بين من ترجموا 
له . واتفق أكثرهم على ما ذكرت . ولد سنة >٨٩‏ ه. 
تفقه وسمع الحديث على جماعة من أهل اليمن. 

ويظهر أنه في العقيدة على مذهب أهل السنة . وكان شيخ الشافعية ببلاد اليمن» ورحلت إليه 

الطلبة من البلاد . 

له عدة مصنفات منها: البيان» والزوائد » والسؤال عما في المهذب من الإشكال»› وغرائب 
ت 


سس 
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الصيمرى '“ : « أنه يصح إذا نَوّى الواجب عليه » قياسا على من نسي صلاة من 
ا لخمس ولم يعرف عينها وصلى الخمس فإنه يعذر في عدم جزم النية 
للضرورة »". ثم عدم ال جزم بالنية فيه صور : 

منها: أن يقول: أصوم غدا إن شاء الله تعالى» وفيه ثلاثة أوجه"؛ أحدها: 
الصحة مطلقاء وبه قال القاضي أبو الطيب . والثاني : البطلان مطلقًا وهو قول 
الصيمرى . والغالث : إن صد الشك أو تعليق الصوم لم يصح› وإن قصد التبرك أو 

تعليق الحياة ٠“‏ على مشيئة الله تعالى وتمكينه صح . وهذا هو الأصح . 

= الوسيط »والانتصار في الرد على القدرية . توفي سنة ٠١۸‏ ه. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۷۸))» وطبقات الشافعية الکبری (۷/ ›»)۳۳١‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي ( ۲٠۲ /١‏ )» وشذرات الذهب .)۱۸١ /٤(‏ 

e I O o 
. البصرة‎ 
حضر مجلس القاضي أبي حامد» وتفقه بصاحبه أبي الفياض البصري› وقد تفقه عليه‎ 
. الماوردي صاحب الحاوي‎ 
كان حافظا للمذهب» وحسن التصائيف ؛ فمن مصنفاته : الإيضاح» والكفاية» وكتاب في‎ 
ه.‎ ٠۸٠١ القياس والعلل» وكتاب في الشروط . توفي بعد سنة‎ 
وطبقات الشافعية‎ »)) ۲٠١ /۲ ( وتهذيب الأسماء واللغات‎ ») ٠٠١ ( انظر: طبقات الفقهاء‎ 
.)۱۲۷ /۲( الکبری ( ۳ / ۳۳۹ )» وطبقات الشافعية للأسنوي‎ 

( ۲ ) انظر نص الحكاية المذ كورة في : البيان › الجزء الثاني : ورقة ( ۱۲۹ / ب ). 

(۳) ذكرها العمراني» منسوبة إلى قائليها» حيث نسب الأول إلى القاضي أبي الطيب»› ونسب 
الثاني إلى الصيمري» ونسب الثالث إلى ابن الصباغ» فانظر ذلك في : البيان» الجزء الثاني : 
ورقة (۱۲۹/ ب). 

٤ (‏ ) هكذا في الخطوطة» وامجموع المذهب : ورقة ( ۲۱/ ؟). 
ولعل المناسب أنها: (الصيام ) . ويرجح ذلك عبارة العمراني› ونصها: - « ون قصد أن فعله 
ذلك موقوف على مشيغة الله تعالى : وتمكينه وتوفيقه صح؛ لأن ذلك لا يرفع النية » . البيان» 
الجزء الثاني : ورقة ( ٠۲۹‏ / ب). 
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ومنها : إذا نوت الحائض الصوم بالليل قبل انقطاع دمهاء ثم انقطع قبل الفجر؛ فإن 
كانت مبتداة ' وقد تم لها أكثر الحيض» أو معتادة" وعادتها أكثر الحيض» وهو 
ينتهي قبل الفجر صحت نيتها ٩"‏ قطعا “ . ون كانت عادتُها مستمرة” بمقدار دون 
أكثرالحيض' ٠‏ وكانت مدتها تتم قبل طلوع الفجر» فوجهان؛ أصحهما: تصح 
نيتها؛ لأن الظاهرَ استمرار عادتها" ‏ . 
١ (‏ ) المبتدأة: نوعان . 
النوع الأول : مبتدأة غير ميزة» قال فيها الشيرازي : « وهي التي بدا بها الدم عبر الخمسة 
عشر» والدم على صفة واحدة» المهذب (۱/ ۳۹). 
البوع الثاني : مبتدأة مميزة» قال فيها الشيرازي : « وهي التي بدا بها الدم وعبر الخمسة عشر 
ودمها في بعض الاأيام بصفة دم الحيض وهو امحتدم القاني الذي يضرب إلى السواد» وفي 
بعضها أحمر مشرق أو أصفر . المهذب ٠١ /١(‏ ). والحتدم: هو الُحمَّرء والقاني: هو 
شديد الحمرة . 
( ۲ ) المعتادة نوعان : 
النوع الأول: معتادة غير نميزة» قال فيها الشيرازي : « وهي التي كانت تحيض من كل شهر 
أياما ثم عبر الدم عاداتها وعبر الخمسة عشر فلا تمييز لها» المهذب ٤٠١ /١(‏ ). 
النوع الثاني : معتادة نميزة» قال فيها الشيرازي : ١‏ وهي أن تكون لها عادة في كل شهر أن 
تحيض خمسة أيام ثم رأت في شهر عشرة أيام دما أسود ثم رأت دما أحمر أو أصفر واتصل » 
المهمذب .)٤١ /١(‏ 
( ۳ ) لعله أفرد الضمير لأنه نوى إعادته إلى كلمة : ( الحائض ) الواردة في أول المسالة. 
٤ (‏ ) قال النووي في تعليل ذلك « لانا نقطع بان نهارَها كله طهرٌ» انظر: المجموع ( (۵٥ / ٦‏ . 
١ (‏ ) أي دائمة ثابتة يقال : استمر الشيء إذا دام وثبت» انظر: المصباح المنير ( ۲ / ٥٦۸‏ ). 
٦ (‏ ) أكثرالحيض قال فيه النووي : - « أكثر الحيض خمسة عشر باتفاق أصحابنا » انظر: امجموع 
)۲ °(. 
( ۷ ) هذا التفصيل المذ كور في نية الحائض للصوم ذكره النووي في امجموع ( ٠٠١ /٦‏ )» وانظر 
أيضا: مغني الحتاج ومعه منهاج الطالبين للنووي ( ٤۲١ /١‏ ). وفي مغني امحتاج تنبيه هام 
حول ما يوهمه قول بعض العلماء - في أول هذه المسالة : « ثم انقطع الدم في الليل أو قبل 


— YY 


سس 
e‏ 


ومنها: إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» ثم تبين له من الليل أنه يقدم غدا. 
فنوی الصوم» وقدم من الغد»› فوجهان ؛ أصحهما: الإجزاء؛ لأنه بنى على أصل 


مظنون('“ . 
ومنها: إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان › فله ثلاثة 
أحوال : 


أحدها : أن یعتقد ‏ کونه من رمضان معتمدا علی قول من یشق به من لا یثبت 

بقوله "» كالنساء والعبيد» فيجزم بالنية لذلك» ثم تبین کونه من رمضان فیجزئه 

ذلك؛ كما لو أخبره أحد هؤلاء بدخول وقت الصلاة““ . فلو قال والحالة هذه : أصوم 

غدا ٍن کان من رمضان» فن لم یکن فتطوع» لم بصح صومه على ظاهر النص وإن 

بان أنه من رمضان ' » وفي وجه يصح " . وری إمام الحرمين طرد هذا الخلاف في 

الفجر» - من اشتراط الانقطاع في صورة ما إذا تم للمرأة أكثر الحيض سواء أكانت مبتداة أم 
معتادة وعادتها أكثر الحيض» وبيان أنه غير مشترط» وتخصيص شرط الانقطاع ما ذا كانت 
المرأة معتادة وعادتها دون أكثر الحيض . | 

١ (‏ ) قال النووي : - «فاشبه من نوی صوم رمضان بشهادة عدل » . امجموع (۸/ ۳۸۹). 

( ۲ ) الاعتقاد هنا بمعنى الظن . 

(۳ ) أي لا يعتبر قوله في إثبات رؤية هلال رمضان . 

٤ (‏ ) قال النووي : - « قال أصحابنا : إن استند إلى ما يحصل ظناء بأن اعتمد قول من يق به من حر 
أو عبد أو امرأة أو صبيان یر ور مر مقا فبان منه أجزاه) . المجموع /٦(‏ 
۲ ))» وانظر: روضة الطالبين (۲/ ۳٠۳١‏ )» والغاية القصوى في دراية الفتوى ( ١‏ / 
۷ ))» ومغني امحتاج (۱/ ٤٤١‏ ). 

٥ (‏ ) اي عن رمضان . 

٦ (‏ ) قال النووي : - « قال إمام الحرمين وغيره : فظاهر النص أنه لا يصح»› ون بان أنه من رمضان؛ 
لأنه متردد » . امجموع /٦(‏ ۳(. 

(۷) قال النووي : «قال الإمام: وذكر طوائف من الأصحاب وجها آخر أنه يصح لاستناده إلى 
صل » . امجموع ۲٠١۳ /٦(‏ ). 
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حالة الجزم ' . 
وإن كان مستنده في ال جزم الحساب أو الاعتماد على قول من يعرف ذلك» فقد 
أجرى الغزالي فيه الخلاف: فیما إِذا أخبره من يثق به» وحکی الشيخ أبو حامد فيه 
وجهين في إجزائه '“ عن رمضان إِذا تبين أنه منه» وظاهر كلامه : ترجيح عدم الإجزاءء 
وألحقه النووي با إذا جزم في الصورة الأولى "“ . واعترض““ عليه في كل ذلك : بان 
هذا يوم شلك(“ › وأنه لا يصح عن رمضان»› ويصح عن قضاء ونذر وكفارة» ور 
الصوم» فلا أثر لهذا الاعتقاد ولا بجزئه وإن بان آنه من رمضان بلا لاف ؟. فلو 
کان قد ردد النيةٌ فقال : أصومه" إن کان من رمضان» وإلا فتطوع . ولم یتبین کونه 
)١(‏ وقال الإمام : - « لأنه لا يتصور ال جزم والحالة هذه؛ لأنه لا موجب لهء وإنما الحاصل له حديث 
نفس وإِن سماه جزما» . الجموع .)٠٠۳ /٦(‏ 
(۲ ) وردت في الخطوطة هكذا ( إجزاه ) . ولعل ما أثبته هو الصواب . 
ر ۳) وهي إذا جزم معتمدا على قول من يثق به ممن لا يثبت الشهر به كالنساء والعبيد . 
هذا وقد ألحقه النووي بصيغة : ( قالوا) انظر: المجموع ٠٠٠۳ /٦(‏ ). 
٤ (‏ ) بالبناء للمجهول . ولم أستطع معرفة المعترض» ولكن يترجح لي أن الأسنوي من المعترضين. 
وقد ترجح لي ذلك من مطالعة مغني الحتاج ٤١٤ /١(‏ ). 
هذا: وقد ذكر الشربيني كلاما حسنا في الرد على ذلك الاعتراض» فانظره في الموضع المتقدم 
)١(‏ بعد هذه الكلمةء قال العلائي : - « وقد قال فيه : إنه لا يصح صومه عن رمضان .. إلخ).. 
الجموع المذهب: ورقة /۲١(‏ ب ). وقول العلائي يفيد أن الكلام التالي للنووي؛ وقد 
بحثت عنه فوجدته في امجموع /٦(‏ ۳۹۹ ). 
٦ (‏ ) انظر: امجحموع ( ٠») ۲٠۲ / ٦‏ وروضة الطالبين ر( ۲/ .)٠۴‏ 
( ۷ ) اي عن رمضان . 


E 


من رمضان› قال المتولي : يصح نفلا(" . وأجریى ابر الرفعة( ٠"‏ فیه خلافا» [ و ذلك ۳(۲ 
إذا قلنا: يصح النفل بعد نصف شعبان . 


الحالة الفالغة ٠:‏ أن لا يجزم ولا يستند إلى أصل» بل يقول: أصوم غدا إن 
کان من رمضان» فان لم یکن منه ' فتطوع . وبان من رمضان» فلا یقع عنه؛ لأنه لم 


)١ (‏ وعلل ذلك بقوله: - «لأن الأصل بقاء شعبان فكانت النيةٌ مستندة إلى أصل» . التتمة»› الجزء 
الفالث : ورقة ٤۸(‏ / ب). 

( ۲ ) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري» الملقب : نحم الدين» المعروف 
بابن الرفعة . ولد بمصر سنة ٤٥١‏ ٠ه.‏ 
كان شافعي زمانه» وفقية عصره» قال الأسنوي : «لم يحرج إقليم مصر بعد ابن الحداد من 
یدانیه › و ان ما مد رای من وار کان أعجوبة في استحضار كلام 
الأصحاب» لا سيما من غير مظانه» وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعي» وأعجوبة في قوة 


التخريج » . 
تفقه على جماعة منهم الشريف العباسي» وسمع الحديث من محيي الدين الدميري» و 


من مصنفاته : المطلب العالي شرح وسيط الغزالي» وكفاية النبيه شرح التنبيه . 
توفي بحصر سنة ۰ هھهھ. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ( ۹/ ۲٤‏ )» وطبقات الشافعية للأسنوي ٦٠١ /١(‏ )»› 
والبداية والنهاية ٦۰ /۱٠٤(‏ ))› وشذرات الذهب /١(‏ ۲۲). 

(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة» وبه يظهر المعنى المقصود» وقد ذكره العلائي في 
امجموع المذهب : ورقة ( ۱ ب). 

٤ (‏ ) انظر تفصيل هذه الحالة في : فتح العزیز ( ٦‏ / ۳۲۳ ) فما بعدهاء وامجموع ٠٠۲ /٦(‏ ). 

٠ (‏ ) يظهر أن صواب الحالة الثالثة هو : أن لا يعتقد كونه من رمضان . وفي هذه الحالة إما أن لا 
یجزم بان یقول : أصوم غدا عن رمضان إن کان منه» وإلا فتطوع . 
وإما أن يجزم الصوم عن رمضان . وانظر: المجموع ٠٠۲ /٦(‏ ). 

٦ (‏ ) نهاية الورقة رقم ( )٩‏ . 
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يصمه على أنه فرض» ولم يستند إلى أصل ' و" اسعصحاب . وقال المزني" : 
«يقع عن رمضان إذا بان منه» كما إذا قال : هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالا وإلا 
فهو تطوع فبان سالا يجزئه »(“ وفَرّق الأصحاب : بان الأصل سلامة المال فله 


: ب ): كلمة أخرى هي‎ / ۲٠١ ( هكذا في الخطوطة»ء وورد في المجموع المذهب: ورقة‎ )١( 
(ظن) . ولعل ما ورد في النجموع المذهب هوالصواب .لان مستند الصيام إما أن یکون ظتا‎ 
كما في الحالة الأولى . وإما أن يكون اسعصحابا كما إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان الصيام‎ 
ST عن تطوع ثم بان‎ 
صيامه في الحالتين صخحيح ؛ لأن الأصل بقاء شعبان في الصورة الأولى» وبقاء رمضان في‎ 
. الثانية» وقد استصحب ذلك‎ 

( ۲ ) لعل الصواب : (أو). ٠‏ 

( ۳ ) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الرّني» نسبة إلى مزيْنة» وهي قبيلة مشهورة . 
ولد سنة ٠۷١‏ ه. 
كان معظما بين أصحاب الشافعي» وقال الشافعي في حقه : « لو ناظر الشيطان لغلبه » . وكان 
عالما مجتهدا مناظرا غواصا على المعاني الدقيقة» وهو إٍمام الشافعيين» وأعرفهم بطرق الشافعي 
وفتاویه وما ینقله عنه . ) 
حدث عن الشافعي» ونعّيم بن حماد»وغيرهماء وروى عنه ابن خُرّيمة» والطحاوي 
وغيرهما. 
من مصفاة: اتسر والتصن ولترو والسائل اة ر كاب الدقاتن رالتقارب» 
والجامع الكبيرء وال جماع الصغير. 
توفي بمصر سنة ۲٣٤‏ ه. 
انظر: طبقات الفقهاء ( ٩۷‏ )» وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲۸١‏ )» وطبقات الشافعية 
الکبری ( ۲ / ۳»> وطبقات الشافعية للأسنوي ( ١‏ / 4( ` 

(Yo | ٦ ( في : : فتح العزيز‎ > e 
O هذا: وقد بحشثت‎ 
. ) ٥٦ ( خلافه» وهو أن ذلك الصيام لا يجزئه عن رمضان . انظر: مختصر المزني‎ 

١ (‏ ) ذكر الرافعي هذا الفرق » في : فتح العزیزر ۳۲١ /٦‏ ). 
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استصحاب ذلك" . ونظيره ٠":‏ أن ينوي مشل ذلك ليلة الثلاثين من رمضان " فإنه 

,)٤( 

ولو لم یردد نیته في هذه الصورة» بل جزم الصوم عن رمضان› فالذ هب : آنه 
لا يصح وإِن بان اناهن مان۹ : وفيه وجيه : انه يجزئه(" . 

وهذه المسائل ترجع إلى قأاعدة : وهی أن ما أتى به المكلف حال الشك› لا على 
وجه الاحتياط» ولا لامتثال الأمر» فوافق الصواب في نفس الأمرء فإنه لا يجزئ؛ ها 
ذکرنا من اشتراط(“' . 


وقولنا : لا على وجه الاحتياط . احترازٌ عما إذا أتى به على وجه الاحتياط» كما إذا 


( ۱ ) ما الثلاڻٹون من شعبان فالاصل انه من شعبان » فلا کن استصحابه لرمضان . 

( ۲) أي مثل قوله : هذه زكاة مالي الغائب . . إلخ» أن ينوي مثل ذلك ليلة الثلاثين من رمضان . 

(۳) فیقول أصوم غدا عن رمضان إن کان منه» ون لم یکن منه فانا مفطر» ثم یتبین أنه منه . 

٤ (‏ ) ذكر ذلك الرافعي» في : فتح العزیز ۳۲١ /٦(‏ ). 

(ه) يقصد بها الحالة الثالثة» وهي إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ثم نوى الصيام عن رمضان وهو 
لا یعتقد أنه منه . 

)٦(‏ قال النووي: - «لمًا ذكره المصنف من أن الأصل عدم رمضان» ولأنه إذالم يعتقده من 
رمان ل کات ا به وا مم ديق ي اار ا اا 
۲( . 

(۷) ذكرالرافعي ذلك الوجه» في : فتح العزیز /٦(‏ ۳۲۸ ). 

(۸) وهو قول المؤلف : «واعلم أن النية معناها القصد كما مر» وهو لا يؤثر إلا إذا كان جازما 
بالمقصود بصفته الخاصة وإلا لم يكن قصدا» . وقد ذكر النووي ما يقارب هذه القاعدة انظر: 
امجموع .)٤۷١ /١(‏ 
هذا: وقد ورد في النسخة الأاخرى: ورقة /٩(‏ ). بعد هذه الكلمة كلمة ملحقة بين 
السطرين وهي ( ال جزم ) فكانت العبارة هكذا: لما ذكرنا من اشتراط ال جزم . 


~۳۹ 


شك : هل صاب الثوب نجاسة ام لا؟ فغسله احتياطاء ثم بان أنه متنجس» فإنه 
یجزئ” ' . وکذا إذا کان محدثاء وشك هل توضا ام لا؟ فتوضا احتیاطًاء ثم بان آنه 
محدث . وكذا إذا نسي صلاة من الخمس» ولم يعرف عينها فصلى" » فإنه تبر الذمة 
مع الشك» فإنه أتى بذلك احتياطا. 
وقولنا: ولا لامتثال الأمر. احترارٌ عما إذا اجتهد» وغلب ظنه على شيء "» فنه 
یجزئه ون کان الشك بعد قائما؛ لانه مامور بالعمل بالظن ٠‏ . نعم : إن تيقن الاطا 
س د وچا 


وإذا تجرد فعل العبادة مع الشك عن هذين القيدين لم يُجّز» وبيانه بصور: 
منها: لو هجم" على أحد الإناءي. <( بلا اجتهاد» وقلنا: لا يجوز 


: كتب مقابل هذا الموضع من امخطوطة على جانبها ما نصه: « في هذا المغال نظر» . اقول‎ )١( 
والنظر في هذا المثال من جهة أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية كما قال المؤلف في أول هذه‎ 
القاعدة وبناء على ذلك فلا اثر للنية فكيف بالشك فيها. نعم : لا يكون في هذا المثال نظر‎ 
على الوجيه الذي ذكره المؤلف وهو اشتراط النية في إزالة النجاسة.‎ 

( ۲ ) أي الصلوات النمس»› مع عدم الجزم في واحدة منهن أنها المنسية . 

(۳) كذا في النسختين» ولعل المناسب أن يقال : وغلب على ظنه شيء. وهذا هو الوارد في 
امجموع المذهب: ورقة ( ۲۲ / ). 

٤ (‏ ) كالاجتهاد في القبلة . 

٥ (‏ ) وهما الاحتياط» وامتثال الأمر. 

( ۱ ) هجم : معناه أقدم على أحد الإناعين بتسرع»› قال ابن فارس : - «الهاء والجيم والميم : أصل 
صحیح واحد یدل على ورود شيء بغتة» ثم يقاس على ذلك» معجم مقاييس اللغة ( ١‏ / 
۷( 
ومن استعمل لفظ الهجوم في الأواني النووي في امجموع ( ۱ / ۲۲۸ ). 

كما استعمل الغزالي لفظ الهجوم في نحو ذلك الموضع» وذلك في إحياء علوم الدين (۲/ .)١١۸‏ 

( ۷ ) المشتبهين عليه» اللذين أحدهما طاهرء والآخر نجس . 


کڪ 


الهجہ ' من غير مارة '» وتبين أن الذي استعمله هو الطاهرء فلا تصح طهارته ولا 
لان ؛ ولو غسل به نجاسة لم يصح ما صلى به قبل التبين *ء أما بعده فتصح 
قطعًا؛ بناء على المشهور أن الإزالة لا تحتاج إلى نية. 


1 ا‎ ° * ° sjé Il ol. 
ومنها: إذا شك في جواز مسح على الخف ” ^ ومسح» ثم تيقن جوازه ى‎ 
وجب إعادة المسح»› ویقضى ما صلی به"‎ 


ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت»› ثم بان دخوله» لم يصح تیممه( 


ومنها: لو طلب الاء في هذه الحالة"ء ثم بان دخول الوقت قبله» لم يصح 
E‏ 


١ (‏ ) يظهر أن الصواب : «الهجوم» . انظر: أوضح المسالك ( ٤١١‏ ). 

( ۲ ) إذا اشتبه على الإنسان ماءان أحدهما طاهر والاخر نجس ففي ذلك ثلاثة أوجه عند الشافعية . 
أحدها: انه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارة أحدهما 
بعلامة ظاهرة . 
الثانى : أنه تجوز الطهارة بما ظنه طاهرا وإن لم يَبّن ظنه على علامة ظاهرة . 
الثالث: يجوز استعمال أحدهما دون أن بد فی موت غل اناد أو ظن . 
وانظر هذه الأوجه الثلاثة في : المجموع ( ۱/ ۲٠١ ٠۲۲۲‏ )» وروضة الطالبين. .)٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: حلية العلماء )۸۸/١(‏ › والجموع ٤۷١ /١١(‏ )» ومغني امحتاج .)٠١ /١(‏ 

٤ (‏ ) لاأنه فعل ذلك وهو شاك وقد تجرد الفعل عن القيدين اللذين ذكرهما المؤلف . 

(ه) وذلك كان يشك في بقاء مدة المسح . 

٦ (‏ ) كان يتيقن أن المدة بأقية . 

(۷) انظر: حلية العلماء (۱/ ۱۳۲» »)١١۳‏ وامجموع ٥ /١(‏ )» وروضة الطالبين /١(‏ 
۲( . 

(۸) انظر: امجموع (۱/ ٤۷١‏ ) و( ۲/ ٠») ۲٤١١‏ وروضة الطالبين ( ١‏ / ۱ 

. وهي کونه شاکا في دخول الوقت‎ )٩( 

٠١ (‏ ) انظر: امجموع (۱/ ٤۷٦‏ ) و( ۲/ ٠٠۲‏ )» وروضة الطالبين ( ١‏ / ۱ 


ا — 


ومنها: لو تیمم بلا طلب» ثم تبین انه لا ماء» لم يصح تیممه(' . 
ومنها : إذا صلى إلى جهة شاکا أنها القبلة بلا اجتهاد» لم تصح صلاته" . 
ومنها: لو شك في دخول الوقت فصلی” ٩"‏ » ثم بان آنه دخل» فلا تجزئه““ . وهل 


تبطل أو تنقلب نفلا؟ وجهان. 

ومنها: لو صلى خلف من يشك في صحة الاقتداء به کالخنشی» ثم بان أنه رجل» 
فلا تص*) . | 

ومنها: لو قصر الصلاة شاكا في جواز القصر» ثم بان وجود شرط ال جوازء فلا 
فخ قط 

ومنها: لو صلى على ميت وهو شاك في صحة الصلاة عليه» ثم بان أنه من أهل 
الصلاة عليه» لا تصح . 


ومنها: لو شك هل غسل الميت أم لاء فتيمم للصلاة عليه» وقلنا: لا يصح التيمم 
إلا بعد الغسل” ". وبان أنه غسل» لم يصح تيممه. 


)١(‏ لأنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد الطلب» فمن تيمم بلا طلب فقد تيمم وهو شاك في 
عدم الماء. 
انظر: المهذب ۳١ /١(‏ )» وحلية العلماء ( ۱/ »)۱۹١‏ وامجموع (۲/ .)٠٠٠۲‏ 
( ۲ ) انظر: المهذب ( /١‏ 1۸ )» وامجموع .)٤۷١ /١(‏ 
(۳) أي بلا اجتهاد . 
٤ (‏ ) انظر: امجموع ( ٤۷١ /١‏ )» وروضة الطالبين ( »))٥ / ١‏ ومغني امحتاج (۱/ ۱۲۷ ). 
١ (‏ ) انظر: حلية العلماء ( ۲ / ۰ )» وامجموع ( ٠») ٠۳١١ / ٤‏ وروضة الطالبين ٠١١ /١(‏ ). 
٦(‏ ) لأنه لا بد من العلم بجواز القصر» راجع: الأم ( ١‏ / ۱۸۲ )»> وروضة الطالبین (۱/ .)٠۹۰‏ 
- ( ۷) ومقتضى ذلك أن التيمم قبل الغسل لا يصح. انظر: حلية العلماء >»)١۹١ ۱۸۹ /١(‏ 
والمجموع ( ۲/ ٠) ۲٤٠٤‏ وروضة الطالبين .)٠٠١ /١(‏ 


~~ EY 


ومنها: لو صام الأسير في مطمورة” ' بلا اجتهاد» ثم بان أنه صام في الوقت» لا 
)۲( 


ص 


ومنها: لو وجبت عليه كفارة رقبة» فنوى الصوم قبل طلب الرقبة› ثم طلب فلم 
يجد» لم يصح صومه "» ما لم يجدد النية بعد الطلب“ . فكل ذلك جار على هذه 
القاعدة؛ لعدم جزم النية . 


وشذ عنها صور : 


منها: لو أحرم في يوم الثلاثين من رمضان وهو يشك» فقال : إن کان من رمضان 
فإحرامي بعمرة ) ون کان من شوال فهو بحج»› ثم بان من شوال» قال الأصحاب : 
ينعقد حجا ” ؛ لأن الحج والعمرة يغتفر فيهما ما لا يغفر في غيرهماء ولذلك جاز 
تعليق إحرامه على إحرام زيد" » دون بقية العبادات . 


ومنها: لو أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة» ونوى الجمعة إن كان وقتها باقياء 
وإلا فالظهر"» فبان بقاء الوقت» ففى صحة الجمعة وجهان؛ وجه ال جواز : اعتضاد نيته 
باستصحاب الوقت» كليلة الثلاثين من رمضان . 


١ (‏ ) قال الفيروزآبادي : « المطمورة : الحفيرة تحت الأرض » القاموس (۲/ )۸١‏ . 

( ۲ ) انظر: المجموع ( ٤۷١ /١‏ )» وروضة الطالبين ( ۲/ ٠٠٤‏ )» ومغني الحتاج ٤١١ /١(‏ ). 

(۳) لأنه لا يجوز الانتقال إلى الصوم إلا بعد طلب الرقبة» انظر: المهذب ٠٤١ /١(‏ )»› وامجموع 
.(o ۲)‏ 

٤ (‏ ) فیصح صومه» لأن انتقاله إلى الصوم في هذه الحالة وقع بعد الطلب . 

٠ (‏ ) ذكر ذلك النووي في : امجموع ٠۶۸ /٦(‏ ). 

() انظر: المهذب »)٠٠١ /١(‏ وهناك تفصيل أكثر لهذا الموضوع في : امجموع (۷/ ۲٠۹‏ - 
۱ 

(۷) في هذه المسالة يظهر أن المصلي شاك في بقاء وقت الجمعة قبل الدخول فيها ومع ذلك دخل 
فيهاء وهذا يخالف ما ذكره الإمامان الرافعي والنووي . 


ا 


[ النية الحكمية» والمنافي لها] 


اعلم : أنه لا شك أن النية لا يشترط استحضارها دائما فيما هى شرط فيه؛ لتعذر 
ذلك» فاكتفى الشارع عه باستصحابها مع عدم المنافي لهاء وتكون حكمية . 


ثم المنافي للنية قد يكون : نية قطعها والخروج من تلك العبادة» أو قلب العبادة من 
صفة إلى أخرى'“ 1 
والعبادات في قطعها بالنية على أربعة اضرب ٠"‏ 


الأول : الصلاة وتبطل بنية الخروج منها كما في الإسلام "» وكذا بالتردد في أنه 
هل يخر ج منها أم ل١؟‏ لأن التردد يناقض اج جزم . 


الثاني : احج والعمرة فلا يبطلان بنية الخروج قطعا؛ لأنهما لا يبطلان بالمفسد( O‏ 


= قال الرافعي : « وإذا خرج الوقت أو شك في خروجه فلا سبيل إلى الشروع فيها» فتح العزيز 
.)AY £)‏ 
وقال النووي : «إذا شكوا في خروج وقتها فإن كانوا لم يدخلوا فيها لم يجز الدخول فيها 
باتفاق الأصحاب؛ لأن شرطها الوقت ولم يتحققه فلا يجوز الدخول مع الشك في الشرط» 
امجموع ( ٤‏ / ۳۳۸). 
ومع ما تقدم : فهذه المسالة منقولة من المجموع ٠١۸ /٦(‏ ). 

)١ (‏ ذكر ذلك العلاثي في انجموع المذهب: ورقة ( ۲۳/ أ) وذكر القرافي نحوه في الفروق ر ١‏ / 
(Tee‏ 

(۲) هذه الأضرب ذكرها النووي في : امجموع (۳/ ۲۲۸ - ۲٠١‏ )» كما ذكرها العلائي في 
امجموع المذهب : ورقة (۲۳/ أ). 

( ۳ ) أي إن المسلم إذا نوى الخروج من الإسلام خرج منه وصار كافرا والعياذ بالله . 

٤ (‏ ) لعل مراده بذلك : أنه يجب المضي في فاسدهما. ونص عبارة النووي في هذا الشأن هو: - 
١‏ لأنه لا یخرج منهما بالإفساد» . المجموع (۳/ ۲۲۹). 
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فالبنية أولى . 

الغالث : الوضوء وله اعتباران : 

أحدهما : حالة فعله» فإذا قطعها في أثنائه انقطعت» وهل يبطل ما مضى؟ 

وجهان؛ أحدهما: نعم كالصلاة . وأصحهما: لاء بل يجدد النية؛ لأن الوضوء 
خصال متعددة يمكن تفريقهاء بخلاف الصلاة فإنها مرتبطة بعضها ببعض فلا يصح 
تفريقها . 


اللاعتبار الثانى : بعد فراغه» فإذا نوى قطعه لم ينقطع على المذهب ؛ إذ لا مدخل 


الضرب الرابع : الصيام والاعتحاف» وهل يبطلان بقطع النية؟ 
وجهان؛ لترددهما بين مشابهة الصلاة والحج؛ والأاصح عند المتأاخرين: لا يبطل '“ . 


واختار جماعة البطلان» منهم : البندنيجي والبغوي" والروياني ٩"‏ “» وقال 


١ (‏ الأولى أن ياتي بالفعل بصيغة التثنية فيقول : ( لا يبطلان )؛ لأنه يقصد بقوله : ( لا يبطل) 
الصيام والاعتكاف وهما اثنان . 

( ۲ ) اختار البغوي ذلك في : التهذيب» ال جزء الأول : ورقة /۹٦(‏ أ» ب). 

( ۳ ) هو أبو الحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني ولد سنة ٤٠١‏ ه. 
وهو أحد أئمة الشافعية» وقد برع في المذهب» ورحل إلى الأفاق» وحصل علوما جمة» وكان 
يقول : لو احترقت كتب الشافعي لامليتها من حفظي» ولهذا کان يقال له شافعي زمانه» وقد 
كانت له الوجاهة والرئاسة» والقبول التام عند الملوك فمن دونها. أخذ عن والده» وجده 
وغيرهماء وسمع الحديث عن جماعة . من مصنفاته : البحرء والحلية» ومناصيص الشافعي› 
والكافي» والفروق . توفي رحمه اله مقتولا بآمل سنة ٠٠۲‏ ه. 
انظر: تهذیب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲۷۷ )» وطبقات الشافعية الکبری (۷/ ٠۱۹۳‏ )»› 
وطبقات الشافعية للأسنوي »)٠٦٠(‏ رالبداية والنهاية »)٠۷١ /٠١(‏ وشذرات الذهب .)٤ /٤(‏ 

٤ (‏ ) اختار الروياني بطلان الصيام في كتابه : البحر› ا جزء الرابع : ورقة ( ۲۹۲ / أ) واختار بطلان = _ 


— oO — 


القاضي حسين : «في نص الشافعي ما يدل عليه» . 


ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل والجماع قال النووي في : ( شرح المهذب)'“: 
«المشهور بطلانه في الحال بناء على القول بان نية الخروج مبطلةء وفي وجه: لا يبطل 
حتى يمضي زمن الأكل وال جماع . نقله الماوردي»' . وحكى ابن الرفعة عن القاضي 
حسین : « نه لا يبطل صومه بهذه ألنية صلا وهو قوي متجه؛ لان الكفارة إنما تحب 


على الجامع في رمضان إذا أفسد به صوم يوم منه» فلو كان العزم على الجماع 
يفسد"“ . لم يصادف الجماع صوما يفسده» فلا تجب الكفارة )7“ . وهذا إشكال 


الاعتكاف في : ورقة ۳۸۰| ب ) . من نفس الجزء . 

)١(‏ شرح المهذب: كتاب للإمام النووي سماه ب (المجموع )» وقد شرح به قسما من كتاب 
( المهذب ) لاومام أبي إسحق الشيرازي المتوفي سنة 4۷٦‏ ه. وهو كتاب عظيم القدر كثير 
النفع» وقد بين النووي في أوله منهجه الذي سار عليه فيه . كما ذكر في أوله مقدمة عن العلم 
وآدابه وما يلحق بذلك» كما ذكر شيعا من اصطلاحات المذهب وبينها أفضل بيان» وعلى 
العموم فطريقته : أن يورد جزءا من المهذب» ثم يتبع ذلك بالحديث عما فيه من آيات 
وأحاديث» ثم يشرح الألفاظ الغريبة» ثم يتعرض للأحكام» ثم يتعرض لاف العلماء في 
بعض الأ حیان» ون عرض اسم علم ترجم له . 
وقد وصل النووي فيه إأى أثناء باب الرباء ثم شرع تقي الدين السبكي المتوفي سنة ۷٠٠‏ ه 
في إكماله فوصل إلى ما قبل باب المرابحة» ثم أكمله أحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ 
هذا: وقد طبع الكتاب طبعة قديمة ومعه كتاب فتح العزيز وكتاب التلخيص الحبير» وقد أعيد 
تصوير هذه الطبعة حديثا» كما أن الكتاب قد طبع طبعة أخرى بتحقيق الشيخ محمد نجيب 
المطيعي . 

(۲ ) انظر نص كلام النووي في : المجموع ٠٠٤ /٦(‏ ). 

(۳) أي يفسد الصوم» ولو عبر بدل هذه الكلمة بقوله ( مفسدأً) لكان أولى . 

٤ (‏ ) من تمام الكلام المتقدم ما قاله العلائي» ونصه: - « كما لو كان أكل قبل الجماع» ولا ريب في 


= 


د 2 1 
قوي لم ار من تعرض له 

أما إذا قلب نية العبادة من صفة إلي أٌخرى؛ فإن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل 
لا" . 


وأما في الصوم فيخرج على الخلاف المتقدم : إن قلنا: يخرج بنية القطع»› فإن كان 
ذلك في رمضان وقابه إلى غير صومه بطل الصوم عن رمضان» ولا يصح له غيره . ون 
کان في غیره بان كان في "“ قضاء» فقابه إلى نذر أو كفارة ونحو ذلك» لم يصح ما 
نواه وبطل ما کان نواه . وهل بطل الصوم من صله ام ینقلب نفلا؟ فيه خلاف له 
نظائر“ تاتي إن شاء الله في القواعد الأصولية . 


وأما إذا فرعنا على الصحيح ‏ فلا اثر لانتقاله بل هو مستمر على ما نواه» وقد 
حكى القاضي حسين عن نص الشافعي أنه قال في صوم المظاهر: « إن صام فيها يوما 
تطوعا أو غير النية إلى التطوع فعليه أن يستانف » ." وهذا ظاهر في أن تغيير النية في 
صوم الكفارة إلى التطوع مفسد للنية . 

واعلم أن قلب النية في الصلاة نما يؤثر فيما إذا لم يكن سبب» فإن كان فقد نص 
الشافعى على أنه : ( لو تحرم بالصلاة منفردا ثم حضر جماعة يصلون» قال : « أحببت أن 
. أنه لا يتأتى الجماع من شخص قبل العزم » . المجموع المذهب : ورقة (۲۳/ب ). 
)١ (‏ قائل القول المتقدم في الأصل هو العلائي . انظر: امجموع المذهب: ورقة (۲۳/ ب). 
ا : الأشباه والنظائر (۳۹). 
(۳) نهاية الورقة رقم ( ۰). 


)٤(‏ ذكرالمؤلف تلك النظائر في قاعدة : إذا ر نسخ الوجوب هل يبقی الجواز أم لا؟ . وقد ذکر 
المؤلف تلك القاعدة في ورقة ( ٠١‏ / أ). 


٥ (‏ ) وهو أنه لا يبطل الصوم بنية القطع . 
٦ (‏ ) ليس هذا نص الشافعي» ولكنه قريب منه» فانظر: الأم ( .(YAS / ٠‏ 
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يسلم من ركعتين تكونان له نافلة » .'“ فصحح قلب نية الفرض إلى النفل للحاجة . 


واعلم أن النية قد لا تکون شرطا في شيء ویؤثر حکمها '» سواء کان ذلك 
عبادة أو غير عبادة "» وذلك فى مسائل :<“ 


. ) ۲۳ ( هذا قريب من نص الشافعي» فانظر نصه في : مختصر المزني‎ )١( 
أ)» ونصه «ثم‎ /۲٠١( هكذا في الدسختين» وقد ورد نحو ذلك في المجموع المذهب: ورقة‎ ) ۲ ( 
) . هنا مسائل تؤثر النية حكمها»‎ 
وأرى أن العبارة غير صحيحة» وبتامل الأمثلة التي ذكرها المؤلف ومراجعة كلام الز ركشي في‎ 
الموضوع يترجح عندي أن صحة العبارة هكذا: « واعلم أن النية قد لا تكون شرطا في شيء›‎ 
. ومع ذلك تؤثر نية القطع فيه»‎ 
والمعنى : أن بعض الأمور لا تكون النية شرطا فيهاء كقراءة الفاتحة» والسفر» والتجارة›‎ 
ووصف الامانة بالنسبة للمودع والملتقط» لكن تؤثر نية قطع هذه الأمور فيها؛ فالقراءة إذا نوي‎ 
تطعها مع السكوت تغل وار ذا ترى فة الي وهكة ت اأاف‎ 
وتبعا للفهم الذي ذكرته تكون المسائل التي ذكرها المؤلف في كلامه الاتي» بع بعضها داخل فى‎ 
الموضوع» بعضها خارج عنه؛ فالمسائل الداخلة هي : الأولى : والثانية» والفالئة» والخامسة»‎ 
والسادسة» وأما الخارجة فهي : الرابعة» والسابعة» والثامنة . وما يؤكد خروجها أن السيوطي‎ 
كان يتكلم عن (نية القطع ) فذ كر الأمثلة التي ذكر العلائي والمؤلف بعبارة قريبة من‎ 
عبارتهماء لكنه لم يذ كر تلك المسائل التي أشرت لكونها خارجة.‎ 
وما ينبغي التنبيه عليه أن دخول بعض المسائل وخروج بعضها هو حسب العبارة التي علقت‎ 
عليهاء وأما العبارة الواردة في آخر المسائل - وهي قول المؤلف : ويعبر عن هذه المسائل بأن ما‎ 
نصبه الشارع سببا من قول أو فعل هل تقوم النية مقامه - فإنه يدخل فيها جميع المسائلء ولا‎ 
يخرج منها شيء.‎ 
.)1 /۲٤( ذكر ذلك العلائي في : المجموع المذهب : ورقة‎ )۳( 
وذکر الزرکشي‎ | | ۲٤ ( المسائل التالية ذكرها العلائي في : المجموع المذهب: ورقة‎ ) ٤ ( 
والسيوطي بعضها.‎ 
. )۳۹( انظر: المنثور (۳/ ۲۹۹ )» وال شباه والنظائر‎ 
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منها: إذا نوى قطع القراءة» مع سكتة يسيرة» فإنه تبطل قراءته : على الصحيح› 
وأما مع عدم السكوت فلا تؤثر قطعا . 

ومنها: لو [نوى]'“ قطع السفرء بان عزم على الإقامة بموضعه أو الرجوع إلى 
وطنه» انقطع سفره . 

ومنها: إذا نوى بمال التجارة القنية ' انقطع حول التجارة» ولو نوى يمال القنية 
التجارة لم ينعقد الحول؛ لأن مجرد النية لا يؤثر إلا إذا اقترن بالشراء أو البيع. وقال 


ا « ينعقد بذلك ویصیر مال E‏ 


ومنها: إذا نوی جعل هذه الشاة هديا أو أضحية ولم رتاةفط ET‏ 


١ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وبه يستقيم المعنى› وقد أخذته من المجحموع المذهب . 

( ۲ ) القنية : معناها أنه نوى اتخاذ المال لنفسه لا للتجارة» قال صا حب المصباح: - « (اقتنيته ) 
اتخذته لنفسي ( قنية ) لا للتجارة» المصباح (۲/ ١١۱۸‏ ). 

(۳) هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي» نسبة إلي الكرابيس وهي الثياب الغلاظ لأنه كان 
يبيعها فنسب إليها . 
وهو صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه» وأحد رواة مذهبه القديم» وكان مقكلما عارفا 
با خحدیث . 
سمع الحديث من الشافعي ومن غيره» وأخذ عنه الفقه خلق كثير. له تصانيف كثيرة في 
أصول الفقه وفروعه» وفي الجرح والتعديل . توفي سنة ٠٠٠١‏ ه» وقيل سنة ۲٤۸‏ ه» وهو 
الأرجح. 
انظر: طبقات الفقهاء ( ٠٠١١‏ )» وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۸٤‏ )» وطبقات الشافعية 
الکبری ( ۲/ ۱١۷‏ )» وطبقات الشافعية للاسنوي (۱/ ۲۹). 

٤ (‏ ) قول الكرابيسي المتقدم ذكره الشيخ أبو إسحق الشيرازي في : المهذب (۱/ .)٠١۹‏ 

٠ (‏ ) الجديد» قال الشربيني في تعريفه وتوضحيه : «الجديد ما قاله الشافعي بمصر تصنيفا او إفتاءء 


ورواته البويطي والمزني والربيع المرادي وحرمله ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير = 


e 


الصحيح : أنها لا تصير بمجرد النية» والقد '“ : تصير. وعلى هذا ففيما تصير به هديا 
أو أضحية أربعة أوجه " ؛ أحدها: بمجرد النية كما يدخل في الصوم بذلك . والثاني : 
بالنية والتقليد"ء و“ الأشعار”“ . والثالث : بالنية والذبح . والرابع : بالنية والسوق 


إلى الذبح. 


والمكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي انتقل أخيرا إلى مذهب أبيه وهو مذهب 
مالك» وغير هؤلاء»والثلائثة الأول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به» والباقون نقلت عنهم 
اشياء محصورة على تفاوت بينهم» مغني الحتاج (۱/ ۱۳ ). 

)١ (‏ القدم» قال الشربيني في تعريفه وتوضيحه: والقديم ما قاله بالعراق تصنيفا وهو الحجة» أو 
أفتى به» ورواته جماعة أشهرهم : الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبوثور› 
وقد رجع الشافعي عنه وقال : لا أجعل في حل من رواه عني» وقال الإمام: لا يحل عد القدم 
من المذهب» وقال الماوردى في أثناء كتاب الصداق : غير الشافعي جميع كتبه القديمة في 
الجديد إلا الصداق فإنه ضرب على مواضع منه وزاد مواضع»› وأما ما وجد بين مصر والعراق 
فالمتاخر جديد . والمتقدم قد » مغني الحتاج .)٠١/١(‏ 
هذا وقد بين بعض العلماء موقف الباحث من الأقوال القديمة والجديدة» ومن أفضل ما رأيت 
في ذلك ما قاله النووى في مقدمة امجموع (۱۲/۱١١د-١١١).‏ 

( ۲ ) القول الجديد والقديم» والأوجه التالية ذكرها النووى في الروضة (۳/ ۲٠۸‏ ). 

( ۳ ) التقليد » قال صاحب المصباح في تعريفه : - « ومنه ( تقليد ) الهدى وهو أن يعلق بعتق البعير 

قطعه من جلد لیعلم انه هدی فيكف الاس عنه » المصباح )١۱۲/۲(‏ . 

٤ (‏ ) كذا في النسختين» وامجحموع المذهب؛ وفي روضة الطالبين (۳/ ۲١۸‏ ) (أو). ولعل ما في 
الروضة هو الصواب لأن النووي علل ذلك بقوله : « ولتنظم الدلالة الظاهرة إلى النية» والدلالة 
الظاهرة تحصل بالتقليد » أو الإشعار . 

١ (‏ ) الإشعارء قال النورى في تعريفه: - «وأما إشعار الهدى فهو من الإعلام وهو أن يضرب 
صفحة سنامها اليمنى بحديدة وهي مستقبله القبلة فيدميها ويلطخها بالدم ليعلم أنها هدي » 
تهذيب الأسماء واللغات ( ١٦۲/۳١‏ ). هذا وقد ذكر النووي بعد ذلك أن الإشعار سنةء ثم 
ذ كر بعض فوائد الأ شعار . 
وانظر يضا: المصباح المئير .)٠٠١ /١(‏ 
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ومنها: لو نوى أخذ الوديعة لنفسه لم يضمن بذلك على الصحيح» إلا أن يتصل 
بنیته نقل من الحرز ' . 


وقال ابن سريج " : « يضمن بمجرد النية »"“ ولو نوى ألا يردها وقد طلبها المالك 
ففيه هذا الخلاف» وقيل : يضمن قطعاء واختاره الماوردي“ . وكذا لو كان الثوب في 
صندوق غير مقفل» ففتح رأس الصندوق ليأاخذ الثوب» ثم بداله*؟؛ فيه 
الوجهان”  '‏ . إلي غير ذلك من الصور المشبهة لهذا. 


١ (‏ ) الحرزء قال فيه صاحب المصباح: - «الحرز : المكان الذي يحفظ فيه والجمع ( أحراز ) مثل 
حمل وأحمال » المصباح المنير ( /١‏ ۱۲۹ ). ولكل مال حرز يناسبه» وقد ذكر الفقهاء أحراز 
الأموال بالتفصيل . 

( ۲ ) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي . 
وهو شيخ الشافعية في عصره» وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق» يقول أبو إسحاق 
الشيرازي : « وكان يقال له الباز الأشهب» وولي القضاء بشيراز» وكان يفضل على جميع 
أصحاب الشافعي حتى على المزني» . 
تفقه على أبي القاسم الأنماطي» وسمع الحديث عن جماعة. 
من مصنفاته : الودائع» وتصنيف على مختصر المزني» وكتاب في الرد على ابن داود في 
الاش 
توفي رحمه الله ببغداد سنة ۳۰٠‏ ه. 
انظر: طبقات الفقهاء ( ۱٠۸‏ )» وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲٠١١‏ ))» وطبقات الشافعية 
الكبرى (۳/ ۲١‏ )» وطبقات الشافعية للأسنوي (۲/ .)۲١‏ 

(۳ ) بحثت عن هذا القول في كتاب (الودائع ) لابن سريج فلم أجده» وأقرب شيء له ما نصه: - 
« وإن طولب بالودیعة فانکر؛ ثم قر وادعی انها هلکت لم يصدق» وکان عليه غرمها؛ لأنه 
بالإنكار قد أخرج نفسه من حد الأمانة» . الودائع: ورقة /۷١(‏ ب). 

.)١١۳( انظر: الإقناع‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ ) أي ظهر له أن لا يأخذه . 

٦ (‏ ) المتقدمان فيمن نوى أخذ الوديعة لنفسه. 
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ومنها: قصد الخيانة في اللقطة '» هل يقوم مقام الخيانة حتى يصير ضامتا؟ فيه 
الوجهان في الوديعة. 

ومنها: إذا أحيا أرضا " [ بنية ](" جعلها مسجد فبمجرد النية صارت مسجداء 
ولا تحتاج إلى لفظ كما في الوقف» قاله الماوردي(“٠‏ 


ومنها:لواشترى شاة* ‏ بنية التضحية أوالإهداء» صارت 
كذلك :عندأبي حنفية `“ وماللى” وفي التتمة(“ وجه 


١ (‏ ) أي نية الخيانة فيهاء فالقصد هو النية . 

( ۲ ) إحياء الأرض» هو ما يعرف في الشريعة الإسلامية بإحياء ا والموات هو الأرض التي 
ليس لها مالك ولاإحياء أسباب متعددة منها الزراعة والبناء ونحو ذلك . 
وليس هذا مقام تفصيل هذا الموضوع . 

( ۳ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة»› وبه يستقيم الكلام» وقد أخذت من امجموع المذهب: 
ورقة /۲٤(‏ أ). 

() قاله في كتاب الوقف من الحاوي» أما في الإقناع فقد قال عن الرقف : - «ولا يصير بالنية 
وقفا» . الإقناع .)١١١۹(‏ 

)٠(‏ وردت في الخطوطة هكذا: (شيا) . ولعل الصواب ما أثبته» وهو الموافق لما في امجموع 
المذهب . 

٦ (‏ ) انظر: بدائع الصنائع ( ٠۲ / ١‏ ). وعنده فرق بين شراء الفقير والغني» فالفقير إذا اشتري شاة 
بنية أن يضحي بها صارت بذلك واجبة» وأما الغني فليس كذلك؛ لأن الأضحية واجبة عليه 
بإيجاب الشرع ابتداء . 

(۷) ذكر ابن جزى أن الأضحية تتعين بالنية على خلاف في المذهب - يعني المالكي - وذكر ابن 
عبد البر: أن الأضحية لا تحب عند مالك إلا بالذبح خاصة» إلا أن يوجبها بالقول قبل ذلك . 
انظر: قوانين الأحكام الفقهية لابن جزى ( ۲٠١‏ )» والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن 
عبد البر (۱/ ٤۱۹۰٤۱۸‏ ). 

( ۸ ) التتمة : كتاب في الفقه الشافعي ألفه المتولي أبو سعد عبد الرحمن بن مامون النيسابوري 
المحوفى سنة ٤۷۸‏ ه. قال ابن هداية الله الحسيني : - « وصنف ( التعمة ) تلخيصاً من ر إبانة) 
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كمذهبهما ' . قال الرافعي : « وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة» بل هو 
الوجه في دوام الملك يعني المتقدم»". 


ويعبر عن هذه المسائل : بان ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل» هل تقوم النية 

مقامه ام ل . 
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= الفوراني» مع زيادة أحكام عليهاء ولذلك سماه تتمة الإبانة ولم يتم التتمة» بل بلغ إلى حد 
كتاب السرقة فكملها جماعة » طبقات الشافعية (( ۱۷۷ ) . 
وما قاله مؤلفه في أوله بعد أن تحدث عن كتاب الإبانة ومؤلفه: - « وكنت أنا من جملة 
الحتلفين إلى مجلسه والمستفيدين من عمله فرأيت أن أتأمل مجموعه» فاضيف إليه تعليل 
الأقوال والوجوه» وأ لحق به ما شذ عنه من الفروع» واستدرك ما وقع في النسخ من الخلل من 
جهة المعلقين عنه مراعاة لحرمته وقضاء لحقه» فالفت مجموعا علي ترتيب كتابه سميته : ( تتمة 
الإبانة ) . وسألت الله تعالى التوفيق في إتمامه » . التتمة» ال جزء الأول : ورقة /١(‏ 1). 
ورقم ذلك الجزء في دار الكتب المصرية ٠١ ٤[‏ / شافعي / طلعت ] . وقد أطلعت على أجزاء 
متفرقة من الكتاب فوجدته كتابا عظيم النفع كثير الفوائد» وقد نقل عنه الإمامان الرافعي 
والنووي في مواضع كثيرة من كتبهما. 
والكتاب غير مطبوع» ويوجد له عدة نسخ في دار الكتب المصرية» ومكتبة أحمد الثالث 
بتركيا» وتصل نسخة مكتبة أحمد الثالث إلى اثني عشر جزءا» وجميع تلك الأجزاء موجودة 
ما عدا الجزء الأول . ومعظم الأجزاء الموجودة في دار الكتب ومكتبة أحمد الثالث مصورة 
على أفلام في معهد المخطوطات بالقاهرة . 

١ (‏ ) ذكر النووي في الروضة أن هذا الوجه في ( تتمة التتمة ) . انظر: الروضة (۳/ ٠۹۲‏ ). وكنت 
قد بحثت عن هذا الوجه في باب الهدى من التتمة فلم أجده» ولعل صاحب التتمة لم يصل 
إلى كتاب الأضاحي» ولكن وصل إليه من تمم التتمة وهو الذي ذكر ذلك الوجه. 

(۲) لعل معنى ذلك : أن هذا الوجه مقول فيما إذا طرأت نية التضحية على شاة قد ملكها 
الإنسان . انظر: الروضة (۳/ ۱۹۲). 

( ۳ ) المعنى المتقدم ذكره صدر الدين بن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (۳۸/ 1)» وذكر عليه 
عدة أمغلة» وقد أوردها المؤلف آنقا. 

— YoY — 


[أبواب أخر تدخل فيها النية ] 


وبهذا تعرف أن النية لا تختص بالعبادات» بل تد خل فى أبواب كثيرة غير ما 


ذکرنا: 

فمنها: العقود القابلة للكنايات إنما تنفذ كناياتها بالنية »ثم القتصرفات على 
E‏ ) 
ضربين ٠‏ : 


ضرب : يستقل به الشخص» ولا يحتاج إلى لفظ من الجانبين» كالطلاق والعتاق 
والإبراء وما جرى مجراهاء فينعقد بالكناية مع النية كالصريح» ويلحق به الوقف 
والوصية والفسوخ والرجعة إذا لم يشترط فيها الإشهاد وهو الأصح» وكذا الظهار . 
الضرب الثاني : ما لا يستقل به الشخص» بل لا بد فيه من إيجاب وقبول» وهو 
على أقسام : 


أاحدها: ما يفتقر إلى الإشهاد» كالنكاح وبيع الوكيل المشروط عليه فيه الإشهاد» 
فلا ينعقد بالكناية مع النية قطعا "» وللرافعي فيه احتمال(““ . 


١ (‏ ) العقود لها ألفاظ صريحة ولها كنايات» قال السيوطي : « قال العلماء : الصريح اللفظ الموضوع 
لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق › ويقابله الكناية »الأشباه والنظاثر (۲۹۳). 
وما ذكره امولف هنا ذكره السيوطي على أنه بعض قاعدة فقال : «قاعدة؛ الصريح : لا يختاج 
إلى A‏ لا ترم لا بنية » الأشباه والنظائر ( ۲۹۳ ) . 

(۲) تة تقسيم التصرفات إلى ضربين وما يتبعه من أقسام ذكره العلائي دون التصريح بكونه قاعدة» 
انظر المجموع المذهب: رقة /۲٤(‏ ب )» وذكره قاعدة» انظر: الأشباه 
والنظائر ٠. )۲۹٦(‏ 

(۳) قال النووي: - « بلا خلاف؛ لأن الشاهد لا يعلم النية» اجموع ٠٠۳ /٩(‏ . 
E‏ 

.)٠١١ /۸( فح العزیز:‎ e 


of —‏ ب 


والثانى : ما يقبل مقصوده ' التعليق» كالكتابة والخلع» فينفذان بالكناية مع النيةء 
وقد نص الشافعي على أنه : « لو قال لامراته : نت بائن بالف . فقہلت › ونوياء صح 
الخلع )7" : 

الثالث : ما لا يقبل التعليق› ولا يفتقر إلى الإشهاد» کالبیع والإجارة والمساقاة 
والمزارعة» وفي انعقادها بالكناية مع النية وجهان؛ أصحهما: تنعقد . قال الرافعي” " : 
القطع بالصحة» . 


ولو كان اللفظ كناية في معنيين ونواهما معاء كما إذا نوى الطلاق والظهار بقوله: 
أنت علي حرام . فالأصح: أنه يخير“ > ومنهم من رجح الطلاق ؛ لقوته لأنه يزيل 
الك . ومنهم من رجح الظهارء لأن الأصل بقاء النکاے(* . 


أما الصريح: فلا يحتاج إلى نية الإيقاع» لكن يحتاج إلى قصد اللفظ' » 


)١(‏ وردت في الخطوطة بدون الهاء التي في آخرهاء وما فعلته هو الموافق لما في فتح العزيز 
وامجموع . 

( ۲ ) هذا النص ذكره الرافعي في : فتح العزيز (۸/ ٠٠۲‏ )» وقد بحثت عنه في الأم ومختصر 
المزني فلم أجده» وأقرب شيء إليه من نصوص الشافعي هو قول الشافعي : - « وإذا قال لها إن 
أعطيتني كذا فانت بائن أو خلية أو برية سغل فإن أراد الطلاق فهي طالق وإن لم يرد الطلاق 
فليس بطلاق ويرد شيا إن أخذه منها» الأم ره | CAY‏ 

(۳) في : فتح العزيز: (۸/ °4). 

٤ (‏ ) قال العلائي : « فما اختاره منها ثبت » . المجموع المذهب : ورقة ( ٠٠١‏ | ). 


١ (‏ ) والظهار لا يزيل النكاح . 
٩ (‏ ) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٠٠١‏ / أ)» كما ذكره الز ركشي في المنثور 
1°۲7"( 


E 


احترازا ٠‏ عن النائم» وعمن سبق لسانه إلى لفظ الطلاق" في محاورته» وذكر القرينة 
على أنه لم يقصد اللفظ القاطع للنكاح» " كما إذا كان اسمها طالقا“» فناداها به 


وقصد النداء» أو أطلق”" على الأصح وكذالو كان يحلها من وثاق'» ثم قال : 
انت طالق . وادعى أنه من الوثاق » فإنه يقبل على الأصح في الظاهر. وإن لم يكن قرينة 
لم يقبل ویدین. 

وفي فتاوى اتر «أنهەه لوم ر على 


١ (‏ ) الاحتراز عن النائم ونحوه حاصل بقول المولف : « لكن يحتاج إلى قصد اللفظ » فإن النائم وإن 
نطق باللفظ الصریح لا يكون قاصدا له. 

( ۲ ) سبق اللسان هنا لا يراد به أن يريد لفظا فيسبقه لسانه للفظ آخر» بل يراد بسبق اللسان هنا 
التلفظ فكان العبارة هكذا ( وعمن تلفظ بلفظ الطلاق في محاورته ) . 

(۳) يوجد في هذاالموضع من الخحطوطة حرف (واو). وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا 
بحذفه» كما أن العلائي لم يذ كره في امجموع المذهب . 

٤ (‏ ) وردت هذه الكلمة في المجحموع المذهب هكذا : (طالق) بدون تنوين» ويظهر أن العلائي 
منعها من الصرف بسبب العلمية والتأنيث . 

٠ (‏ ) أي ناداها بقوله : يا طالق أو طالق» دون أن يقصد النداء و الطلاق . 

٦ (‏ ) قال صاحب المصباح: «( والوثاق ) القيد والحبل ونحوه بفتح الواو وكسرها» المصباح المنير 
(TY ۲)‏ 

( ۷ ) فتاوى الغزالي : قال عنها الإسنوى: ‏ وكتاب الفتاوى له وهي مشتملة على مائة وتسعين 
مسالة» أي مائتین إلا عشر وهي غير مرتبةء وله فتاوی أخری غير مشهورة سل عن مسائل هي 
أقل من تلك المهمات»› ال جزء الأول : ورقة ( .)١/ ١١‏ 
والكتابان - حسب علمي - غير مطبوعين» ويوجد للفتاوى ذات المائة والتسعين مسأله نسخة 
مصورة على فيلم بقسم الخطوطات بجامعة الإمام» وهي ضمن مجموع E‏ 
وتشغل من ورقة رقم ( /۸١‏ ب) إلى ورقة رقم ( ۹۷ / ب). 
جاء في أولها : « بسم الله الرحمن الرحيم» حسبنا الله ونعم الوكيل» يجعل الله بعد عسر يسرا 
هذه فتاوى أفتى بها حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي قدس الله 


TO 


المكار( '» ومعه عبد» وخاف المكس» فقال : إنه حر وليس بعبد . بقصد الإخبارء لم 
تق فا غ ون ا تعالی»"“ . قال الرافعى : « مقتضاه: انه لا یقبل ظاه»!"“: 
وكذالو زاحمته امرأة فقال : تأخري يا حرة. وکانت أمته وهو لا يشعر» فأفتى 
الغزالى“ : « بأنها لا تعتق » . 


د روحه ونور ضريحه استفتاه فيها بعض الفقهاء وهي من غوامض الفقه ليعرف بها ريه وهي 
مائ وتسعون». ورقة ( ۸۲ / € 

)١(‏ المكاس: صاحب الک وللمکس معان متعددة› إلا أن المراد به هنا الضريبة» ولذلك عبر 
العلائي عن هذه المسالة بقوله : « وفي فتاوى الغزالي أنه لو مر على صاحب الضريبة ومعه عبد 
فخاف أن يطالبه بالضريبة عليه ... الخ»» امجموع المذهب : ورقة /٠٠(‏ أ). ) 

( ۲ ) القول المتقدم هو معنى كلام الغزالى» فانظر نصه في : فتاوى الغزالى : ورقة ( ٩۹۷‏ /ب). 

( ۳ ) انظر نص قول الرافعي في : فتح العزيزء ا جرء التاسع : ورقة ( ٠۹۰‏ /ب). 

٤ (‏ ) في فتاواه المتقدمة: ورقة ( |٩۷‏ ب) . 


TOV 


(تخصيص العام ) [ بالنية ] 
وأما '“ تخصيص اللفظ العام" بالنية ففيه صور : 


منها: إذا حلف لا يسلم على فلان» فسلم على قوم هو فيهم› واستشناءه بقلبه؛ 
فالمشهور: عدم الحنث . 


ومنها: إذا قال : لا أدخل على فلان؛ فدخل على قوم هو فيهم»› واستفناءه بقلبه 
وقصد الدخول على غيره؛ فالأصح : الحنث . 

والفرق : أن الدخول فعل لا يدخله الاستثناءء ولا ينقظ," أن يقال : دخلت 
علیکم إلا على فلان . ویقال : سلمت علیکم إلا على فلان“ . 

ومنها: لو حلف لا یکلم احداء ثم قال : ردت زیدا أو من سوی زید. و لا 
يأكل طعاما ونوى طعاما بعينه ؛ قال الرافعي : « تخصصت اليمين بما نوى» . 


ومنها: إذا حلف لا يدخل الدارء ثم قال: أردت شهرا أو يومًا . فيقبل ظاهرً 


)١(‏ ذكر العلاني قبل هذا البحث بحثا عن تقييد المطلق بالنية فمن أراده فليراجعه في امجموع 
الذهب : ورقة /٠٠١((‏ أ» ب). 

( ۲ ) العام : من المباحث الهامة في أصول الفقه» ويبحث فيه الأصوليون أمورأ متعددة» مثل تعريفه 
وألفاظه ومخصصاته ونحو ذلك» فمن أراد مراجعتها فلينظر: المستصفى ( ۳۲/۲) فما 
بعدها. والمحصول ( ج ۱ /ق )٥۱۳/۲‏ فما بعدهاء والأحکام للآمدی ( )۲۸٦/۲‏ فما 
بعدها . 

(۳) ای لا یستقیم . 

٤ (‏ ) الفرق المتقدم ذكره النووى في : الروضة .)۸٠/١٠١(‏ 

١ (‏ ) في : فتح العزيزء الجزء الخامس عشر: ورقة ( ۱٤١‏ / ). 


NON — 


وباطتًاء وتتخصص الیمین بما نوی إذا کانت باللّه تعالی ولم تتعلق بحق آدمی' . 

فإن كانت اليمين في الصورتين بالطلاق"“ أو" العتاق“ أو بالله في 
الإيلاء”» لم يقبل في الحكم» ويدين فيما بينه وبين الله تعالى . لكن نص الشافعي 
فيما إذا قال : «إن كلمت زيدا فانت طالق. ثم قال : أردت التكليم شهرا. أنه 
يقبل »" قال الغزالي وغيره : «أراد القبول الباطن» حتى لا يقع في الباطن إذا كان 


التكليم بعد شهر» . 


وفي مختصر المزني أ“ قال الشافعي : «لو قالت له: طلقني» فقال: كل امرأة لي 


)١ (‏ قال النووى : - «لأنه أمين في حقوق الله تعالى» . الروضة .)۸١ /١١(‏ 

(۲) نهاية الورقة رقم .)١٠١(‏ 

(۳) ورد في الخطوطة ( واو )» وما أثبته هو الصواب» وهو الموافق لما في الروضة» وابجموع 
اذهب . ورقة /۲١(‏ أ). 

٤ (‏ ) معنى كون اليمين أو الحلف بالطلاق أو العتاق : الحث على أمر أو المنع منه بتعليق وقوع طلاق 
أو اعتاق على مخالفته . 
فمثال الحلف بالطلاق أن يقول: لا اكلم أحد فإن كلمت أحدا فامرأتي طالق . ومثال الحلف 
بالاعتاق أن يقول :لا أدخل هذه الدار فإن دخلتها فعبدي فلان حر. 

( ه ) عرف النووي الإيلاءَ بقوله : - « هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطمها مطلقاء أو فوق 
أربعة أشهر» . منهاج الطالبين )٠١١(‏ . 

١ (‏ ) ذكر النووي نص الشافعي المتقدم» وقول الغزالي التالي» وذلك في الروضة (۸/ .)٠۹‏ 

(۷) مختصر الزن : كتاب في الفقه الشافعي» ويعتبر مصدرًا من مصادره» وخصوصا في نقل 
اقوال الإمام الشافعي رحمه الله » وهو أحد الكتب المشهورة المتداولة بين الشافعية . قال مؤلفه 
في أوله : - « قال أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله : اختصرت هذا الكتاب من 
علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنی کلامه لأقربه على من أراده» . 

هذا: وقد أثنى جمع من العلماء على هذا الكتاب» فمن ذلك ما نقله الروياني» ونصه: - 
قال الإمام القفال رحمه الله : من ضبط هذا الختصر حق ضبطه» وتدبره حق تدبره لم يشذ 


— ¥0۹4 


طالق . طلقت امرأته التي سالت» إلا أن يكون قد عزلها بنيعه »' . قال الرافعي : 
«وظاهر هذا النص : أنه إذا قال : نسائي طوالق أو كل امرأة 1لي]"“ طالق. وعزل 
بعضهن بالنية» أنه لا يقع عليه طلاق ». ثم حكى خلافا في ذلك بين الأصحاب: 
« وأن الأ كثرين قالوا: لا يقبل ظاهرا. وحملوا النص على أنها لا تطلق فيما بينه وبين الله 
تعالى» . وقال ابن الوكيل" : « يقبل ظاهرًا سواء اعحضد بقرينة !م 


= عليه شيء من أصول مذهب الشافعي في الفقه . وقال ابن سريج رحمه الله : هذا الختصر بكر 
لم يفتض»› وأنشد فيه : 
يضيق فؤادي منذ عشرين حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي 
عزيز على مثلي إعارة مشله لا فيه من علم لطيف ومن نظم 
البحر» الجزء الأول» ورقة /١(‏ أ). 
وا لأهمية هذا الكتاب فقد شرحه عدد من كبار علماء المذهب الشافعي بشروح طويلة» 
فمن ذلك شرح للقاضي أبي الطيب الطبري وشرح للماوردي في كتابه الحاوي» ويغلب على 
موجودة إلا أنها لا تزال مخطوطة . ومن شرح ألفاظه أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي 
اللشهور في كتاب اسمه ( حلية الفقهاء ) . وقد طبع هذا الكتاب حديًا بتحقيق الد كتور عبد 
الله بن عبد انحسن التركي . ولعرفة امريد عن شروح ذلك الكتاب انظر: كشف الظنون: ( ۲ | 
٥‏ . | 
هذا: وقد طبع مختصر المزني مع الأم للشافعي مرتين » مرة بهامش الأم» ومرة مستقلا مع 
)١(‏ انظر: مختصر المرني ( ۱۹۲ ). 
( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة /۲١(‏ أ). 
)٣(‏ هو ابو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الوكيل» ويعرف أيضا بالباب شامي» نسبة إلى 
باب الشام» تفقه على الأنماطي 1 
وهو من متقدمي الشافعية»› ومن أئمة أصحاب الوجوه» قال المطوعي: کان نها جلا من 
E‏ 


لا“ .قال" : « والأظهر عند المعتبرين والقفال "“ لا يقبل في الظاهرإن لم يكن 


قرينة» ويقبل إن وجدت قرينة» وهو اختيار الروياني » . ومن القرائن: ما إذا قالت له: 
تزوجت على . فقال كل أمراة لى طالق› وقال : أردت غير الخاطبة . 


وفرف القاضي حسين بين ان يقول : كل امرأة لي طالق› أو نسائي طوالق . فيقبل 


اا ابن سریج؛ وكبار الحدثين» والرواة» وأعيان النقلة . 

توفي رحمه الله ببغداد بعد سنة ۰ هھهھ. 

انظر: طبقات الفقهاء ( ٠٠٠١‏ )» وطبقات الشافعية الكبرى ( ٣‏ / ڭا 
للاسنوي ( ۲ / ۸ )» وطبقات ابن هداية الله .)٥۸(‏ 

واعلم : أن ابن الوكيل هذا لم يرد في غير هذا الموضع من القسم الذي حققته . 

أما ابن الوكيل الذي ورد ذكره في عدة مواضع فهو صدر الدين صاحب الأشباه والنظائر 
ا لمتوفي سنة ۷١٠١‏ ه. وستأتي ترجمته . 


)١ (‏ ذكرالنووي قول ابن الوكيل» وذلك في الروضة (۸/ ٠۹‏ ). 
( ۲ ) أي الرافعي . انظر: الروضة (۸/ .)٠١۹‏ 
ی کے ات بن اخدی عد ادا ی الوف اال Eh e‏ 


اک : « كان القغال الروزي هذا من أعظم محاسن خراسان» إماما كبيرا» وبحرا 
عميقاء غواصا على المعاني الدقيقة» نقي القريحة» ثاقب الفهم» عظيم المحل» كبير الشأن» 
دقيق النظر» . 

تفقه على الشيخ أبي زيد المروزي وغيره» وسمع الحديث من جماعة» ومن تلاميذه الشيخ أبو 
محمد الجويني والد إمام الحرمين وغيره . 

من مصنفاته : شرح تلخيص ابن القاص» وشرح فروع ابن الحداد» والفتاوى . 

توفي رحمه الله سنة ٤۱۷‏ ه. 

انظر: وفيات الأعيان (۳/ ٤٦‏ )» وطبقات الشافعية الكبرى ( ٥١ / ١‏ )» وطبقات الشافعية 
للاسنوي (۲/ ۲۹۸)» والمهمات للأسنوي ( مخطوط) ال جزء الأول: ورقة /٠١(‏ أ)» 
وشذرات الذهب ( 1/۴ ۷ 


sS 


في الثانية دون الأولى . والفرق : قوة العموم في ( كل ) وشمولها الأفراد بالتنصيص . 
وأجروا هذا الخلاف فيما إذا قال : إن أكلت خبزا أو ترا فانت طالق . ثم فسر ذلك 
بنوع خاص 
وفرق هؤلاء بين هذه الصور” ' وبين ما إِذا قال : أنت طالق» ثم قال : أردت إن 
دخلت الدار. حيث لا يقبل ظاهرا بالاتفاق» بل يدين: بان اللفظ"“ عام في 
الأشخاص والأزمان فقبل التخصيص دون هذه الصورة قال الرافعي : ( وقد يقابل بمثله 
فيقال : اللفظ عام في الأحوال إلا أنه خصصه بحال دخول الدار» . 
[ النية المخصصة. والنية المؤ كدة] 
٠‏ واعلم أن القرافي قد اعترض على قولهم: لا اكلم أحداء وقال: أردت زيدا أو 
لاألبس ثوبا ونوى به الكتان بان النية تخصص ذلك . وقال :7“ هذه نية مؤكدة لبعض 
ما دل عليه اللفظ لا مخصصة» إلا أن ينوي إخراج غير ما نواه عن بمينه؛ لأن الخصص 
لا بد وأن يكون مخالفا لحكم العام» كما إذا قال : اقتلوا المشركين. ثم قال: لا تقتلوا 
بني تميم . فاماإذا كان موافقا لحكمه فهذاهو ذكر بعض ما تناوله العام» 
كحديث :( شاةميمونة ) " . مع قوله عه : ( أي ا إهاب دبغ فقد 
)١(‏ ذكر ذلك النووي» في : الروضة (۸/ .)٠١۹‏ 


(۲) وردت في الخطوطة هكذا: ( الصورة ٠)‏ وما أثبته هو الصواب»› وهو الموافق لما في امجموع 
الذهب : ورفة /۲٣(‏ أ). 

(۳) أي : في الصور المتقدمة. 

٤ (‏ ) ذكرالقرافي حاصل الكلام التالي عندما تعرض للفرق التاسع والعشرين بين قاعدة النية 
اخصصة» وقاعدة النية المؤكدة . وما ذكره المؤلف ليس نص كلام القرافي» فمن أراده فليراجعه 
في : الفروق ( ۱ / ۱۷۸ ) فما بعدها. 

١ (‏ ) ميمونة هي : بنت الحارث بن حزن الهلالية » زوج النبي عله . 


د 


طه)'“ والجمهور على أن مثل ذلك لا يقتضي التخصيص . خلافا لأبي ثور" . 


= تزوجها تله سنة سبع» وتوفيت رضي الله عنها سنة ٠١‏ ه» وقيل غير ذلك . 
انظر: الاستيعاب ( ٠٠٤ / ٤‏ )» وأسد الغابة »)٠٠١ /٠(‏ والإصابة ٤١١ / ٤(‏ ). 
أما حديثها فقد ورد بعدة روايات منها ما خرجها مسلم ونصها: (عن ابن عباس: ن رسول 
الله عه مر بشاة مطروحة . أعطيتها مولاة لميمونة» من الصدقة . فقال النبي عله : «ألا أخذوا 
إهابها فدبغوه فانتفعوا به » . 
أخرجها مسلم في كتاب الحيض» باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ . 
انظر: صحیح مسلم (۱/ ۲۷۷ )› رقم الحدیث .)٠١۲(‏ 
وأخرج حديث شاة ميمونة أبو داود في كتاب اللباس» باب في أهب لليتة . 
انظر: سنن أبي داود ٠١ /٤(‏ ). 
والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة» باب : جلود الميتة . 
انظر: سنن النسائي (۷/ ۱۷١‏ ). 
والإمام أحمد في المسند /٦(‏ ۳۲۹). 
١ (‏ ) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب اللباس» باب : ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت . 
انظر: سنن الترمذي ( ٤‏ / ۲۲۱ )» رقم الحدیث (۱۷۲۸). 
والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة» باب : جلود الميتة . 
انظر: سنن النسائي (۷/ ۱۷۳ ). 
والإمام أحمد في المسند (۱/ .)۲٠۹‏ 
وبنحو هذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ . 
انظر: صحیح مسلم (۱/ ۲۷۷ )» رقم الحديث .)٠٠١(‏ 
وأبو داود في كتاب اللباس» باب : في أهب الميتة . 
انظر: سنن أبي داود ٦٦ /٤(‏ )» رقم الحدیث ٤۱۲۳(‏ ). 
( ۲ ) ذكر ذلك الآمدي في الإحکام (۲/ .)٤۸۸‏ 
وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» ویکنى ؟يضا ابا عبد الله . 
قال النسائي : « هو ثقة مأمون » . كان على مذهب أبي حنيفة» فلما قدم الشافعي بغداد تبعه 
وقر؟ كتبه ويسر علمه» وهو من رواة القديم» واختلفوا في قوله هل يعد وجها في المذهب أولا؟ = 


ا 


ثم أورد على ذلك ما إذا قال : والله لا لبست ثوباء ونوى الكتان وغفل عن غيره ` 
فهو بمنزلة ما“ إذا قال : لا لست ثوبا كتانا وهو غافل عن غير ذلك فلا يحنث في هذا 
إلا بالكتان » فكذا إذا نواه(" . 


وأجاب عنه " : بان قاعدة العرب : أن اللفظ المستقل بنفسه إذا احق به ما لا 
يستقل صير الأول غير مستقل . كما في الاستثناء ونحوه؛ فإنه إذا قال : له علي عشرة 
دراهم وسكت لزمته» فلو وصل بها قوله“ : إلا ثلاثة لم يلزمه إلا سبعة* ؛ لأن هذا 
الملحق" لا يستقل بنفسه فيقَيّد الأول» فكان الكلام بآخره . بخلاف ما إذا قال : له 
علي عشرة» وقد أديتها. حيث لا يقبل منه ذلك؛ لأن الللحق" مستقل بنفسه» فلم 

= حدث عن جماعة منهم سفيان بن عيينة» وحدث عنه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. 
له الكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه . 
توفي ببغداد سنة ٤١‏ ۲ ه» وقيل سنة ٤١‏ ۲ه. 
انظر: وفيات الأعيان ( ۲٠ /١‏ )» وتذكرة الحفاظ ( ۲/ ١٠١‏ )» وطبقات الشافعية للأسنوي 
۲١ /١(‏ )» وطبقات الشافعية لابن هداية الله ( ۲٢‏ ) . 

)١(‏ العبارة المتقدمة ورد بدلها في الخطوطة عبارة أخرى هي : «تمييز له أما» وذلك خطاء 
والصواب ما أثبته وهو الموافق لما في امجموع المذهب : ورقة ( /۲٠١‏ ب )» وهو المقارب لما في 
فروق القرافي ( ۱/ )۱۸١‏ . 

( ۲ ) ما أورده القرافي هنا هو السؤال الثاني من سؤالين أوردهما على ما ذكره في الفرق القاسع 
والعشرین فانظر: الفروق .)٠۸١ /١(‏ 

(۳) انظر نص جوابه في : الفروق (۱/ ۰۱۸۱ 0۸۲). 

٤(‏ ) وردت هذه الكلمة في الخطوطة بباء في أولها هكذا ( بقوله )» وقد حذفت هذه الباء لأن 
المعنى لا يستقيم إلا بحذفها. 

)١(‏ ورد بدل هذه الكلمة في النسختين كلمة أخرى هي : ( تسعة )» والصواب ما أثبته؛ لأن 
العشرة إذا أسقطنا منها ثلاثة بقي سبعة . 

١ (‏ ) وهو قوله: إلا ثلاثة . 

( ۷ ) وهو قوله: - ( وقد آدیتها) . 


س 


يكن مبينا لكلامه الأول . فإذا قال : لا لبست ثوبا كتانا تقيد أو تخصص ذلك اللفظ 
بالكتان ؛ لعدم استقلال لفظ الحتاب بنفسه» فکان هو امحلوف عليه ولا یحنث إلا به . 
وأما النية فلا يعمل بها ذلك ولا تشملها هذه القاعدة . 


ثم أورد ' على هذا أن الصفة الملفوظ بها قد تكون لتأكيد بعض ما تناوله اللفظ› 
ویبقی ما عداه مندرجا تحت العموم حتى يحنث به أيضا"» فلم رجح القول بانها 
مخصصة على كونها مؤكدة؛ وهلا قيل [ في النية ]": إنها تكون مخصصة أيضا؟ 


وأجاب“ : بان الفرق : أن الصفة لها مفهوم مخالفة يقتضي التقييد نفي 


الحكم عما عداهاء والنية ليس لها هذا" ولا على وجه التضمن أو الالتزام ؛ لأنها معنى 
من المعاني»› والمعاني مدلولات لا دالات . 


ثم اعترض" : بأانه يلزم أن هذا لا يجيء إلا عند من يقول بالمفهوم . وأجاب بما 
قدمه : من أن الصفة لا لم تستقل بنفسها صيرت الكلام بآخره . 


)١ (‏ أي القرافي» وما ذكره المولف ليس نص كلام القرافي»› كما أنه قاصر عن التعبير عن معنى 
كلامه» لذا يحسن الرجوع إلى نص كلام القرافي في الفروق (۱/ ۱۸۳ ) . 

(۲) يظهر المعنى أكثر لو وضعنا هنا العبارة التالية: « وقد تكون - أي الصفة الملفوظ بها - 
مخصصة) . 

(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة ؛ وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة المعني»› ويدل عليه 
معنى كلام القرافي الذي ذكره في الفروق . ) 

٤ (‏ ) أي القرافي» وانظر نص جوابه في : الفروق ( ۱ / ۱۸۳ ). 

٠ (‏ ) لعل صحة العبارة المتقدمة هكذا: ( فيقتضي التقييد بها ) . 

٦ (‏ ) يحسن هنا أن نضع العبارة التالية : ( لا على وجه المطابقة ) . 

( ۷ ) أي القرافي» فانظر نص الاعتراض وجوابه في : الفروق ۱۸٤ /١(‏ ). وهما بعبارة أبسط مما 
ذكرالمۇلف . 


و 


[ حکم من تعاطی فعل شيء حلال له» 
وهو يعتقد عدم حله» والعكس] 


وما تدخل فيه النية : ما إذا تعاطى فعل شيء حلال له» وهو يعتقد عدم حله» كمن 
وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان بهاء وهي زوجته أو مته . أو قتل من يعتقد 
عصمته فبان أنه مسحت لدمه . أو أُتلف مالا غه لاء فکان ملکه . قال ابن عبد 
السلام “ : « يجري عليه حكم الفسق؛ ل جرأته"“ على الله تعالى" لأن العدالة إغا 
شرطت في الشهادات والولايات لتحصل الثقة بصدقه وأداء الأمانة» وقد انخرمت 
الغقة بذلك . وأما الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا اكل مالا حراما؛ لأن 
عذاب الأخرة مرتب على رتب المفاسد في الغالب» كما أن ثوابها مرتب على رتب 
اللصالح في الغالب؛ والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة» لأجل جرأته 
وانقهاكه الحرمة» بل عذابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة». 

قلت : وعكس هذا: من وطئ أجنبية بشبهة يظنها زوجته لا يترتب عليه شيء من 
العقوبات المترتبة على الزاني؛ اعتبارا بنيته“؛ وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: - 


١ (‏ ) انظر نص قول ابن عبد السلام التالي في : قواعد الأحكام /١(‏ ۲۲).. 

( ۲ ) وردت هذه الكلمة في النسختين هكذا ( لجرته )» والصواب ما أثبته» وهو الموافق لما في : 
قواعد الأحكام . 
(۳) هناك قسم من قول ابن عبد السلام له علاقة بالكلام التالي ولم يذ كره المؤلف» ونصه: - 
« وتسقط عدالته ججراته على رب العالمين» وترد شهادته وروايته» وتبطل بذلك كل ولاية 
تشترط فيها العدالة؛ لأن العدالة نما شرطت . . إلخ » . قواعد الأحکام (۱/ ۲۲). 

٤ (‏ ) ذكرابن عبد السلام ماثلات لما ذكره المؤلف هنا تحت فصل عنون له بقوله : « فصل في إتيان 
المغاسد ظنا أنها من المصالح» . انظر: قواعد الأاحکام /١(‏ ۲۳). 


ب 


(نية المؤمن خير من عمله )'“ . وفْسر ذلك : بان المؤمن يخلد في [ال جنة]" وإن 
كانت مدة عمله الصالح متناهية؛ لأن نيته كانت أنه لو بقي أبد الآباد مستمر غلى 
الإعان فجوزي على ذلك بالخلود في ال جنة» كما أن الكافر يخلد في النار؛ مقابلة لنيته 
أنه لو عاش ما عاش مستمر على الكفر " وبالله التوفيق . 


% 3# % 


١ (‏ ) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله عله : 
( نية المؤمن خير من عمله» وعمل المنافق خير من نيته» وكل يعمل على نيته» فإذا عمل المؤمن 
عملا نار في قلبه نور) . المعجم الكبير ( ٠‏ | ۸( 
وقال الهيثمي عن إسناد الحديث المتقدم : - « رجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار لم أر 
من ذكر له ترجمة» . مجمع الزوائد /٦(‏ ۲۹۲). 
وذ كر السيوطي أن البيهقي أخرجه في شعب الإيمان عن أنس ورمز له برمز الضعيف . انظر: 
الجامع الصغیر ( ۲ / )٠۱۸۸‏ . 
ونما قاله المناوي في تعقيبه على كلام السيوطي : « الثاني أنه ورد من عدة طرق من هذا الوجهء 
وغيره» وأمثل» وأنزل؛ فرواه باللفظ المذ كور عن أنس المزبور» والقضاعي في مسند الشهاب› 
وابن عساكر في أماليه وقال : غريب» ورواه الطبراني أيضا كذلك . 
والحاصل أن له عدة طرق تبر ضعفه» وأن من حکم بحسنه فقد فرط . 
ومن جزم بضعفه المصنف في الدرر تبعا للز ركشي » فيض القدیر /٦(‏ ۲۹۲ ). 

(۲) ورد بدل هذه الكلمة في الخطوطة كلمة أخرى هي : (المده)» وماأثبته هو الصواب»› وهو 
الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (۲۷/ ب). 

(۳) هذا التفسير ذكره العلائي في امجموع المذهب: رقة ( ۲۷/ ب )» كما ذكره السيوطي في 
الأشباه والنظائر ( ١١‏ ) . 


ا 


القاعدة النثانية 
اليقين '“ لا يزال بالشك( “° 


١ (‏ ) اليقين في اللغة؛ قال عنه الجوهري : - « اليقين: العلم وزوال الشك» الصحاح /٦(‏ ۲۲۱۹). 
وانظر: معجم مقاييس اللغة ( ٠١١ / ٦‏ ))» والقاموس المحيط ( ۲۸٠ / ٤‏ )» ولسان العرب 
(۱۳/ 4۷). 
أما في الاصطلاح؛ فقد عرفه ابن قدامة بقوله : - «اليقين: ما أذعنت النفس إلى التصديق به 
وقطعت به» وقطعت بان قطعها به صحيح» . روضة الناظر ( ١٠١‏ ). 
وقد استقى ابن قدامة هذا التعريف من المستصفى؛ فانظر: المستصفى ( ٤۳ /١‏ ). 
وعرفه الشريف ال جرجاني بأنه : - «اعتقاد الشيء بأانه كذا» مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء 
مطابقا للواقع» غير ممكن الزوال». ثم قال : « والقيد الأول : جنس يشتمل على الظن» 
والثاني : يخرج الظن» والثالث : يخرج الجهل» والرابع: يخرج اعتقاد المقلد المصيب». 


التعریفات ..)١۹(‏ 
وذكر الشيخ أحمد الزرقاء تعريفا قريبا من هذاء ولعله ماخوذ منه؛ انظر: شرح القواعد الفقهية 
(۳°). 


أقول : والظاهر أن المراد ( باليقين ) في القاعدة أعم من المذ كور آنقاء أي أنه يشمل_المتقدم› 
ويشمل أمرا آخر أقل منه وهو الظن؛ فإن الظن معمول به في كثير من الأمور الشرعية› وقد 
يسميه بعض الفقهاء يقينا؛ قال النووي: - «اعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما 
الظن الظاهرء لا حقيقة العلم واليقين؛ فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم» وليس ذلك بشرط في 
هذا المسالة ونظائرهاء وقد قدمنا في هذا الباب بيان هذا؛ حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء 
الذي توضا به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة» وإنما يحصل 
بقول الثقة ظن لا علم ویقین» ولکنه نص يجب العمل به» . المجموع (۱/ ۰۲۳۰ .)۲۳١‏ 
وانظر: قواعد الأحكام ( ۲/ ١١‏ )» وشرح القواعد الفقهية ( ٠١۰٠٠‏ ). 

( ۲ ) الشك في اللغة؛ قال عنه ابن فارس: - « ر( شك )» الشين والكاف أصل واحد مشتق بعضه من 
بعض» وهو يدل على التداخل» . ثم قال : « ومن هذا الباب (الشك) الذي هو خلاف 
اليقين» إا سمي بذلك لأن الشاك كانه شك له الأمران في مشك واحد» وهو لا يتيقن واحدا 
منهما» فمن ذلك اشتقاق الشك› تقول : شككت بين ورقتين إذا أنت غرزت العود فيهما = 


= 


وأن الأصل'“ بقاء ما كان على ما كان عليه" 


فجمعتهما) . 
معجم مقاييس اللغة (۳/ ٠١۷۳‏ ). 
وانظر: الصحاح ( ٠١۹٤ / ٤‏ )» والقاموس المحیط (۳/ ۳١۹‏ ). 
أما الشك في اصطلاح الفقهاء؛ فقد قال عنه النووي : - « واعلم أن مراد الفقهاء بالشك في 
الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء 
وعدمه» سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا. فهذا معناه في استعمال 
الفقهاء في كتب الفقه » . امجموع (۱/ ۲٠۳‏ ). 
وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فقال عنه النووي : - « وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما؛ 
فقالوا : التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك» وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم» . 
المجموع (۱/ .)۲٠۳‏ 

١ (‏ معنى الأصل هنا: (القاعدة أو الغالب ) . وذلك معناه - أيضا - فيما يأاتي من نحو قول 
المؤلف : - «الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة» وفي الأوامر أنها للوجوب» وفي النواهي أنها 
للتحري » . 

( ۲ ) هذه القاعدة يرد عليها إشكال ذكره النووي وذكر الرد عليه فقال : - « وأما قول المصنف : لا 
يزال حكم اليقين بالشك فهي عبارة مشهورة للفقهاءء قد أكثر المصنف وغيره منهاء وأنكرها 
بعض أهل الأصول على الفقهاءء وقال : الشك إذا طراً لم يبق هناك يقين؛ لأن اليقين الاعتقاد 
الجازم› والشاك متردد. 
وهذا الإنكار فاسد؛ لأن مرادهم أن حکم الیقین لا يزال بالشك» لا أن اليقين نفسه يبقى مع 
الشك» فإن ذلك محال لا يقوله أحد». المجموع /١(‏ ۸ ۲۲۹ )۰ وانظر: - أیضا - 
المنثور في القواعد (۲/ ۲۸١‏ ). 
وهذه القاعدة إحدى القواعد الكلية» ولها أهمية كبرى؛ قال السيوطي : - «اعلم أن هذه 
القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه» والمسائل الخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر» . 
الأشباه والنظائر .)١١(‏ 
ومن ذكر هذه القاعدة وبعض صورها : العلائي في الجموع المذهب : ورقة ((۲۷/ب). 


- 0۹ 


تقدم حديث : (إذا شك ) ' . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : (إذا وجد أحد كم في بطنه شيغا فاشكل عليه؛ أخرج منه 
شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)". 


والإجماع منعقد على : أن من شك في امراة هل تزوجها ام لا؟ لم يكن له وطؤها 


)١(‏ الواقع آنه لم يتقدم حديث بلفظ : - (إذا شك ) . وذلك في معرض سرد المؤلف للقواعد 
الكلية . ولكن مر حديث آخرء ونصه : - ( إن الشيطان يأتي أحد کم وهو في صلاته فيقول 
له: أحدثت أحدثت . فلا ینصرفن حتی یسمع صوتا أو یجد ریحا) . وقد سبق تخریجه. 
اما حديث (إذا شك ) فقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري› 
ونصه : - قال رسول الله تله : - (إذا شك أحد كم في صلاته فلم در كم صلی؟ ثلانًا م 
اربعا؟ فليطرح الشك ولیبن على ما استیقن» ثم یسجد سجدتین قبل آن یسلم؛ فن کان 
صلی خمسا شفعن له صلاته» ون کان صلی إتمامًا لأربع کانتا ترغيمًا للشيطان » . 
أخرنجه مسلم في أكتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود له. 
انظر: صحیح مسلم ( |١‏ ۰ )رقم الحدیث (۸۸). 

ر ۲ ) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الحيض» باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك . 
انظر: صحیح مسلم (۱/ ۲۷۹ ))› رقم الحدیث .)۹٩(‏ 
وبنحو هذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب : إذا شك في الحدث. 
انظر: سنن بي داود ( ۱/ ٤٥‏ )» رقم الحدیث (۱۷۷) . 
والترمذي في أبواب الطهارة» باب : ما جاء في الوضوء من الريح . 
انظر: سنن الترمذي ( ۱/ ۱۰۹ )» رقم الحديث .)۷٠(‏ 
ومعنى هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب : لا يتوضا من الشك حتى 
انظر: صحيح البخاري (۱/ ۲۳۷). 
وابن ساجة في كتاب الطهارة» باب : لا وضوء إلا من حدث . 
انظر: سنن ابن ماجة ( ١‏ | ۱ ))۰ رقم الحدیٹ .)٥۱٤ )٥۱۳(‏ 
| =¥ 


استصحابا لحكم التحرم إلى أن يتحقق تزويجهاء وأن من شك في زوجته هل طلقها أم 
لا؟ لم يلزمه شيء وكان له وطؤها إلى أن يتحقق الطلاق استصحابا للنكاح 
لمتقده'“ . 


ثم هذا المعنى معتبر أيضا فى الاستدلال بالأدلة؛ فالأصل فى الألفاظ أنها 
للحقيقة» وفي الأوامر أنها للوجوب» وفي النواهي أنها للتحرم» ولا يخرج منها شيء 
عن أصله إلا بدليل خاص يقتضي ذلك الموضء'“. 


eT 2‏ ۳ 7 
وقولهم : هذا خلاف الأصل” . يحتمل معاني( ٤‏ 


أحدها : ما ذكرنا(”» ويكون الراد بالأصل: ما وضع اللفظ له أولأ وهو حقيقة فيه . 
الثانی : أن یراد به أنه على خلاف مقتضی الدليل'. 


١ (‏ ) حكى الإجماع في هاتين الصورتين العلائي في المجموع المذهب : ورقة (۲۷/ ب» ۲۸/ أ). 

( ۲ ) أي الموضع الخروج إليه من مجاز أو ندب أو كراهة أو نحو ذلك . 
هذا وقد قال العلائي بعد ذلك : - « ومن هذا الوجه يحكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه 
القاعدة إما بنفسها أو بدليلها» . المجموع المذهب : ورقة (۲۸/ أ). 

(۳) نهاية الورقة رقم .)٠١(‏ 

٤ (‏ ) وردت في الخطوطة هكذا ( معان ) والصواب ما أثبته . 

٥ (‏ ) ما ذكره سابقا هو قوله: «فالأصل في الألفاظ أنها للحقيقة وفي الأوامر أنها للوجوب وفي 
النواهي أنها للتحرم» . 

٦ (‏ ) الدليل في اللغة : ما يبين الشيء» ويطلق أيضا على المرشد والكاشف » انظر: معجم مقاييس 
اللغة ( ۲/ ۲٠١۹‏ )» والمصباح المنیر (۱/ .)٠۹۹‏ 
أما تعريفاه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فقد ذكرهما الآمدي بعد أن مهد لهما بتعريفه 
لغة فقال : - « وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد› وهذا هو المسمى دليلا في عرف الفقهاءء 
وسواء کان موصلا إلى علم و ظن. 
والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظن» فيخصون اسم الدليل با 


— ۷۱ 


الالث : أن يراد بالأصل القاعدة المستقرة. 

الرابع : أن يراد بالأصل الأغلب' . 

الخامس: أن يراد بالأصل الاستصحاب” ' . وهذا هو المقصود بهذه القاعدة»› 
وهذا على أنواع : ) 

الأول : استصحاب النفي في الأحكام الشرعية إلى أن يرد دليل» فنستصحب 
البراءة الأصلية؛ وهذا متفق عليه عند أهل السنة» ويقولون : لا حكم إلا للشرع . 


الثاني : استصحاب حكم العموم حتى يرد مخصص › وحکم النص حتى يرد 
ناسخ؛ وهذا- أيضا - متفق عليه . 


القالث : استصحاب حکم دل الشرع على ثبوته حتی یثبت معارض راجح یرفعه؛ 
وهذا أيضا من مقصود هذه القاعدة". وهو متفق عليه عند الفقهاء؛ قال الرازي : 


أوصل إلى العلم» واسم الأمارة بما أوصل إلى الظن . 
وعلى هذا؛ فحده على أصول الفقهاء : أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري» الإحكام .)١١ /١(‏ 
ثم قال بعد ذلك : « وأما حده على العرف الأصولي : فهو ما يمكن التوصل به إلى العلم 
عطلوب خبري؛ وهو منقسم إلى عقلي محض» وسمعي محض» ومركب من الأمرين» 
الإحكام .)١١ /١(‏ 

: ذكر العلائي أمثلة للمعنى الثاني والثالث والرابع» فمن أرادها فليراجعها في امجموع المذهب‎ )١( 
.)1 /۲۸( ورقة‎ 

(۲ ) قال الغزالي بعد ذكره لأنواع الاستصحاب : - «فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل 
عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء الُعَيّر أو مع 
ظن انتفاء الْعَير عند بذل الجهد في البحث والطلب» . المستصفى ( ۱ / ۲۲۳ ). 

(۳) ذكر الغزالي هذه الأنواع الثلاثة وذكر أنها صحيحة» وذكر نوعا رابعًا وأنه لا يصح وهو 
استصحاب الإجماع في محل الخلاف» انظر: المستصفی ( ۱ / ۲۱۷ - ۲۳۲). 
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.“'» الاستصحاب متفق على اعتباره من حيث الجملة في الدين والشرع والعرف‎ ١ 
: ومسائل المذهب طافحة '“ بالترجيح بالأصل المستصحب إلى أن يتبين خلافه‎ 


فمنها: إذا اختلف الزوجان في التمكين؛ فقالت : سلمت نفسي إليك من وقت 
کذا. وأنکر؛ فإن قلنا با لجديد الأصح: إن النفقه تحب بالتمكين» فالقول قوله؛ لأن 
الأصل عدمه وعليها البينة . وإن قلنا: تحب بالعقد» فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء ما 
وجب» والأصل عدم المسقط . 


ومنها : إذا ولدت المرأة» وطلقها الزوج» واختلفا؛ فقال الزوج: طلقتك بعد الولادة 
فلي الرجعة . وقالت : بل قبلها فلا رجعة لك. ولم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق» 
فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح . 

فإن اتفقا على يوم الولادة» كيوم الجمعة مثلا؛ فقال : طلقتك يوم السبت. 
وقالت : بل يوم الخميس . فالقول قوله لأن الأصل استمرار النكاح يوم الخميس» وعدم 
الطلاق فيه . 


= وكذلك العلائي : ذكر الأنواع الثلاثة وقال : إنها متفق عليهاء وذكر النوع الرابع وأنه مختلف 
فيه وساق الخلاف ؛ انظر: المجموع المذهب: ورقة (۲۸/ أ» ب). 

( ۱) لم يصرح الرازي بالاتفاق› ولکنه ذکر أن استصحاب الخال مر لابد منه؛ ونص کلامه هو: - 
« واعلم : أن القول باستصحاب الحال أمر لابد منه في الدين والشرع والعرف » المحصول 
(ج۲/ ق۳ / ۱۹۳). 

(۲) طافحة اسم فاعل من طفح» قال الجوهري : «طفح الإناء طفوحاء إذا متلا حتى يفيض » 
الصحاح ( /١‏ ۳۸۷ )» وانظر: معجم مقاييس اللغة (۳/ ٤٠١‏ ). 
واستعمال المؤلف لهذه الكلمة من باب استعمال الأمر الحسي في الأمر المعنوي . 


ا 


وإن اتفقا على يوم الطلاق » واختلف في وقت الولادة؛ فقالت هي : بعد الطلاق . 
وقال الزوج: ‏ ' قبله "“ . فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميسر ". 
ومنها: لو أسلّم “' إليه في لحم فجاء به» فقال : الُسلم : هذا ميته و اي 
ا ا 
زوال التحرم 
وکذا لو اشتری ماء فيه قلتان أ٠‏ فقال المشتري: أرده بعيب القذارة" . وأنكر 
البائع» فالقول قوله؛ لأن الأصل طهارة الماء . 


)١(‏ ورد في هذا الموضع من الخطوطة كلمة هي ( بعد )» وقد حذفتها لأن المعنى لا يستقيم إلا 
بحذفهاء كما آنها لم ترد في المجموع المذهب : ورقة ( ۲۹ / ٠)1‏ ولعل المؤلف كتبها سهوا. 
(۲ ) ورد هذا الضمير في الخطوطة مؤنثا هكذا « قبلها»» والصواب بالتذ كير لعوده على مذ كر وهو 
الطلاق . 
(۳) قوله: « لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس» مبني على أن وقت الطلاق هو الجمعة» والزوجة 
تدعي وقع الولادة يوم السبت»› والزوج يدعي وقوعها يوم الخميس . 
E a N E E e‏ 
ا 
١ (‏ ) وذلك بتحقيق كونها مذ كاة. 
٦ (‏ ) القلتان: مفردهما فلَة: بضم القاف بعدها لام مشددة مفتوحة» قال صاحب المصباح في 
تعريفها: « و (القلة ) إناء للعرب كال جرة الكبيرة شبه ا لحب والجمع ( قلال ٠)‏ . المصباح المنير 
(94/۲). 
وللغقهاء كلام طويل في بيان مقدار القلتين : فقال النووي : « خمس قرب » ثم ذكر اوجهاً في 
معدار ها بالا رطال م قال بعد ذلك : « وقدر القلتين بالمساحة : ذراع وربع طولاً وعرضًا 
وعمقا) . روضة الطالبين ( )١١۹ / ١‏ . 
( ۷ ) مراده بالقذارة هنا النجاسة . 
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ومنها : إذا كل الكلب المعل' من الصيد» لم نحرم ما مضى؛ استصحابا للحل 
الثابت قبل الأ كل . 


ومنها: أنه لا يض على الناكل" بمجرد نكوله؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى 
عليه » فلا يبطل ذلك بعجرد نكوله حتى يحلف المدعي . 


ومنها : ادعى اثنان دارا كل منهما يدعيها كلها وهي في يد ثالث يدعيهاء وأقاما 
بینتین؛ تعارضتا وبقیت في يد الثالث؛ استصحابا لليد وإن لم تقم بينة . 


ومنها: إذا اختلفا في قيمة المتلف› فالقول قول الغارم» سواء في ذلك المستعير 
والمستام والغاصب وغيرهم؛ لأن الأصل براءة ذمته نما زاد. ونحو هذا من الصور. وإذا 
خالف ذلك شيء فليس لإبطال هذا الأصل؛ بل إما لمعارضة أصل آخر راجح»› أو 
عار تة اهر ر . 


( تعارض الأصلين) 
فمن تعارض الأصلين " : ما إذا وقع في ماء نجاسة لم تغيره» وشك هل هو قلتان 


/ ٣ ( ذكر النووي أنه يشترط لكون الكلب معلمًا أربعة أمور» فانظرها في : روضة الطالبين‎ )١( 
۹ 

( ۲ ) الناكل عن اليمين هو الممتنع عن الحلف» انظر المصباح المنير (۲/ ٠٠١‏ ). 

(۳) ذكر طرفًا من مسائل تعارض الأصلين ابن عبد السلام في قواعد الأحكام (۲/ ٤١‏ )» 
والعلائي في امجموع المذهب ورقة ( ۲۹/ ب )» والز ركشي في كتابه المنثور في القواعد ( ١‏ / 
۰ ) فما بعدها» والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ٦۸‏ ) فما بعدها. 
هذا وقد قال السيوطي : - « قال الإمام » وليس المراد بتعارض الأصلين تقابلهما على وزن واحد 
في الترجيح» فإن هذا كلام متناقض» بل المراد التعارض » بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظره 
تساويهماء فإذا حقق فكره رجح . ثم تارة يجزم بأاحد الأصلين» وتارة يجري الخلاف ويرجح 
ما عضده من ظاهر أو غيره . قال ابن الرفعة : ولو كان في جهة أصل»› وفي جهة أصلان جزم 
لذي الأصلين . ولم يجر الخلاف » الأشباه والنظائر (1۸ ). 
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أو أقل» فوجهان ؛ أحدهما : وبه جزم الماوردي وآخرون : أنه نجس" ؛ لأن الأاصل عدم 
بلوغه قلتین . والثاني : طهارته؛ لأنها الأصل وشككنا في تاثره بالنجاسة والأصل عدم 
ذلك . قال "“ في الروضة " : « وهذا هو الصواب »(“ 


ومنها ا ااا ی ات وشك هل فار TT‏ خا الاک 
قبل رکوعه م لا؟ 


قولان ؛ أحدهما: يدرك؛ لأن الأصل بقاء الركوع . والثاني : لا؛ لأن الأصل عدم 
الإدراك. وهذا هو الأصح . 


ومنها: إذا غاب العبد وانقطعت أخباره»› ففي فطرته ٠"‏ قولان؛ احدهما: جب ؛ 
لأن الأصل بقاء الحياة . والغانى : [ لا تحب ]“ لأن الأصل براءة ذمة السيد. والأول 


)١ (‏ ذكر ذلك النووي في : روضة الطالبین (۱/ .)٠١۹‏ 

(۲) أي النووي . 

( ۳ ) الروضة : كتاب اسمه ( روضة الطالبين ) مؤلفه : الإمام النووي» وهو في الفقه الشافعي› وقد 
اختصره النووي من كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي»› وبين في مقدمته منهجه في 
اختصاره» وقد طبع الكتاب وخرج في ائني عشر مجلدا» وقام بطبعه المكتب الإسلامي . 

RL E 
e 

٥ (‏ ) أي الإمام. 

es 
a ا‎ TT 

( ۷ ) أي زكاة الفطر الواجبة عنه . 

(۸) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكن لا بد منه» لأنه القول الثاني في المسألة» وقد 
ذكره كل من العلاثي والسيوطي» كما أن التعليل الذي ذكره المؤلف يدل عليه . انظر: الجموع 
المذهب : ورقة ( ۲۹/ ب ٠»)‏ والأشباه والنظائر ( .)۷٠١‏ 


ت 


ومنها: جواز عتقه عن الكفارة» وفيه هذا الخلاف؛ لأن الأاصل بقاء الحياة› 
والأصل '“ اشتغال ذمة السيد '“ . إلا أن الأصح هنا: عدم الإجزاء. 


ومنها : إذا تنازعا في تخمير " العصير المشروط رهنه في بيع؛ فقال الراهن: تخمر 
عندك . وقال المرتهن: بل سلمته إلي بعد ما تخمرفلي الخيار في فسخ البيع. وفيه 
قولان؛ ينظر في أحدهما إلى أصل بقاء البيع» وفي الآخر إلى أصل عدم القبض 
الصحيح . 

ومنها: لو كان العصيرٌ هو المبيع وتخمرء فقال البائع : عندك صار خمرا. وقال 
المشتري: بل كان عندك خمرا. فقولان؛ والأصح :“ قول البائع ترجيحا لأاصل 
ابيع .ا وكذا السالة الى لها : 


ومنها : إذا رأئ ابيع قبل الغقدء وهو ما يحتمل تغيرةء قم الفا بعد العقد + فقال 
البائع هو بحاله. وقال المشتري : بل تغير. فوجهان؛ أحدهما: أن القول قول البائع ؛ لأن 
الأصل عدم التغير. وأصحهما: أن الل قول المشتري ؛ لأن البائع يدعي عليه الاطلاع 
على المبيع على هذه الصفة» والمشتري ينكر ذلك" . وبهذا يحصل الفرق بين هذه 


١ (‏ ) أي الأصل الأخر في هذه المسألة. 

( ۲ ) قال العلائي : - « بالكفارة» ولا تبر إلا بيقين » . امجموع المذهب: ورقة (۲۹/ ب). 

(۳) لعل صوابها « تَحمر» . والتخمر هو تحول العصير إلى خمر بنفسه» أما التخمير فهو تحويله بفعل 
فاعل . 

٤ (‏ ) يحسن أن نضع هنا العبارة التالية  :‏ « أن القول» . 

٥ (‏ ) أي : بقاء البيع واستمراره . 

٣ (‏ ) أي انه يدعي عدم الاطلاع على المبيع بهذه الصفة» ورجح قوله لأن الأصل عدم الاطلاع . 


— VY 


المسالة واللتين قبلهاء مع أن الأصل عدم القبض الصحيح' . 
ومنها : إذا سلم الدار المستاجرة» ثم ادعى المستاجر أنها غصبت» فالأصح: أن 
القول قول المؤجر؛ لأن الأصل عدم الغصب . TT‏ لخر" : أن الأصل عدم 


الانتفاع. ويقوي الأول : أنه بعد التسليم ا صل لوجوب الأجرة حتى يبين 
الملسقط . ) 


أحدهما: تحرم؛ لأن الأصل بقاء الحولين . والثاني : المنع؛ لأن الأصل عدم التحرم . 
ورجحه الغزالي” ”» وفيه نظر؛ لأنه إذا اجتمع مبيح ومحرم فامحرم أولى . 

ومنها : إذا قد" ملفوفا بنصفين"» وادعى الولي أنه حي وطلب القصاص› 
وزعم القاد أنه میت ) فقولان ؛ احدهما: أن القول قل القاد؛ لأن الأصل برأءة 


. أي في المسائل الثلاثة» وهذا هو ال جامع بينها‎ )١( 

(۲ ) معن وجه هنا ( مأخذ ) . 

(۳) وهو أن القول قول المستاجر. 

٤ (‏ ) بقي : معناها هنا ثبت . ) 

١ (‏ ) فقال : « وإن شككنا في وقوعه بعد الحولين فقد تقابل أصلان وهو بقاء المدة وعدم التحريم› 
لكن الأصح أنه لا تحرج إلا بيقين» الوجيز (۲/ .)٠١٠١ ٠٠١‏ 


٦ (‏ ) قال ابن فارس : «القاف والدال أصل صحيح يدل على قطع الشيء طولاً» معجم مقاييس 
اللغة /٠(‏ “). 


(۷) لا باس بإثبات الباء هناء قال صاحب المصباح : - « وتزاد فيه الباء فيقال قددته بنصفين ) 
المصباح (۲/ .)٤۹۱‏ 
( ۸ ) نهاية الورقة رقم .)١۳(‏ 


— VA — 


ذمته . والشاني : قول الولي؛ لأن الأصل بقاء الحياةء وهذا هو الأظهر عملا 
بالاستصحاب . وفي ثالث اختاره الإمام : يفرق بين كونه في ثياب الأحياء أو 
الأموات ' . وهذا: ترجيح أحد الأصلين بظاهر يعتضد به» كما أنه يترجح أحد 
الظاهرين بأاصل على ما يأتي . 

ومنها: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث» فالشافعي وجمهور العلماء : يعملُون 
أصل الطهارة ' . والمالكية: يرون وجوب الوضوء "؟؛ لأن الأصل شغل ذمته بالصلاة 
فلا تسقط إلا بطهارة متيقنة . والراجح الأول عملا بالحديث السابق(“٠‏ . 


قال ابن القاص” ”“ : ' “ « کل من شك في شيءَ هل فعله ام لا فهو غير فاعل في 
١ (‏ ) الظاهر أن الإمام لم يختر ذلك» ويدل على ما قلت كلام النووي» ونصه: - « وقيل : يفرق بين 
أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين» أو في ثياب الأحياء . قال الإمام : وهذا لا أصل له» 
روضة الطالبین ( ۲٠۹ /٩‏ )» وانظر: مغني الحتاج ( ٤‏ / ۳۸). 
( ۲ ) انظر: مختصر المزني ( ٤‏ ) » والمجموع (۲/ ٠) ٠١‏ وبدائع الصنائع /١(‏ ۳۳ )» والمغني لابن 
قدامة (۱/ ۰۱۹٩‏ ۱۹۷). 
(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۲١ /١(‏ )» والكافي لابن عبد البر »)٠١١ - ١٤۷ /٠(‏ 
وإيضاح المسالك للونشريسي ( ٠۹۲‏ ). 
٤(‏ ) يعني : المتقدم ذكره في أول هذه القاعدة» وهو حديث : - (إذا وجد أحدكم في بطنه 
١ (‏ ) هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري . 
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج» وأخذ الحديث عن جماعة» وتفقه عليه أهل طبرستان . 
كان من أئمة الشافعية» وصنف المصنفات الكثيرة؛ منها : المفتاح» وأدب القاضي» والمواقيت› 
والتلخيص . 
توفي رحمه الله بطرسوس سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر : طبقات الفقهاء ( ۱١١‏ )» وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲٠١۲‏ )» وطبقات الشافعية 
الکبری (۳/ ٠٥۹‏ )» وطبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ٩۱١‏ ). 
٦ (‏ ) القول التالي قاله ابن القاص في كتابه المسمی : التلخیص : ورقة (۸/ ب» /٩‏ ). 
Va‏ 


الحكم '» ولا يزال اليقين بالشك إلا في أحدى عشرة مسالة: 

إحداها : إذا شك ماسح ا خف › هل انقضت المدة ام ل١؟‏ 

الثانية : إذا شك هل مسح في الحضر أم في السفر؟ يحكم في المسالتين بانقضاء 
المدة ون کان الأصل عدم الانقضاء. 

الثالثة : إذا شك المسافر» هل نوى الإقامة أم لا؟ لم يترخص مع أن الأصل عدم نيته 
الإقامة. 

الرابعة : إذا أحرم بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر أم مقيم لم يجز له القصر. 

الخامسة : المستحاضة المعحيرة " يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع 
الدم قېلها › مع أن الأصل عدم انقطاعه . 

السادسة: من به سلس البول أو سلس الاستحاضة» إذا توضا ثم شك هل انقطع 
حدثه ام لا؟ فصلى بطهارته لم يصح» بل لا بد من طهارة أخرى» مع أن الأصل بقاء 


السلس . 
السابعة : ذا تيمم» ثم رأى شيا لا يدري اسراب هو ام ماء؟ يبطل تيممه» مع أن 
الأصل عدم كونه ماء. 


= كما ذكره النووي منسوبا إلى ابن القاص في كتابه التلخيص . انظر: امجموع (۱/ .)٠١۱‏ 
واعلم أن القول التالي فيه بعض التصرف في العبارات»› وفيه بعض التصرف في ترتيب 
E‏ إلى الموجود في امجموع . 

) . وقد يكون فاعلا في الواقع‎ )١( 

( ۲ ) المستحاضة المتحيرة : هي التي استمر معها خروج الدم» وهي لا تعرف مقدار حيضها ولا وقته 
ولو ها د ای ان دا فة وا ا 
انظر: المجموع (۲/ ٤١٤٤۳۳١‏ ). 
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الثامنة : إذا رمى صيدا فجرحه» ثم غاب عنه» ثم وجده ميتاء وشك هل مات 
بسبب آخر من حجر أو غيره؟ لم يحل أكله في أحد القولين» مع أن الأصل عدم ذلك 
الشيء . 

التاسعة بال یوان في ماء کثير» ثم ا وصل | ةو دة مر ولم يدر أتغير 
بالبول أم بغيره؟ فهو نجس . نص عليه الشافعي” "“» مع أن الأصل عدم تغيره بالبول. 

العاشرة : من أصابه نجاسة في بدنه أو ثوبه» ولم يعرف موضعها» یازمه غسله کله» 
مع أن الأصل في غير ذلك الموضع من البدن والثوب الطهارة. 

الحادية عشرة : إذا شك المسافر هل وصل بلده أم لا؟ لم يجز له القصر ولا غيره من 
رخص السفر» مع أن الأاصل عدم وصوله وأصل” "“ بقاء السفر. 

وزاد امام مسالة وهي : ذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة فإنه يازمهم الظهر» مع 
أن الأصل بقاء الوقت““ . 

وزاد النووي مسالتين” ‏ : 

إحداهما: إِذا توضا» ثم شك بعد الفراغ هل مسح رأسه أم لا؟ وفيه وجهان ؛ 


(۱) هکذا و في امجموع» أما التلخيص فنص عبارته : دلو ان ظبیا بال) . وعبارة الأم للشافعي 
توافق ما في التلخيص . 

.)١١ /١( انظر:الأم‎ ) ۲ ( 

(۳) هكذا وردت في الخطوطة» ولعل الانسب آن تکون بد (ال) هكذا: ( (الأصل). 

( 4 المسالة المعقدمة ذكرها الإمام» إلا أن عبارة النووي تفيد أن الإمام لم يزد هذه المسالة» ولكنه - 
أعني الإمام - نسبها إلى صاحب التلخیص . انظر: امجموع (۱/ ٠٠۳‏ ). 

( ه ) انظرهما في : امجموع (۱/ ۲٠۴۳‏ ). 


- ۲۸١ = 


الثانية : إذا سلم من صلاته» ثم شك هل صلى ثلانًا ام اربعا؟ فالصحيح الذي 
قطع به العراقيون”  '‏ : أنه لا أثر لهذا الشك» وإن كان الأصل عدم فعل الركعة. 

والتحقيق ُن جميع هذه المسائل عير مستشناة › بل إا ترك الأصل الملستصحب . 

لمعارضة ا ا ت ا ا ا على إعمال الأاصل ': 

فالمسالة الأولى والثانية : إا وجب غسل الرجل فيهما لاله الأصل› والمسح رخصة 
بشرط» فما لم يتحقق يرجع إلى الأصل . 

وأما مسائل المسافر الثلاث : فهي مبنية على قاعدة الشافعي : من أن الأصل الإتمام» 
والقصر رخصة بشرط . كما قلنا في مسح الخف . 


١ (‏ ) العراقيون : هم بعض أصحاب الشافعي الذين كانوا من العراق وما حولها. 
وهناك قسم من أصحاب الشافعي يسمون بالخراسانيين: وهم من کان من خراسان وما 
حولها . ) 
وقد ذكر النووي ميزة كل من القسمين فقال : - « واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص 
الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا . 
والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا الجموع ( El | ١‏ 
كما ذكر الإمام تقي الدين السبكي - في مقدمة تكملته لشرح المهذب - طائفة من كتب 
العراقيين ثم أتبعها بذ كر طائفة من كتب الخراسانيين» فانظر ذلك في تكملة شرح المهذب 
(1/۱۰). ) 
)١ (‏ بعد ما ذكر النووي تلك المسائل نقلاً عن ابن القاص» نقل كلامًا للقفال يدور حول إنكار 
کون هذه المسائل ما زيل فيها اليقين بالشك› وذلك بذ كرالمسائل الإحدى عشرة وأاحدة 
واحدة مع إرجاع كل منها إلى أصل أو ظاهر غير الأصل المتروك . 
إلا أن النووي يرى أن كثيرا ما قاله القفال فيه نظ وأن الصواب مع ابن القاص في أكثر تلك 
المسائل» فانظر ذلك كله في : امجموع (۱/ .)٠٠١٠۲۰٠۲٠۱‏ 
كما ذكر هذه المسائل الإحدى عشرة» وإرجاعها إلى القاعدة كل من العلائي والسيوطي› 
فانظر: امجموع المذهب : ورقة ( ٠١‏ / ب ) فما بعدهاء والأشباه والنظائر ( ۷۲ء ۷۳). 
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وأما المستحاضة ١‏ : فلأن الأصل وجوب الصلاة عليها ووجوب الغسل عن 
الحيض امحقق » فمتى صلت بلا غسل لم تتحقق البراءة من الصلاة . 

وكذا القول في" السلس : فإنه لا يحل له الصلاة مع الحدث إلا للضرورة» فإذا 
شك في انقطاع الحدث» فقد شك في السبب اجوز للصلاة مع الحدث» فرجع إلى 


أصل و جوب الصلاة بطهارة كاملة. 
وأما المتيمم : فإنه عند رؤية السراب يجب عليه الطلب» فإذا توجه" بطل 


وأما مسالة الصيد : فلأن الأاصل عدم الحل» وشك في السبب الجوز» فلم يزل 
الأصل إلا بيقين ا لحل . 

وأما مسالة الإمام : فلأن الأصل الظهر» ولا تصح الجمعة إلا بشروط منها بقاء 
الوقت» فإذا لم يتحقق رجعنا إلى الأصل وهو الظهر. 

وكذامن لم يعرف موضع النجاسة : فإن البرأءة بیقین متوقفة على غسله کله» ففیه 
إعمال أصل يقين النجاسة» ولا يزال إلا بيقين مثله . كمن فاتته صلاة لا يعرف عينها لا 
یبر شغل ذمته بیقین إلا بما يفید اليقین“ . 


١ (‏ ) ذكر القفال الرد على مسألة المستحاضة المتحيرة بقوله : - « وما الخامسة : فحكمها صحيح› 
لكن ليس ترك أصل بشك» بل لأن الأصل وجوب الصلاة عليهاء فإذا شكت في انقطاع الدم 
فصلت بلا غسل لم تستيقن براءة من الصلاة » . امجموع للنووي ( .(Yo۲ / ١‏ 

(۲ ) يحسن أن نضع هنا كلمة هي ( صاحب ) أو نحوها. 

(۳ ) يعني : الطلب . 

٤ (‏ ) وذلك بان يصلي الصلوات الخمس كلهاء وينوي بكل واحدة منها أنها الفائتة . 


E 


وأما بقية المسائل ' : فإ ما ترك فيها الأاصل لمعارضة ظاهر رجح" . وقد قال 
القاضي حسين والمتولي والهروي وغيرهم : « كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر ففيها 
قولان "“» . وأنكر الحققون هذا الإطلاق“؟ ؛ فإن من المسائل ما يعمل فيها بالظاهر بلا 
خلافی( ° 


)١(‏ وهي مسالة الحيوان إذا بال في ماء كثير ثم لما وصل إليه وجده متغيرا ولم يدر هل تغير بالبول 
أو بغيره؟ والمسالتان اللتان زادهما النووي . 

(۲) ومن كلام المؤلف هذا وكلام له سابق نفهم أن المسائل السابقة ترك الأصل فيها لمعارضة أصل 
آخر راجح . 

(۳ ) ذكر النووي هذه القاعدة بزيادة فيها فقال : - « وذكر جماعة من متاخري أصحابنا الخراسانيين 
أن كل مسالة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففیها قولان » المجموع ( ۱/ ۲٤١‏ ). 
ثم ذکر بعد ذلك أن ممن ذكر هذه القاعدة هؤلاء الثلاثة . 
أقول : وقد قال المتولي القول المذ كور في التتمة» ج١‏ : ورقة /٠۷(‏ ). وقال الهروي القول 
المتقدم في الإشراف على غوامض الحكومات : ورقة /٦٦(‏ ب). 
واعلم أن الز ركشي قد ذكر شروطا لجريان کا ا ا 
(TIT e1۲‏ 

٤(‏ ) تمن أنكر هذا الإطلاق النووي في امجموع ۲٤۷ /١(‏ )» ومن ذكرإنكار المحققين لهذا 
الإطلاق العلائي ذ في المحموع المذهب : ورقة ( /۳١١‏ ب). 

١ (‏ ) قال النووي في معرض إنكاره للإطلاق المتقدم: -( ... ... وا ل و ل 
بلا خلاف کمن ظن أنه طلق أو أحدث أو أعتق أو صلى أربعا لا ثلاثا فإنه يعمل فيها كلها 
بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والركة الرابعة وأشباهها؛ بل الصواب 
في الضابط ما حرره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فقال : إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر 
وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين» فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين 
وإن ترجح دليل الظاهر حکم به بلا خلاف» هذا كلام أبي عمرو» المجموع (۱/ ۲٤١۷‏ ). 
هذا وقد قسم الز ركشي مسائل الأصل والظاهر إلى أربعة أقسام : - 
أحدها : ما قطعوا فيه بالظاهر. 


— TA — 


منها: إذا شهد عدلان بشغل ذمة المدعى عليه؛ فإن هذا الظاهر مقدم على صل 
براءة الذمة قطعا بل بالإجماع . 


ومنها: إذا أخبر ثقة بنجاسة ماء» وهو موافق في المذهب”'» أو عين تلك 
النجاسة» فإن الظاهر مقدم على أصل طهار الماء بلا خلاف . 


ومنها : مسالة الظبية "» فإن الشافعى أعمل فيها الظاهر وهو البول "“؛ لا قول له 
غير ذلك» نعم في المسالة وجه(“ . 


ومنها: أن الأصحاب اتفقوا على أنه لو سلم» فرأى على ثوبه نجاسة لا يعفى عنهاء 
واحتمل مقارنتها جزء من صلاته أو حدوثها بعده» أنه مضت على الصحة؛ لان الظاهر 
صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال . 


= الثاني : ما فيه خلاف والأصح تقدم الظاهر. 
الثالث: ما قطعوا فيه بالأصل . 
الرابع : ما فيه خلاف» والأصح تقدم الأصل . 
فانظر ذلك كله في : المنثور في القواعد ( ۱/ ۳٩۱۰‏ ۳۲۹). 

- قوله : وهو موافق في المذهب : يخرج به خبر الخبرإذا كان مخالقا في المذهب؛ لأن الخبر‎ )١( 
بكسر الباء - قد يرى أن ما طرأً على الماء سبب لنجاسته» بينما الغبّر - بفتح الباء - لا يرى ذلك‎ 
. سببا للنجاسة‎ 

( ۲ ) الظبية : أنثى الظبي» والظبي هو الغزال . انظر: لسان العرب /٠١(‏ ۲۳ ). 

( ۳ ) مسالة الظبية : هي ما إذا رى ماء كثيرا واستيشن أن ظبيا بال فيه فوجد طعمه أو لونه أو ريحه 
متغيراء وقد ذكرها الشافعي في : الأم .)١١ /١(‏ 

٤ (‏ ) سبق بيان معنى القول والوجه» وستجد أنهما سيردان أحيانا فيما ياتي من مباحث . فلیکن 
قاري غل درن اها 


NS = 


ر مسائل اجتمع فيها أصل وظاهرء ويرجح أحدهما ] 


واعلم أن مسائل الأصل والظاهر لا e‏ تارة الأصل وتارة 
الظاه ('“ : 


[ مسائل ترجح فيها الظاهر ] 

فمنها: مسالة المتوضيم وكذا اللصلي إذا شكا بعد الفراغ في ترك ركن ففيهما 
خلاف كما مر؛ والمذهب : المضي على الصحة . ورجح الظاهر هنا على الأصل؛ لأن 
الظاهر من أفعال الإنسان أن تكون على الكمال . وترك هذا فيما إذا شك في أثناء 
الوضوء أو الصلاة للأحاديث الدالة على الأخذ باليقين فيها '» أو بالاجتهاد على 
اختلاف المذهير(" 


ومنها : إذا تي تيقن الحدث› وظن الطهارة› فالذي اختاره الرافعي نه يعمل 
u‏ 


١ (‏ ) سيذ كر المؤلف فيما يلي المسائل التي يترجح فيها الظاهرء وأما المسائل التي يترجح فيها الأصل 
فسيذ كرها المؤلف بعد ذلك حين يفرغ من المسائل التي يعمل فيها بالظاهرء» وسينبه المؤلف 
على ذلك . ) 

(۲) مثل حديث (إذا شك أحد کم في صلاته فلم يدر کم صلی؟... إلخ ) وقد تقدم ذکره 
وتحرپجه. 

(۳ ) نهاية الورقة رقم ( ٠١‏ ). 

a O a yy e 

فتح العزيز (۲/ ۸١‏ )» وقد قال المؤلف بعد ذلك : « لكن المشهور خلافه » لأن الظن أضعف 

من اليقين فكيف يرفع القوي بالضعيف؟!. 


A 


ومنها : إذا معط( ' شعر الفارة في البغر فإنه ينزح حتى يغلب على الظن خروج 
لكنه لم يره ولا تيقنه» قال الرافعي :" « فجواز الاستعمال على القولين في الأصل 
والغالب("'“ ( 


ومنها: إذا كان فم الكلب رطبا وأدخله في إناء ولم نعلم هل ولغ م لا؟ فالأصح : 
طهارته؛ لأن الأصل عدم الولوغ. والآخر: التنجيس. قال النووي : « وهو الظاهر»“ 
فعلى هذا أعملنا الظاهر. 


bh 


ومنهاً: ذا جومعت المراة› غير نائمة ولا مكرهة» وهی بالغ» فقضت شهوتها› م 
اعتسلت: م خرج منها مني الرجل ؛ فالظاهر : خروج منيها معه . والأصل عدم ذلك . 
والأصح : أنه يجب غسلها؛ ا لأعمال الظاهر. 

ومنها: إذا قال رب الدابة : أجرتکها بكذا فعليك الأجرة. وقال الراكب : بل 
أعرتنی . فقولان؛ ادحا ان لرل قل ال اكب ان اال برا دة 


)١ (‏ تمعط أي تساقط قال الجوهري : - «امتعط شعره وتمعط» أي تساقط من داء ونحوه» الصحاح 
ONS‏ 

( ۲ ) في : فتح العزیز ( ۱/ ۲۲۳ ). وتمام قوله : - «إذا تعارضا كما سياتي نظائر ذلك . . واعلم أن 
فرض المسالة في تمعط الشعور مبني على نجاسة شعور الحيوانات بالموت» فإن لم ينجسها 
فليقع الفرض في سائر الأ جراء» . 

(۳) قال الزركشي «اعلم أن الأصحاب تارة يعبرون عنهما بالأاصل والظاهرء وتارة بالأاصل 
والغالب وكأنهما ععنى واحد». ثم ذكر أن بعضهم فهم التغاير بين الظاهر والغالب› وأنکر 
از ركشي ذلك . المنور في القواعد ( EFI / ١‏ 

٤ (‏ ) نص كلام النووي هو: «(أحدهما) يحكم بنجاسة الماء؛ لأن الرطوبة دليل ظاهر في ولوغهء 
فصار كالحيوان إذا بال في ماء ثم وجده متغيرا حكم بنجاسته بناء على هذا السبب المعين» 
المجموع (۱/ )٥( .)۲۲۶١‏ آي من الأ جرة . 


— YAY — 


وصححه الهروي'“ . وأصحهما عند الجمهور: أن القول قول المالك إذا مضت مدة 
لثلها أجرة والدابة باقية؛ لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن»› فكذا في 

ومنها: لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان؛ أحدهما: أن [القول]" قول 
مدعيه؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن وبقاء ملك البائع وعدم العقد الصحيح . والفاني» 
وهو الصحيح : أن القول قول مدعي الصحة؛ عملا بالظاهر. قال الرافعي ") : « الظاهر 
في العقود الصحة وعدم الشرط المذكور». 


ومنها: لو اختلفا بعد البيع في رؤية المبيع؛ فانكرها المشتري» وأثبتها البائع» قال 
الغزالي في فتاويه““ : «القول قول البائع؛ لأن المشتري له أهلية الشراء وقد أقدم 
عليه » . يعني : فالظاهر صحة العقد . قال الرافعي” ” :« ولا ينفك عن 
خلاف » وقد ذكرالخلاف ابن أبي الدم'»وعلل بان‌الأاصل 


١ (‏ ) صححه الهروي في كتابه : الإشراف على غوامض الحكومات : ورقة /٦٥(‏ ب). 

( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكنه موجود في النسخة الأخرى : ورقة ٠١‏ | 
ب ) . وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة الكلام. 

( ۳ ) انظر نص قول الرافعي في : فتح العزیر (۹/ ٠١٤‏ ). 

٤ (‏ ) القول التالي ذكره الرافعي في : فتح العزيز ( ۸ | ۰ ).إلا آنه قال في أوله: - «فقد ذکر 
الملصنف في فتاويه » . ومراده بالمصنف : الغزالي . 
واعلم أن القول التالي هو معنى قول الغزالي وليس نصه» وانظر نصه في : فتاوى الغزالي : ورقة 
SAE)‏ 

.)٠١١ /۸( في : فتح العزير‎ )١( 

٦ (‏ ) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الهمداني . ولد بحماة سنة ٠۸۳‏ ه. 
وهو إمام في المذهب» عالم بالتاريخ» وقد رحل إلى بغداد فتفقه بها وسمع بالقاهرة وحدث 
بها وبکشیر من بلاد الشام» وولي قضاء بلده همذان . 


ب 


عدمالرۇية 


ومنها: أنه لو قد بطن امرأة ميته » فوصل السيف إلى ولد في جوفها فانقطع» فهل 
آ یا ا 

قال القاضى أبو الطيب“ : «نعم؛ لأن الأصل بقاء حياته» . واعترض عليه : بان 
ا لحياة لم تتيقن حتى تستصحب . وهو اعتراض د ضعيض ؛ لأن نمو اجنين *“ دليل الحياة . 


والأصح : عدم وجوب الخرة ؛ لأن الظاهرهلاكه موت الأم . وحكاه الرافعي 


من مصنفاته : شرح مشكل الوسيط» وأدب القضاء ( مطبوع ) . توفي بهمذان سنة ٤۲‏ ٠ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية الکبریى (۸/ ٠‏ ) وطبقات الشافعية للأاسنوي “(٦ /١(‏ 
وشذرات الذهب (۰/ ۲۱۳). 
وهنا ملحوظة : وهي أن همْدًان : بإسكان الميم والدال المهملة اسم قبيلة باليمن . أما همذان 
بفتح الميم والذال المعجمة فهو اسم موضع . وسيأتي بيانه. وانظر حول هذا: حاشية القاموس 
المحیط ( ۱ / .)۳١۲‏ 

١ (‏ ) نص كلام ابن أبي الدم في ذكر ا خلاف والتعليل هو :  :‏ « فلو اشتری شیا ثم قال : اشتریته ولم 
أره وقال البائع بل رأيته» هل القول قول البائع أو المشتري؟ فيه خلاف ؛ من أصحابنا من اختار 
أن القول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم الرؤية وعدم صحة العقد . | 
ومنهم من اختار أن القول قول البائع ؛ لأن إقدام كل مكلف على عقد اعتراف منه بصحته» . 
أدب القضاء لابن أبي الدم ( .)٠١١‏ 

( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى . . وقول المؤلف بعد 
ذلك : « والأصح عدم وجوب الغرة» يدل على أن هذا القول هو وجوب الغرة. 

( ۳ ) المققصود بالغرة هنا : عبد أو أمة» وقد بين الغزالي صفة الغرة»› فمن أراد E‏ الوجيز 
(۲/ ۷ . 

٤ (‏ ) انظر قول القاضي أبي الطيب الطبري في : روضة الطالبين ( ٩‏ / ۸( 

(ه ) ورد في هذا الموضع من اخطوطة حرف ( في ٠)‏ وقد حذفته لأن العنى لا يستقيم يستقيم إلا بحذفه . 


ت 


عن البغوي ' . 
ومنهاً: لو ألقاه في ماء أو نار فمات› وقال الملقي : کان بمکنه الخروج. وقال 
الولي: لم يحكنه . فأيهما يصدق ؟ 
فيه قولان» ويقال : وجهان؛ أحدهما: الملقي؛ لأن الأصل براءة ذمته . والثاني : 
الولي؛ لأن الظاهر أنه لو تمكن لخرج. وهذا ما صححه النووي" . فهذه الصور ما 
ترجح فيها الظاهر . 
[ مسائل ترجح فيها الأصل ] 
Ngee‏ اا ا ۷ ی ات لک بب 


فيه قولان : وذلك في مسائل” : منها منها : المقبرة الشكوك في نبشها" » والمنبوشة 
حيث لا تتحقق النجاسة. ومنها : أواني” "“ الكفارالمحدينين باستعمال 


١ (‏ ) انظر قول البغوي في هذه المسألة في : التهذيب»› ج ٤‏ : ورقة (۷۳/ أ). 

(۲) بل هو ما رجحه حیث قال :۔«قلت : الراجح تصديق الولي واللّه اعلم » . روضة الطالبين 
(۱۳۲/۹). 

(۲) من ذكر مسائل ترجح فيها العمل بالأصل الز ركشي والسیوطی؛ فانظر: امنثور في القواعد 
(۱/ ۳۲۲ ) فما بعدهاء والأشباه والنظائر (( .)٩۷ - ٥‏ 

٤ (‏ ) وردت في الخطوطة كذا (فما)» وقد حذفت الفاء لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفها. 

١ (‏ ) المسائل التالية ذكرها الرافعي والنووي . انظر: فتح العزيز ( ۲۷١ /١‏ )» وروضة الطالبين ر ١‏ / 


۷( 
٦ (‏ ) قال الفيروزآبادي : ١‏ (التبش ) إبراز المستور وكشف الشيء عن الشيء ومنه النباش» القاموس 
امحيط ( ۲/ ۳٠١‏ 


(۷) وردت في النسختین هکذا ( أوان ) بلا ياء في آخرهاء ولعل الصواب ما أثبته 


ب 


النجاسة('“ كامجوس'» ومن لا يتدين لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة 
EE‏ 
کالنصاری " في الخمر وا-خنزیر. 


ومنها: ثياب مدمني الخمر“» ومن يغلب عليه مخامرة " النجاسة من المسلمين 
کالقصابین . 


ومنها طين الشوارع حيث لا تتم تتيقبن النجاسة› والأصح في جميع هذه الصور: 
القول بالطهارة؛ استصحابا للأصل» وتقديا له على الظاهر. 


وقال مالك بالنجاسة في الجميع ترجيحا للظاهر الغالب على الأصل"“. 


)١(‏ بين النووي معنى المتدينين باستعمال النجاسة والذين لا يتدينون بذلك بقوله: - «قال 
أصحابنا : المتدينون باستعمال النجاسة هم الذين يعتقدون ذلك دينا وفضيلة وهم طائفة من 
الجوس يرون استعمال أبوال البقر وأحشائها قربة وطاعة» قال الماوردي: ومن يرى ذلك 
البراهمة . وأما الذين لا يتدينون فكاليهود والنصارى . 
قال إمام الحرمين: ولو ظهر من الرجل اختلاطه بالنجاسات وعدم تصونه منها مسلما كان أو 
كافرًا ففي نجاسة ثيابه وأوانيه الخلاف والله أعلم » اجموع ٠١١ /١(‏ ). 

( ۲ ) امجوس: إحدى الطوائف الكافرة» عدها الشهرستاني فيمن له شبهة كتاب»› ونما قال عنها « ثم 
الشنوية اختصت بالمجوس حتى أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع 
والضر والصلاح والفساد» يسمون أحدهما النور» والثاني الظلمة » الملل والنحل (۲/ .)٠١‏ 
وللعلماء كلام حول معاملتهم» هل يعاملون معاملة أهل الكتاب أولا؟ ولا حاجة لذ كره هنا 

( ۳ ) النصارى : هم أتباع عيسى عليه السلام» وكتابهم هو الإنجيل» ما قاله الشهرستاني عن فرقهم : 
- «ثم افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة» وكبار فرقهم ثلاثة الملكائية والنسطورية 
واليعقوبية» ثم ذكر فرقا انشعبت من هذه الفرق ثم فصل الكلام عن كبار فرقهم» الملل 
والنحل ( ۲/ ۳۷ ) فما بعدها. ومعظم النصارى اليوم يقولون بعقيدة التثليث . 

٤ (‏ ) قال الجوهري : - «رجلٌ مدمن خمر» أي مداوم شربّها» الصحاح ( .(٤ / ٠‏ 

٥ (‏ ) الخامرة هنا معناها الخالطة . 

٦ (‏ ) الظاهر من كلام القرافي أن المالكية لا يقولون بالنجاسة في الأشياء المتقدمة . انظر: الفروق 
(٠۰١ /٤(‏ فمابعدها. 

Ce 


ومنها : ذا ت تنحنح الإمام فظهر منه حرفان» فهل يلزم المأموم المفارقة؟ بناء على أن 
هذه الصلاة بطلت . آم ل؟ 


فيه قولان : أحدهما: نعم ؛ إعمالاً للظاهر المقتضي للبطلان . وأصحهما: لاء لان 
الأصل بقاء صلاته(' . ولعله معذور في التنحنح» فلا يزال الأصل إلا بيقين. 

ومنها إذا قذف مجهولاء وادعى رقه» وأنكر المقذوف» فقولان" ؛ أصحهما: 
أن القول قول القاذف؛ لان الأصل براءة ذمته» والشاني: قول المقذوف؛ لان الظاهر 
الحرية » فإنها الغالب في الناس 

ومنها : إذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول» ثم قالت في مدة العدة: أسلمت في 
وقت كذا فلي النفقة . وأنكر الزوج» فقولان ؛ أحدهما: أن القول قول الزوج؛ لان 
لأصل عدم الرجوع إلى الإسلام» وعدم وجوب النفقة» ورجحه " في الإشراف(“ 


)١ (‏ أي على الصحة. 

(۲) هذه المسالة مبنية على أن قاذف الرقيق لا يجب عليه حد القذف في الدنياء إلاأنه يعاقب 
على قذفه يوم القيامة إن کان کاذبا في قذفه» ويدل على ذلك أحاديث متعددة منها ما 
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( سمعت أبا القاسم 
عه يقول : : من قذف مملوكه وهو برئ نما قال جلد يوم القيامة› ا 
أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب : قذف العبيد . 
انظر: صحيح البخاري ( ۱۲ / ۱۸١‏ ). 

(۲) الذي رجحه هو أبو سعد الهروي حيث قال: - «في المسالة قولان؛ أحدهماء وهو الأصح: 
أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام وسقوط الفقة» . 
الإشراف : ورقة ( ٠٠‏ / ب). 

١ (‏ ) الإشراف : كتاب اسمه الكامل ( الإشراف على غوامض الحكومات ). ومؤلفه هو القاضي أبو 
سعد الهروي . وقد شرح فيه تصنيف شيخه أبي العاصم العبادي في أدب القضاءء قال ابن 

هداية الله « وبالغ الروياني في الاعتماد على ذلك الشرح» فتارة يصرح وتارة يقول : قال بعض 


ج 


والثاني : قول الزوجة؛ لأن الظاهر يقتضي الرجوع إليها في وقت الإسلام. 

ومنها : إذا اشتری عبدین › وتلف حدهما في يده او باعه» ثم وجد ارغ 
فالصحيح : أنه يرده ويسترد من الثمن حصته . فلو اختلفا فى قيمة التالف؛ فادعى 
اللشتري ما يقتضى زيادة الواجب على ما اعترف به الباد ( فقولان ؛ أصحهما وهر 


ن 
e‏ 
ص 


نص  '‏ فى اختلاف العراقيين " : أن القول قول البائع؛ لأنه ملك جميع 


د أصحاب العبادي » طبقات الشافعية ( ۱۸۷ ) . 
والكتاب - حسب علمي - غير مطبوع» ويوجد له نسخة مخطوطة في المكتبة السليمانية 
بتركيا» فهرس مكتبة يني جامع» رقم ( ٠٠۹‏ ) . ويوجد للنسخة المذ كورة صورة على فيلم في 
معهد الخطوطات بالقاهرة تحت رقم /٠١۸(‏ فقه شافعي) . إلا أن تصويرها ضعيف جدا مع 
أن نسخة تركيا جيدة الط . 

)١ (‏ أي نص الشافعي . 

( ۲ ) اختلاف العراقيين : بالتغنية» هو كتاب للإمام الشافعي» والعراقيان هما أبو حنيفة وابن أبي 
ليلى . هذا: وقد عَرّف بهما وعَرّف بهذا الكتاب النووي فقال : « ( العراقيان ) اللذان يقول في 
المهذب في مواضع كثيرة : قال في اختلاف العراقيين هما أبو حنيفة ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن ابي ليلى» وقوله العراقيين بفتح الياء الأولى وكسر النون لأنه مثنى» وإنما ضبطته لأنه قد 
يصَحّفٴ . وهذا كتاب صنفه الشافعي فذ كر فيه المسائل التي اختلفا فيها ويختار تارة ذاك 
وتارة يُضَعَمُّها ويختار ثالثًاء وهذا الكتاب هو أحد كتب الأم وهو نحو نصف مجلد» 
ديت اانا اغات( © : 
ويوجد هذا الكتاب في الأم» ال لجزء السابع» ویشغل من ص ( ٩٩‏ ). إلى ص ٠١۳(‏ ). وقد 
عَنْونَ له في فهرس ال جزء السابع ص ( ۳۷۲ ) بالعنوان التالي : - «( كتاب ) ما اختلف فيه أبو 
حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف» وهو كتاب اختلاف العراقيين كما برجم له بذلك في 
بعض النسخ» . وهذا العنوان فيه زيادة فائدة : وهي أن اختلافهما المقصود هو ما كان عن أبي 
يوسف» وذلك الأمر لم يذ كره النووي . 


A 


الشمن بالبيع فلا رجوع عليه إلا بمااعترف ب" . والفشاني : قول 
الاشرى؟) لأنه تلف في يده فاشبه الغاصب ‏ " مع المالك إذا اختلفا في قيمة 
امغصوب» فإن القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده. 

ومنها: لو اختلفا بعد التفرق ؛ فقال أحدهما: فسخت البيع قبل التفرق . وأنكر 
الآاخر فالأصح : أن القول قوله“؛ لان الأصل عدم الفسخ. وقال صاحب 
التقريب” " : « القول قول مدعي الفسخ؛ لأنه أعلم بتصرفه» فالظاهر 


)١ (‏ ليس هذا نص الشافعي في كتابه ( اختلاف العراقيين ) . 
ولکن نصه هو: « ... ... ... فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشتري 
والمشترى إن أراد رد الثوب رده باكثر الشمن أو أراد الرجوع بالعيب رجع به باكثر الثمن فلا 
نعطيه بقوله الزيادة » الأم (۷/ ٠١۷‏ ). 

n UNCED 
قاله المؤلف ونص كلام الربيع هو: « قال الربيع ): وفيه قول آخر للشافعي أن القول قول‎ 
.) ٠١١۷ /۷( المشتري من قبل أنه المأخوذ منه الثمن» وهو أصح القولين » الأم‎ 

(۳) قد يقال : إن بينهما فرقاء وهو: أن الغاصب غارم» وليس المشتري كذلك . 

)٤(‏ أي: المنكر. 

١ (‏ ) هو : القاسم بن القفال الكبير الشاشي . وهو عظيم الشان جليل القدر» صاحب اتقان وتحقيق 
وضبط وتدقيق . وقد برع في حياة أبيه . ) 
ذ کر [سماعیل باشا انه توفي في حدود سنة ٤٠٠‏ هھ. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ٤۷١۲‏ )» وطبقات الشافعية للأسنوي .)۳٠۳ /١(‏ 
وهدية العارفين ( /١‏ ۸۲۷). 
أما كتاب التقريب فقد عرف به النووي فقال : - « وكتابه التقريب كتاب عزيز عظيم الفوائد 
من شروح مختصر المزني » . تهذيب الأسماء واللغات ( ۲ /۲۷۸). 
وقال ابن هداية الله عنه : - «وحجمه قريب من حجم (العزيز) للرافعي» وهو شرح جليل 
استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث انه يحافظ في كل مسالة على نقل ما 
نص عليه الشافعي فيها في جميع كتبه» ناقلا له باللفظ دون المعنى بحيث يستغني من هو 


٩۹4‏ س 


الرجوع إليه»('“. 


ومنها: لو ادعى المديون أنه معسر» وأنكر الغربم» فإن لزمه الدين في مقابلة مال 
كابتياع واستقراض فلا يقبل قوله إلا ببينة ؛ استصحابا لبقاء المال . وإن لزمه لا في مقابلة 
مال فثلاثة أوجه؛ أصحها: يقبل قوله مع اليمين؛ لأن الأصل العدم . والماني : لا بد من 
البينة؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيعا . والثالث : إن لزمه الدين باختياره 
كالضمان والصداق لم يقبل إلا ببينة» وإن لزمه لا باختياره كارش ال جناية وغرامة المتلف 
قبل قوله مع اليمين؛ لأن الظاهر أنه لا يشخل ذمته ولا يلتزم" مالا يقدر عليه . وطريقة 
الغزالي وابن عبد السلام : أنه إن عه له مال فلا يقبل إلا بالبينة» وإلا فالأوجه 
اللاثة( ٠"‏ . ثبع في ذلك الإمام» وحكاها عن الأاصحاب. 


المدة» وكان ضعيقا عن الكسب؛ فإن الظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعلى عياله» 
فكان ينبغي إذا مضت مدة تستوعب نفقتها المال : أنا لا نحبسه لمعارضة الظاهر““ . 


= عنده غالبا عن جميع كتب الشافعي» قال الأسنوي : - ( ما رأيت في كتب الأصحاب أجل 
منه )» وقال ابن النقيب : ( إلا عزيز الرافعي ) . طبقات الشافعية ٠١۸ »۱١۷(‏ ). 
والكتاب حسب علمي غير مطبوع» ولا أعلم هل يوجد له نسخ مخطوطة؟ 

١ (‏ ) قول صاحب التقريب المتقدم ذكره الرافغي في : فتح العریز (۸/ ۳١٠۹‏ ). 

( ۲ ) نهاية الورقة رقم ( ٠١‏ ). ) 

( ۳ ) انظر كلام الغزالي في هذا الشأان في : الوجیز ( ٠۷۲ /١‏ ). 
وانظر: كلام ابن عبد السلام في قواعد الأحكام .)٠١١ /١(‏ 
ومن ذكر أن هذه طريقة الغزالي وابن عبد السلام العلائي في المجموع المذهب ورقة ( ٠٤‏ / 
ب ) . 


٤ (‏ ) لاستمرار غناه . 
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قال : « وهذا السؤال مشکل جدا وهو ظاهر ولعل الله تعالی یسر حله)('“. 


ومنهاً: لو امتشط الحرم » فانفصلت من يته شعرات »› فوجهان ؛ وقال امام 
والغزالي : قولان( ٠"‏ ؛ أصحهما: عدم وجوب الفدية؛ لأن النتف لم يتحقق› والأصل 


الإجهاض” "إلى الضرب . 


ومنها: دم المحامل؛ والأصح : أنه دم حیض ؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم 
علة“ أو دم جبلة)» والاصل السلامة . ووجه القول الآخر :11ن ]"“الغالب 


)١(‏ ما ذكره المؤلف من استشكال عن ابن عبد السلام وتعقيبه عليه ليس هو نص كلامه» ولكن 
نص كلامه هو «فإن قيل إذا طالت المدة وكان ضعيفا عن الكسب فالظاهر أنه ينفق ما عهدناه 
على نفسه وعياله فإذا مضت مدة تستوعب نفقتها الغنى الذي عهدناه فينبغي أن لا يحبس 
معارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه؟ قلنا جواب هذا السؤال مشكل جدا ولعل الله أن ييسر 
حله؛ فن ما ذکروه ظاهر فیمن قرب عهده بالغنی» دون من مضت عليه مدة تستوعب نفقتها 
أضعاف غناه مع أن الأصل عدم اكتساب غير ما في يده» ولیس تقدير الإنفاق من كسبه 
بأولى من تقديره نما في يده» . قواعد الأحكام .)٠١١ /١(‏ 

(۲) ذكر ذلك الرافعي في : فتح العزيز (۷/ ٠٠١‏ )» وانظر قول الغزالي في : الوجيز ( /١‏ 
٥‏ 
اعام ن الوجهين او القوين هما فيماإذا شك في اتفصال الشعرء هل حصل يسيب الشط؟ 
أو أنه كان منفصلا ثم خرج مع المشط؟ 
أما إذا كان متيقنا أن انفصال الشعر حصل بسبب المشط فالفدية واجبة بلا خلاف . 

() الإجهاض : هو إسقاط الناقة أو المرأة ولدها ناقص الخلق . انظر: المصباح المنير .)١١۳ /١(‏ 

٤ (‏ ) العلة : هي المرض . 

)١(‏ الجبلة: قال فيها صاحب المصباح: - (الجبلّةٌ) بكسرتين وتشقيل اللام» و (الطبيعة)» و 
( الخليفة ) و ( الغريزة ) بمعنى واحد» و ( جيه ) اله على كذا من باب قتل فطره عليه » المصباح 
انير( /١‏ ۹۰). 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكن إثباته أقوم للكلام . 
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في الحامل عدم الحيض . 

ومنها ' : لو اتفق الراهن والمرتهن على جريان عقد الرهن والمرهون في يد المرتهنء 
فادعی الراهن: أنه لم یقبضه عن الرهن؛ بل قال: اعرتکه أو اجرتکه مثلا. وقال 
امرتهن: قبضته عن الرهن . فالأصح المنصوص : أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم 
اللزوم» وعدم الإذن في القبض . ووجه الأخر: أن الظاهر قبضه عن جهة الرهن 
لتقدمها. 


ومنها : إذا قطع لسان الصغير كما" ولد ولم تظهر أمارة صحة لسانه في النطق 
ولا عدم ذلك؛ فالأصل : براءة الجاني . والظاهر: الصحة؛ إلحاقا للفرد بالأعم الغالب . 
وحكى الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية " . وحكى الرافعي الاتفاق 
على عکسه“» كما تجب الدية في يده ورجله وإِن لم يكن بطش" في الحال. ثم 


١ (‏ ) المسالة التالية ذكرها الرافعي والنووي . انظر: فتح العزيز ( ٠‏ ۱۷۸ ))» وروضة الطالبين 
.)۷/٤(‏ ) 

(۲) هكذا وردت هذه الكلمة في الخطوطة» ومعناها (لما) أو ( حين) . وقد وردت في مواضع 
تالية فكن على ذكر منها. 
وقد ذكر الز ركشي هذه المسالة» فقال : «ومنه: لو قطع لسان صبي حرن ولد .. إلخ » فعبر 
( بحين) وهي قريبة من ( لما )» المنثور في القواعد ( ۳١۸ /١‏ ). 
هذا: وقد عد الزركشي هذه المسالة تما قدم فيه الظاهر»ء بينما عدها المؤلف نما ترجح فيه 
الأصل. | 

(۳) هذا بناء على أن الأصل براءة ذمة الجاني» ويكون الواجب الحكومة. 

٤ (‏ ) وهو وجوب الدية» بناء على أن الظاهر الصحة . 

١ (‏ ) البطش: معناه في الأصل الأخذ بعنف وقوة» إلا أن المراد به هنا تحريك اليد أو الرجل الدال 
على صحتها. 


۹۷ 


نقل عن ابن القطان “ أنه نقل في المسالة قولين". 


ومنها : إذا قلنا بالصحيح : إنه إذا انتبه ولم يرإلا الفخانة والبياض " أنه لاغسل 
عليه . فلو غلب على ظنه أنه مني ؛ لأن الودي” لا يليق بصاحب الواقعة» أو 
لتذ كر وقاع تخيله› قال الإمام: « يجوز أن يقال : يستصحب يقين الطهارة ' ؟ » ويجوز 


. هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي‎ )١( 
وهو آخر أصحاب ابن سريج وفاة. وقد أخذ عنه علماء بغداد. وابن القطان أحد أئمة‎ 
الشافعية› وقد تفرد برياسة المذ هب بعد موت أبي القاسم الداراني» ودرس ببغداد.‎ 
. له مصنفات في أصول الفقه وفروعه‎ 
ه.‎ ٠٣۹ توفي ببغداد سنة‎ 
وطبقات الشافعية‎ ») ۲٠١ /۲ ( وتهذيب الأسماء واللغات‎ ») ١١١( انظر: طبقات الفقهاء‎ 
.)۲٠۹ /۱۱( للأسنوي ( ۲/ ۲۹۸ )» والبداية والنهاية‎ 

( ۲ ) انظر المسالة المتقدمة في : روضة الطالبين ( ۹/ ۲۷١‏ ). وقد ذكر النووي في هذا الموضع من 
الروضة ما حكاه الإمام والرافعي» وما نقله الرافعي عن ابن القطان . 

( ۳ ) الشخانة والبياض : صفتان مشتركتان بين المني والودي . 

٤ (‏ ) ذكر النووي صفة مني الرجل بقوله : « فمني الرجل في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في 
خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه» ثم إذا خرج يعقبه فتور وراثحة 
كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين» وإذا يبس كانت رائحتة كرائحة البيض»› هذه 
صفاته» وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل» . ثم استطرد بذ كر الحالات التي تفقد 
فیها بعض صفاته» امجموع ( ۲/ ١٠٤۳‏ ). 

١ (‏ ) ذكر النووي - أيضا - صفات الودي» فقال : - « واما الودي فماء أبيض كدر ثخين» يشبه اني 
في الشخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له» ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة 
مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما» امجموع (۲/ ٠٤٤‏ ). 

٦ (‏ ) أي فلا یکون جنبا .ویعتبر النارج وديا . 


- ۹A - 


أن يحمل الأمر على غالب ظنه » ' . قال الرافعي"“ : « والاحتمال الأول أوفق لكلام 
العظم»"“. 

ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان أو امجوسيان““ قبل الدخول* ؛ فقال الزوج : 
أسلمنا معا فالنكاح باق . وأنكرت المرأة» فالقول قوله على الأظهر؛ إذ الأصل بقاء 
النكاح . ووجه الآخر" : إن التساوق"“ في الإسلام الظاهر خلافه؛ لأنه نادر. 


ومنهاً: لو أصدقها تعليم قدر معين من القرآن › فادعي انه علمهاء وادعت نها 
تعلمته من غيره» فالأصح: أن القول قولها . قال الرافعي": « وبناء القولين فيما ذكر 
بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر» . 


(۱) فیکون جنبا» ویعتبر الخارج منیا . 

( ۲ ) انظر قول الرافعي التالي وقول الإمام المتقدم في : فتح العزیز (۲/ ٠٠١٠١٠۲٤‏ ). 

(۳) المعظم: بضم الميم وسكون العين وفتح الظاء بلا تشديد معناها: معظم الأصحاب»› أي 
أصحاب الشافعي» . وقد صرح النووي بهذا المعنى في : روضة الطالبين .)۸٤ /١(‏ 

٤ (‏ ) قوله: الوثنيان أو المجوسيان . هو باعبتار ما كان» وإلا فالزوجان وقت هذا الاختلاف مسلمان . 

٥ (‏ ) قوله : قبل الدخول يفيد أنه لا بد لبقاء نكاحهما من إسلامهما في وقت واحد . 

ويخرج به ما بعد الدخول عند بعض أهل العلم» فإنه لا يشترط تساويهما في وقت إسلامهما 

بل يكفي أن يكون إسلام الأخير منهما في وقت عدة المرأة» ويحسن الرجوع إلى الإشراف 
على مذاهب العلماء لابن المنذر .)٠٠١ /٤(‏ 

٦ (‏ ) وهو أن القول قولها. 

( ۷ ) المراد بالتساوق هنا التوافق والمقارنة› قال صاحب المصباح : - « والفقهاء يقولون ( تساوقت ) 
ا لخطبتان ويريدون المقارنة والمعية وهو ما إذا وقعتا معا ولم تسبق إحداهما الأخرى» ولم أجده 
في كتب اللغة بهذا المعنى » المصباح المئیر (۱/ ۲۹۱ ). 

(۸) في فتح العزيز» ج :٦‏ ورقة ( ۲٠٠١‏ / ب ). وأول الموجود في فتح العزيز: - « وبناء الوجهين» 
وهو الصواب ؛ فإن في المسألة وجهين لا قولين . 


- ۹۹ - 


ومنها: إذا جنی على عضو وادعی المجاني شلل العضو» وادعی مجني عليه 
سلامته» فقولان ؛ لان ' الأصل براءة الجاني من الدية وبدنه من القصاص ." والظاهر 
أن " الغالب في الناس السلامة. 


ر اوت۱ 


وفصل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن» فصدق الجني عليه في الباطن؛ لتعذر 
إقامة البينة عليه » فهو نظير التعليق بالولادة إذا ادعتها المراة تحتاج إلى البينة(“» بخلاف 
ایض ٢‏ وهذا هو الذي رجحه الرافعي”'› وهر ترجیح لحد المتعارضين بامر 
خارجی . 


وفي المراد بالظاهر والباطن وجهان " ؛ أحدهما: أن الباطن العورة» والظاهر ما 
عداها . والثاني وإليه مال الرافعي : أن الباطن ما يعتاد ستره إقامة للمروءة» والظاهر ما 


[ مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر ] 


واعلم أن هنا مسائل يكون فيها أصلان ويعتضد أحدهما بالظاهر* . فمن ذلك : 
)١(‏ الكلام التي تعليل للقول الأول في هذه المسالة وهو أنه يصدق ال جاني . 
( ۲ ) الكلام الأتي تعليل للقول الثاني في هذه المسالة وهو أنه يصدق الجني عليه . 
(۳) ورد بدل هذا الحرف في الخطوطة حرف آخر» وهو ( في )»وما أثبته هو الصواب . 
٤ (‏ ) لأن الولادة أمر ظاهر . ) 
٥ (‏ ) فإنه مر باطن . ) 
٦ (‏ ) التفصيل المتقدم ذكره النووي» وذكر أنه هو المذهب . انظر: روضة الطالبين (4/ ٠ . ٠٠١‏ 
(۷) ذكرهما النووي في الروضة (۹/ ۲٠١‏ ). 
(۸) ممن ذكر مسائل تعارض فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر العلائي في الجموع المذهب: 
ورقة ( ۳١‏ / 1) . والسيوطي في الأشباه والنظائر ٦۸(‏ - ۷۲). 
ومن أشار إلى هذا الأمر الز ركشي في : المنشور في القواعد ( .)٠٠١٠١۳١٤ / ١‏ 


o 


ت Os ٣ر #۶ EOD‏ 
ما إذا قلع سن صغير لم يثغر فإنه لا يستوفي حتی یوس" من نباتها '» فلو مات 
قبل أن نتبين الحال» ففي وجوب الأرش وجهان» وقيل : قولان“ ؛ أحدهما: يجب؛ 
لأن الجناية قد تحققت والأصل عدم العود . والثاني : المنع؛ لأن الأصل براءة الذمة» 
والظاهر أنه لو عاش لعادت . قال الرافعي: «وهذا أقوى على ما قاله ابن كج“ 

وغیره) . 


ومنها: إذا قال رب المال: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه [الحول]" . وما أشبه 
ذلك ما يخالف الظاهر"» لكون المال في يده مجموع الحول» فهنا أصلان؛ أحدهما: 


. )۱۹۹ /۹( يعني : لم تسقط رواضعه . انظر: روضة الطالبین‎ )١( 
والرواضع : هي الأسنان التي تنبت للصبي أولاً» ثم تسقط بإذن الله في سن معينة» وينبت في‎ 
. الغالب أسنان أخرى مكانها تبقى مع الإنسان إلى نهاية عمره إذا متعه الله بها‎ 

( ۲) اليأاس: القنوط وعدم رجاء حصول الشيء. 

(۴) أنث الضمير لعودة على مؤنث وهو السن. 

٤ (‏ ) ذکرهما النووى مع تعليليهماء وذلك في الروضةۃ (۹/ ۲۷۹). 

 (‏ ) هو القاضى بوا القاسم يوسف بن أحمد بن کج الدينورى 
تفقه على ابن القطان» وحضر مجلس الداركى . 
وهو أحد أئمة الشافعية»› وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب› وله في المذهب وجوه 
غريبة » وقد ارتحل الناس إليه من الأفاق رغبة في علمه وجوده» وله مصنفات كثيرة . 
توفي مقتولا بالد ينور سنة ٤٠٥‏ ه. 
انظر : طبقات الفقهاء ( ۱١۸‏ )» وطبقات الشافعية الكبرى ( ٠٠۹ / ٠‏ )» وطبقات الشافعية 
للاشتوي ( ٤٠.7۴‏ ۳)› والبداية والنهاية ٠٠١ /١٠١(‏ ). 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكن لا بد منه لاستقامة المعني . 

(۷) کان يقول وهبته ثم وهب لي . 


E E 


بقاء ملكه . والثاني : براءة ذمته” ' . واعتضد الأصل الأول بان الظاهر" على وفقه» 
فمقتضاه انه د يحلف وجوباء وهو اختیار صاحب التنبية "» لكن رجح النووي 
الاستحباب(“ ) 


ومنهاً: لو کان مقطوع بعض الذگر أو حخَصً(°)» وأجلناه بسبب العنة(' ) سنه ) 


١ (‏ ) أي من الزكاة التي تحب إذا حال الحول. 

(۲) وهو کونه مالکا للمال جمیع الحول بسبب کون الال في يده جمیع الحول . 

( ۳ ) صاحب التنبيه : هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وهو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي . 
ولد بفیروزآباد سنة ۳۹۳ ه. 
قرأ الفقه في شيراز على بي عبد الله البيضاوي» وابن رامين تلميذي الدا رکي» وفي بغداد 
على جماعة منهم : أبو علي الزجاجي» والقاضي أبو الطيب وغيرهما. 
وهو شيخ الإسلام علما وعملاء وورعا وزهدا وتصنيقًا واشعغالاً. وقد انتهت إليه رياسة 
المذهب» ورحل إليه الفقهاء من الأقطارء وتخرج به أئمة كبار. وهو تمن درس بالنظامية . 
من مصنفاته في أصول الفقه : التبصرة» واللمع» وشرح اللمع . وفي الفقه : المهذب» والتنبيه. 
توفي ببغداد سنة ٤۷٦‏ ه. 
انظر: تبيون كذب المفترى ( ۲۷١‏ )» وطبقات الشافعية الكبرى ( »)۲٠١ / ٤‏ وطبقات 
الشافعية للاسنوي ( ۲ | «(AY‏ وشذارت الذهب ( ۴ | ۹( 
والتنبيه : كتاب صغير في الفقه الشافعي» قال الأسنوي : - «أخذه من تعليق الشيخ أبي 
حامد » المهمات للأسنوي» ج١‏ : ورقة /١١(‏ ب). وقد طبع الكتاب طبعة قديمة» وطبع 
بهامشه كتاب للنووي في لغات التنبيه : كما طبع الكتاب بمفرده طبعة حديثة قامت بها دار 
عالم الكتب . 
وانظر ما اختاره الشيرازي في : التنبيه : ( ٦١‏ ). 

.)١١١۷ /١( انظر: امجموع‎ ) ٤ ( 

)١(‏ الخصي: من سل حُصيَاه. 

 (‏ ) العنين: قال فيه الفيروزآبادي : « من لا يأتي النساء عجزا أو لا يريدهن والاسم العنانة والَعتين 
والعنينة بالكسر وتشدد والتعنينة . 


YoY — 


ثم ادعى الوطء في المدة» وأنكرت المرة وادعت عجزه عن ذلك» فوجهان؛ أحدهما : 
أن القول قوله؛ لأن الأصل في العقد اللزوم وعدم ثبوت ما يقتضي تسليطها على 
الفسخ . والثاني قاله أبو إسحاق المروزي” ' : « أن القول قولها؛ لأن الأصل عدم الوطءء 
واعتضد بالظاهر فإن النقصان الذي لحقه يورث ضعف الذ كر فتَمَوى جانبها» . 


لكر“ الأكثرون رجحوا الأول بان إقامة البينة على الوطء مما يعسر» فكان الظاهر 
يقتضي الرجوع إلى قوله . ولهذا قطعوا في سليم [الذكر]" والأنشيين " : أنه إذا 
ادعى الوطء في المدة المضروبة» وأنكرت» أن القول قوله مع يمينه؛ ترجيحا لأحد 


2 وعنن عن امرأته وأعن وعن بضمهن حكم القاضي عليه بذلك أو منع عنها بالسحر والاسم 
العنةٌ بالضم» القاموس امحیط ( ٠٠۱ / ٤‏ ). 
وبناء على ما قاله الفيروزآبادي فاستعمال المؤلف للعنة هنا غيرمناسب» وكان المناسب أن يعبر 
بلفظ العنانة والتعنين ونحوهما. 

١ (‏ ) هو إبراهيم بن أحمد الروزي . 
تفقه على أبي العباس بن سريج» وأخذ عنه الأئمة. 
وهو إمام جماهير الشافعية» وإليه تنتهي طريقة العراقيين والخراسانيين» وهو ممن افق على 
عدالته وتوٹیقه في روایته ودرایته» وکان إمام عصره في الفتوی والتدریس . 
من مصنفاته : شرح مختصر المزني . 
توفي بعصر سنة ١۰‏ هھهھ. 
انظر: طبقات الفقهاء ( ٠) ١١١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ٠۷١‏ )» ووفيات الأعيان 
۲١ /۱(‏ )» وطبقات الشافعية للإسنوي (۲/ ٠۷١‏ ). 

( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطةء ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى» وقد أخذته من 
المجموع المذهب: ورقة .)١ / ۳١(‏ 

( ۳ ) الأنيان : الخصيتان . 


Por — 


فلو ثبتت بكارتها رجعنا إلى تصديقها قطعا؛ لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوي 

فلو طلقها فقالت : طلقتني بعد المسيس فلي كمال المهر. وأنكر الزوج» فالقول 
قوله؛ لان الأصل عدم الإصابة» وعليها العدة مؤاخذة بقولهاء ولا نفقة لها ولا سكنى . 
تصديقهاء ونطالب الزوج ببقية المهر إذا حلفت على الإصابة؛ لأن ثبوت النسب لا 
يقتضي الإصابة ولا بد . إلا أن يلاعن الزوج وينفي الولد ؛ لأنه يزول المرجح» فنعود إلى 

قال الأصحاب : «وحيث قلنا: القول قول من ينفي الإصابة فذاك إذا لم يسلم 
جريان الخلوة» فإن اتفقا عليها فقولان؛ أصحهما: أن الحكم كذلك؛ ترجيحا لأاصل 
عدم الإصابة . والثاني : قول من يدعيها؛ لأن الظاهر من الخلوة الإصابة )"“. 


١ (‏ ) التفصيل التالي ذكره النووي في : الروضة (۷/ ٠٠۴۳‏ ). 

( ۲ ) قال العلائي بعد هذه الكلمة : - « وهذه من المسائل المحقدمة التي تعارض فيها الأصل والظاهر 
فقط » الجموع المذهب : ورقة /٠١(‏ ب ). وهنا: نهاية الورقة رقم ..)١١(‏ 
هذا: وقد كتب بعد نهاية الورقة على جانبها الأيسر ثم أعلاها ما نصه : - «غالبًا. واحتج 
الرافعي والنووي لاعمال الاصل بحمله تله أمامة في الصلاة» وكانت بحيث لا تحترز عن 
النجاسة» وفي الاستدلال نظر؛ فإنها واقعة عرن فلعله عليه الصلاة والسلام علم طهارة بدنها 
وثوبها ذلك الوقت» ومجرد هذا الاحتمال كاف في منع القول بعموم الأحوال». ثم كتب 
بعد ذلك كلمة (صح) وهذا الكلام مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة /٠۷(‏ ب). 
أقول : وهذا النص منقول - تقريبا - من الجموع المذهب للعلائي: ورقة (۳۳/ .)١‏ فلعل أحداً 
قر كتاب الحصني هذاء ثم رأى من المناسب أن يضيف هذا النقل في هذا الموضع» وحتى 


ميزه رمز في آخره بکلمة ( صح ) . 
وانظر احتجاج الرافعي والنووي المشار إليه آنفا في : فتح العزيز ( /١‏ ۲۷۸ )» والجموع 
(۰/۱). 


of — 


ومن المعاني الرشيقة '“ في ذلك قصة ذي اليدين" ؛ فمن قال : قصرت الصلاة. 


أعمل الظاهر جزمًا؛ لأن الغالب من أفعال النبي تله عدم السهو» وأن تكون للتشريع» 
والوقت باق قابل للنسخ. 

وذو اليدين" رضى الله عنه أعمل الاستصحاب» وهو استمرار حكم الصلاة؛ 
ولذلك قال : « أقصرت الصلاة أم نسيت » . 


١ (‏ ) أي اللطيفة» والأصل في لفظ الرشيق أن يطلق على الأعيان» قال الجوهري» « رجل رشيق أي 
حسن القدأ لطيفه» الصحاح »)۱٤۸۲ /٤(‏ أقول: فلعل هذا اللفظ استعير للمعاني 
استعارة . 

( ۲ ) قصة ذي اليدين رويت بعدة روايات منها ما أخرجها البخاري ونصها: ( عن أبي هريرة ) أن 
رسول الله ته انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله تله : أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم . فقام رسول الله َيه فصلى 
اثنتين اخريين» ثم سلم» ثم کبر» فسجد مثل سجوده أو اطول ) . 
أخرجها البخاري في كتاب الأذان» باب : هل ياخذ الإمام إذا شك بقول الناس . 
انظر: صحيح البخاري (۲/ ۲۰٢‏ )» رقم الحديث ( ۷٠٤١‏ ). 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود له. 
انظر: صحیح مسلم (۱/ ٤۰۳‏ )»۰ رقم الحدیث ( ۹۹٩ ۰٩۹۷‏ ). 
وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة» باب : فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ناسيا. 
انظر: سنن ابن ماجة ( ۱/ ۳۸۳ ))» رقم الحدیث .)١١١٠٤۰)۱۲۱۳(‏ 
والترمذي في أبواب الصلاة» باب : ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. 
انظر: سنن الترمذي ( ۲/ .)۲٤١۷‏ 
والدسائي في كتاب السهو» باب : ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم . 
انظر: سنن النسائي ( ۳/ ۲٠١‏ ). والإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۷۷). 

٣ (‏ ) هو الخرباق من بني سليم» وهو حجازي» وله صحبۀ . 
كان ينزل بذي خشب من ناحية المدينة» وقد عاش حتى روى عنه المتاخرون من التابعين . . 
انظر: الاستيعاب ( ٤۹١ /١‏ )» وأسد الغابة (۲/ ٠») ٠٤١‏ والإصابة ٤۸۹ /١(‏ ). 


E EE 


ومنهم من سكت ومنهم الصديق والفاروق رضي الله عنهما فلم يستفهموا مع 
علمهم بانه لا يقر على خط ' . 
[المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين] 
واعلم أن قولنا : « اليقين لا يزال بالشك » ما المراد بالشك؟ 
قال النووي "“ : « مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق 
أو أحدهما راجحا . فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه . 
أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا وقالوا : التردد بين الطرفين إن كان على السواء 
فهو الشلك» وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجح وهم» . والله أعل(". 
[ أضرب الشلك باعتبار الأصل الذي يطراً عليه الشك] 
قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني “ : « الشك على ثلاثة أضرب؛ شك طرا على 
أصل حرام . وشك طرا على أصل حلال . وشك لا يعرف أصله: 


)١ (‏ قال العلائي عن الذين سكتوا: - « والقوم الذين سكتوا ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم 
تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا بقصر الصلاة ولم يستفهموا النبي عله مع علمهم 
بأنه لا يقر على خطا» المجحموع المذهب : ورقة /۳١(‏ ب). 

(۲ ) ورد القول التالي في : امجموع ( .)۲١۴۳ /١‏ 

( ۳ ) هنا إشارة تتبعتها في بعض مواضع المخطوطة فوجدتها تدل على الانتهاء» وشكلها هكذا (إمي 

وقد وردت مصرحا بها في النسخة الأخرى: ورقة /٠۸(‏ )»أي أنها وردت هكذا 

( انتھی ) . 
٤ (‏ ) تمن ذكر تقسيم الشيخ أبي حامد للشك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۳۳ / ) . 
والسيوطي في : الأ شباه والنظائر ( .)۷١ ۷٤‏ 


ا 


فالأول : مثل أن نجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس» فلا تحل حتي نعلم أنها 

ذكاة مسلم ؛ لأن الأصل الحرمة» وشككنا في الذ كاة المبيحة . فلو كان الغالب فيها 
المسلمين جاز الأكل؛ عملا بالغالب المفيد للظهور . 

والثاني: أن يجد ماء متغيراء واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث» يجوز 
التطهير به ؛ عملا باص الطهارة . 


تحرم مبايعته ؛ لإمكان الحلال وعدم تحقق التحرم » ولكن تكره خوفا من الوقوع في 
الحرام»( ' . 


3% # 3% 


)١(‏ كتب مقابل هذا الموضع من الخطوطة على جانبها ما نصه: « في شرح مسلم : الصحيح أنه 
حرام . وفرض المسالة في جائزة الأمراء. ولا فرق في المعنى فاعرفه) . 
أقول : وقد بحثت عن الكلام المتقدم في مظانه من شرح مسلم للنووي فلم أجده. 


E 


القاعدة الخالغة‹٠‏ 
المذقة(") نجلب الت (۳) 


(۱) من ذکرکلامًا جا هذه القاعدة الإمام عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام 
O TS‏ 
ومن صرح بها العلائي في امجموع المذهب: ورقة (۳۷/ ؟- ٠٠١‏ / أ)» والزركشي في 
المنثور في القواعد (۳/ ٠) ٠۷٤١ - ٠٦۹‏ والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ۷١‏ - ۸۳). 
وهي إحدى القواعد الكلية» ولها أهميتها من جهة تخريج جميع رخص الشرع وتخفيفاته 
عليها . 
( ۲ ) المشقة لغة : الصعوبة والشدة والحرج؛ قال الفيروزآبادي : - « وعليه الأمر شقا ومشقة صعب 
القاموس امحيط ( ۳/ ٠١۸‏ ) . وقال الزبيدي : - « والمشقة : الشدة والحرج جمعه مشاق 
ومشقات ) تاج العروس ( ٦‏ / فاا 
أما في الاصطلاح : - فلم أجد تعريفا e EE‏ مراتب العبادات 
والمعاملات في نظر الشرع ما يتبعه الاختلاف في ضبط المشاق الجالبة للتيسير» قال ابن عبد 
السلام : - « وتختلف المشاق باختلاف العبادات في اهتمام الشرع» فما اشتد اهتمامه به شرط 
في تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة ومالم يهتم به خففه بالمشاق الخفيفة»وقد تخفف 
مشاقه مع شرفه وعلو مرتبته لتكرر مشاقه كيلا يؤدي إلى المشاق العامة الكشيرة الوقوع» قواعد 
الأحكام (۲/ ۸)» ثم ذكر أمثلة حسنة لما قال 
وما تقدم» فقد اكتفى كثير من العلماء بذ كر ضوابط خاصة لكل مشقة . 
( ۳ ) التسير: لغة التخفيف واللين والتسهيل» قال ابن فارس: « ( يسر) الياء والسين والراء : أصلان 
يدل أحدهما على انفتاح شيء وخفته » معجم مقاييس اللغة ( ٠٠١ / ٦‏ ). وقال 
الفيروزآبادي : - « ( اليَسر) بالفتح ويحرك اللين والانقياد ويسر يسر وياسره لاينه» واليسر 
محركة السَْل» القاموس الحيط (۲/ ٠14‏ . ۰ 
ا فهو الترخص» وللرخصة تعريفات متعددة ذكر 
الآمدي طرفا منها وناقش ما لا يرتضيه» وذكر تعريقًا ارتضاه فقال : - « وأما في الشرع فقد 
قل : الرخصة ما أبیح فعله مع کونه حراماء» وهو تناقض ظاهر» وقیل : ما رخص فيه مع کونه 


۳" A— 


والأصل فيها مع ما تقده ٩‏ [قوله تعالی : یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ي(" و قوله هله : (إن الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؛ 


فسد دوا وقاربواء(““ 


رواه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . وعن انس" رضي الله عنه قال : 


= حرامًا» وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة بالترخيص المشتق من الرخصة غير خارج عن 
الإباحة » فكان في معنى الأول > وقال أصحابنا : الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب 
الحرم وهو غير جامع» فإن الرخصة كما قد تكون بالفعل» قد تكون بترك الفعل كإسقاط 
وجوب صوم رمضان» والركعتين من الرباعية في السفرء فكان من الجواب أن يقال : الرخصة 
ما شرع من الأحكام لعذر؛ إلى آخر الحد المذ كور» حتي يعم النفي والإثبات » الإحکام ( /١‏ 
۸ ) وانظر: المستصفی ( ۱/ ٩۸‏ ۹۹۰). 
( ۱ ) تقدم قوله E ONDA NSS‏ 
ا لحج وقوله عليه الصلاة والسلام : : - ( بعشت بالحنفية السمحة ) وقد سبق تخريجه . 
(۲) من الأية رقم ( ٠۸١‏ ) من سورة البقرة. . وقبل ذلك قوله تعالى : - فمن شَهد منكم الشَهرً 
لصم ومن کان مَريضاً او على سَفر قُعدّةٌ من ايام أخْر ‏ . 
)٣(‏ ما بين امعقوفتين مكتوب على جانب المخطوطة» وقد اثبته باصل الخطوطة لأن هناك خطا 
باصلها يشير إليه› كما أن المقام يحتاج إليه» وهو مثبت باصل النسخة الأخرى : ورقة 
(۱۸/). 
)٤(‏ اخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب الإيمان» باب : الدين يسر. 
انظر: صحیح البخاری (۹۳/۱). 
والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب : : الدين يسر انظر: 
)١ (‏ هو انس بن مالك بن النضر بن ضمضم الانصارى النجاري. . خادم رسول الله عه عه . شهد 
بدا وهو صغير» وقال عن نفسه : قدم رسول الله عه المدينة وأنا ابن عشر سنين وتوفي وآن 
ابن عشرين سنة» وكانت إقامته بعد النبى عله بالمدينة ثم شهد الفتوح ثم قطن البصرة ومات 
بها . 
وهو أحد المكثرين من الرواية عن الرسول عه » روى عنه ابن سيرين وحميد الطويل وثابت > 


ت 


قال رسول الله عه : ( یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)'“ رواه مسلم . والآیات 
والأ خبار فى ذلك كثيرة . 
وعلى هذه القاعدة يتخرج جميع رخص الشرع» ومجامعها ترجع إلى سبعة أنواع : 
الأول : ما يتعلتق بالعبادات . الثاني : التخفيف في المعاملات . الثالث : التخفيف في 
لمناكحات . الرابع : التخفيف في الظهار والأيمان . الخامس: التخفيف عن الأرقاء. 
السادس : التخفيف في القصاص . النوع السابع : التيسير على الجتهدين" . 


= البناني وقتادة والحسن البصري والزهري وخلق كثير. 
اختلف في وقت وفاته رضي اله عنه فقيل توفي سنة ٨٩۱‏ وقیل ۲ e ٩‏ 
۰ھ والله أعلم . 
انظر: الاستيعاب ( ))١ |١‏ وأسد الغابة ( /١‏ ۱۲۷ ) والإصابة .)۷١ /١((‏ 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب العلم » باب : ما كان النبي عله يتخولهم با موعظة 
والعلم كي لا ينفروا. 
انظر : O ROE e a)‏ 
وأخرجه بلفظ «بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا» . 
مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب : في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 
انظر: صحیح مسلم ( ٠١١۸/۳‏ )» رقم الحديث .)٦(‏ 
وأبو داود في كتاب الأدب» باب : في كراهية المراء. 
انظر: سنن أبي داود ( ۲٠۰ / ٤‏ ))۰ رقم الحدیث ( ٤۸۳٥١‏ ). 
والإمام أحمد في المسند ( > / ٤١١‏ ). 
(۲) سيذكرالمؤلف فيما يلي تفصيلات هذه الأنواع» هذا وقد ذكر العلائي هذه الأنواع 
وتفصيلاتها في المجموع المذهب ورقة ( ۳۷/ ب ) فمابعدها. 
كما أشار إليها السيوطي دون أن ينص على تقسيمها إلى الأنواع التي ذكرها ا مؤلف» فانظر 
الأشباه والنظائر ( ۷۷ - .)۸١‏ 


و 


النوع الأول : المتعلق بالعبادات 


فمنه ما مشروعيته عامة» كالمسح على الخف حضرا وسفرا للحاجة» وكالقعود في 
صلاة التطوع مع القدرة على القيام لإكثار النوافل . ومنه ما هو مختص بالسبب الذي 
توجد معه مشقة» كرخص السفر والمرض وال كراه وغير ذلك . 
[ رخص السفر ] 

أما السفر فقد ذكر النووي :« أن رخصه ثمانية ' : منها ما يختص بالطويل'“: 
وهي قصر الصلاة» والفطر في رمضان › والمسح على الخف ثلاثة ئة أيام . واثنان( E‏ 
يختصان بالطويل: وهما ترك الجمعة» اکل الميتة عند الاضطرار وثلاثة““ فيها 


)١ (‏ معدود هذا العدد - وهو الرخص hE BL Ca ok‏ 
التذ كير والتانيث» فكان حق هذا العدد أن يكون مذکراء إلا أنه جاز فيه التأانيث لتقدم 
اللعدود على العدد. 
انظر: ضياء السالك .)٠١ /٤(‏ 

( ۲ ) ذكر النووي مقدار السفر الطويل بإيجاز في : امجموع ٠٦٦ /١(‏ )» وتوسع في ذلك في 
امجموع .)١٠١۹۱۰۱۹۰ /٤(‏ 
أما السفر القصير فقد نقل النووي قولاً للشيخ أبي حامد في تحديده فقال : ( قال الشيخ : بو 
حامد في تعليقه في باب استقبال القبلة : «السفر القصير الذي يبيح التنقل على الراحلة 
والتيمم وغيرهما: هو مثل أن يخرج إلى ضيعة له مسيرة ميل أو نحوه» هذا لفظه» وكذا قال 
غیره ) امجموع (۱/ ٤٩۷‏ ). 

(۳) الأولى أن يقال : اثنتان» لأنها صفة لمؤنث محذوف» وهو كلمة (رخصتان). 
ولعل للتذكير وجهاء وهو أنه في حال كون المعدود محذوفا يجوز في العدد التذ كير 
والتانيث . انظر: ضياء السالك .)٠١ /٤(‏ 

٤ (‏ ) معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث» فحق هذا العدد أن یکون مذ كرا » إلا أنه جاز فيه 
اا E O e n ao‏ 


ت 


والأصح ف في الجمع e‏ . وفي الأ-خيرين : : عدم الاختصاص بل يجريان 
في الطويل والقصير والله علب" . 


وزاد ابن عبد السلام تاسعة(") > صرح بھا الغزالي ٠"‏ > وهي : « ما اذا کان له 


١ (‏ ) انظر نص كلام النووي حول رخص السفر في : امجموع ٤٦۷ /١(‏ ). 
( ۲ ) بحثت عن هذه الزيادة في كتاب قواعد الأحكام» فلم أجدها. 
والصواب أن الذي زاد هذه التاسعة هو ابن الوكيل»ء كما ذكر ذلك السيوطي حين قال : - 
PP DV‏ 
بن ال وكيل الذي أقصده هو زين الدين بن الوكيل ابن أخي الشيخ صدر الدين بن الوكيل 
TT‏ وبيان ذلك : أن زین الدین قد قام بتحریر کتاب عمه 
(الأشباه والنظائر) وزاد عليه» وميز زيادته عليه بقوله في أولها: (قلت ). وقد راجعت 
المسالة المذ كورة في كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل فوجدتها في : ورقة /٠٠(‏ ب)»› 
ووجدته قد قال في اولها: قلت . 
وبناء على ما قدمته : فإن العلائي متوهم في قوله: - « وقد استدرك الشيخ صدر الدين رحمه 
لله رخصة تاسعة صرح بها الغزالي» . امجموع المذهب : ورقة (۳۸/ أ) . 
أما عذر المؤلف : فريما أنه رأي عبارة العلائي وفيها « صدر الدين» فظنها عر الدين - أعني ابن 
عبد السلام - فعبر بما ظنه فقال : « وزاد ابن عبد السلام» . 
أما زين الدين بن الوكيل : فهو محمد بن عبد الله بن عمر بن مكي المعروف بابن المرحل. 
ولد بدمیاط بعد سنة ۹۰٦٠ه.‏ 
سمع في القاهرة قا ا ا ا عن عمه 
خر ادن : 
برع في عدة عام واشتغل دريس رن في عدة مدارس بدمشق وغیرهاء وأٹنی عليه 
كثير من العلماء ٠‏ 
له عدة مصنفات » منها : خلاصة الأصول» والنظائر. وربا كان هو كتاب عمه. 
توفي سنة ۷۳۸ ه. 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ( ۲/ ٤٦۲‏ )» والبداية والنهاية ( ۱۸١ / ٠٠١‏ )» والفتح 
بین (۲/ ۱٤١‏ ))۰ والاعلام .)۲٣٤ /٩٦(‏ 
(۳) وذکر لها أربعة شروط› انظر: الوجیز (۲/ ۳۹). 
) س 


نسوة» وأراد السفرء فإنه يقرع بينهن» ويأخذ من خرجت لها القرعة» ولا يلزمه(' 


وهل يختص بالسفر الطويل م لا؟ 


وجهان؛ أصحهما: عند الغزالي [ نعي(" قال الإمام : « والوجه القطع به» . 
وأصحهما [ عند ۲(" المتولي والبغوي والأكثرين أنه لا يختص ٠“‏ > وحکاه جماعة من 


العراقيين عن نص الشافعي” ”“ . وحملوه هؤلاء' “ على ظاهره» والأولون حملوه على 


أنه أراد القصي("“ . 


)١(‏ وردت هذه الكلمة في الخطوطة بتانيث الضمير هكذا ( يلزمها)» وصوابها بالتذ كير لأن 
المقصود بالضمير مذ كر» وذلك ما أثبته» وهو الوارد ذ في امجموع المذهب :ورقة (۳۸/ أ) . 
( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة» وقد ذكره ابن الوكيل في : الأشباه والنظائر: ورقة 
/٠۷(‏ )» كما ذكره العلائي في امجحموع المذهب : ورقة (۳۸/ 1) ويؤيده ما في الوجيز 
(۲/ ۹"( 
(۳) ما بین العقوفتین لا بوجد في انخطوطة» ولکن لا بد منه لاستقامة الکلام . وقد ذكره العلائي . 
٤ (‏ ) ذكر النووي هذا القول منسوبا إلى امتولي والبغوي وغيرهماء وذلك في روضة الطالبين ( ۷ / 
CT‏ 
( ١ه‏ ) نص الشافعي في هذا الشأن هو «فإذا خرج بامراة بالقرعة كان لها السفر خالصًا دون نسائه» 
لا يحتسب عليها ولا لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء» وسواء قصر سفره أو طال» 
الام (۰/ .)١۹۳‏ 
٦ (‏ ) هذا على لغة: - «أكلوني البراغيث » . وهي لغة لبعض العرب» إلا أن اللغة المشهورة هي أن 
ينی بفاعل واحد» فیقال : وحمله هؤلاء . 
( ۷) هذه الجملة ناقصة» والمعنى غير مستقيم» والصواب ما قاله العلائي ونصه : - «فالقائلون 
بالأول ولوا قول الشافعي على أنه أراد بالقصير قدر مسافة القصرء وبالطويل ما فوقها وإليه 
ميل ابن الصباغ » . امجحموع المذهب ورقة (۳۸/ أ). 
أقول : فيكون مراده بالقصير والطويل السفر الذي تقصر فيه الصلاةء والسفر الذي تقصر فيه 


ا 


[ رخص المرض ] 

وأما امرض" فمن رخصه: التيمم عند مشقة استعمال الماء» وكذا عند الجراحة. 
والقعود في الصلاة . والجمع بين الصلاتين علي وجه اختاره النووي" . والفطر في 
رمضان . والصلاة مضطجعا عند العجز عن القعود» وبالإيماء عند عجز تعاطي الأفعال . 
وإباحة ما يحتاج إليه من محظورات الحج مع الفدية . والاستنابة في رمي ال جمار عند 
العجز. والتداوي بالنجاسات على المذهب إذا لم يقم غيرها مقامها " . وبا لخمر علي 
وجيه““ . واتفق الأصحاب على جواز إساغة اللقمة بها إذا غص ولم يجد غيرها“ . 
وترك الجمعة والجماعة مع ثبوت أجرهما إذا كانت عادته الصلاة في جماعة» لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله 

صحيحا مقيما)" رواه البخاري والله أعلم . 


8 الصلاة هو الطويل اصطلاحًا كما قال النووي : - « المراد بالمسافر الذي مسح ثلاثة أيام 
ولياليهن المسافر سفرا طويلا وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة» المجموع ٠٦٦ /١(‏ ) فقكون 
الرخصة على هذا التأويل مختصة بالطويل اصطلاحا. 
)١ (‏ من ذكر بعض رخص المرض العلائي في الجحموع المذهب ورقة ( ۳۸/ أ)» والسيوطي في 
الأشباه والنظائر (۷۷).. 
( ۲ ) وهو خلاف المشهور من المذهب الشافعي» إلا أن النووي ميل إليه حيث قال : « قلت : وهذا 
الوجه قوي جدا) امجموع )< ۷ (. 
(۳ ) ذكر ذلك النووي في : المجموع (۹/ ٤١‏ ). 
٤ (‏ ) والصحيح عند الجمهور أنه لا يجوز التداوي بالخمر: انظر: امجموع (۹/ CET‏ 
٠ (‏ ) ممن حكى اتفاق الأصحاب على ذلك النووي في امجموع ٤۳ /۹٩(‏ ). 
٦ (‏ ) أخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري في كتاب الجهاد» باب : يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
في الإقامة . 
انظر: صحيح البخاري ( ٦‏ / 7). 
والإمام أحمد في المسند .)٤٠١ /٤(‏ 
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[ رخص ال کراه] 
وأما الإكراه: فقد نص القرآن العزيز على جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه» 
والقلب مطمئن بالإيمان '“ . وإذا أكره الصائم على الأكل والشرب أو فعل ما ينافي 
الصوم ففي'“ بطلانه وجهان؛ الأصح: أنه لا يبطل عند النووي . والأصح عند 
الرافعي : البطلان "“ . وحكوا فيمن أكره حتى تكلم في الصلاة قولين؛ أصحهما: أن 
صلاته تبطل؛ لأنه عذر نادر» كما لو أكره على الصلاة بلا طهارة» وعلى الصلاة إلى 
غير القبلة» وكذا لو أكثره على فعل ما يناقض الصلاة كالمشي والأكل“. 


واعلم : أنه لا يختص الإكراه بالعبادات» بل يجري أيضا في العقود 

والإيقاعات” وغيرهاء كما يأتي في موضعه' . 

GERE فقال تعالی:‎ )١( 
من‎ )٠١١( شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله وهم عذاب عظيم ) . الآية رقم‎ 
. سوة النحل‎ 

(۲) وردت في الخطوطة هكذا ( في ) بدون الفاء الأولى» والصواب ما أثبته . 

(۳) قال النووي : -« وإن أكره حتى أكل : أفطر في الأظهر ( قلت ) الأظهر لا يفطر والله أعلم» 
منهاج الطالبين ( ١‏ ). أقول: وما قبل كلمة ( قلت ) هو رأي الرافعي في الحررء وما بعدها 
إلى قوله والله أعلم هو رأي النووي» وذلك بناء على اصطلاح النووي الذي ذكره في مقدمة 
منهاج الطالبين . 
أما نص كلام الرافعي فهو : « وإن أكره حتى أكل بنفسه فالذي رجح من القولين أنه يفطر» 
الحرر: ورقة ٤۳١(‏ / أ). 

٤ (‏ ) قال العلائي : - « والذي لا تبطل معه الصلاة الأعذار العامة» وتكون فائدة الإكراه هنا سقوط 
الإثم عنه » . المجموع المذهب : ورقة (۳۸/ ب). 
٠ (‏ ) الإيقاعات : يظهر أن المراد بها كل تصرف يستقل به الشخص بنفسه» كالطلاق والإعتاق 
والإبراء. 

٦ (‏ ) قد أفرد المؤلف الإكراه وما يتعلق به من أحكام ببحث مستقل في الأوراق من ورقة رقم 
/٦٦(‏ ب ) إلى ورقة رقم /٦۹(‏ ب). 

— ۳10 


[أنواع خر من الرخص] 

ومن الأسباب المقتضية للتخفيف الكبر بالنسبة إلى الصوم في جواز الفطر للشيخ 
الهم "“ مع الفديةء وفي الاستنابة في الحج للمعضوب”' والمريض الذي لا يرجى 
برۋه . 

والمطر في جواز الجمع بين الصلاتين»› وترك الجمعة والجماعة. 

والحر في الإبراد بالظهر. وهل هو سنة أو رخصة؟ 

فيه وجهان؛ أصحهما: أنه سنة ويستحب الاخ(" 

وكذا العزم على النكاح يبيح النظر إلى الخطوبة“؟ . 

وهل هو مستحب أو مباح؟ 

وجهان : 

ومنها : الاضطرار في إباحة أكل الميتة» وأكل مال الغير مع ضمان البدل . 


/ ٠ ( الهم؛ قال عنه الجوهري : « والهم: بالكسر: الشيخ الفاني» والمرأة همة» الصحاح‎ )١( 
1 

( ۲ ) المعضوب : قال عنه الفيروزآبادي : « والمعضوب : الضعيف والزمن لا لا حراك به) . 
القاموس الحيط ( ٩۹ /١‏ الا ا ا ا 
امجموع (۷/ ٦۷‏ ) فمابعدها. 

۳(٠‏ ) قال النووي: -«وفیه وجه.شاذ حکاه الخراسانیون : أن الربراد رف رانف المشقة 
وصلى في أول الوقت كان أفضل» الجموع ( ٠١/۳‏ ). 

٤ (‏ ) نهاية امجموع رقم .)٠١(‏ 
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والنسيان والسهو في الصلاة» والجهل بالأحكام . وستاتي مسائله إن شاء الله تعالى 
ا 


ومنها: عموم البلوى» كالصلاة م لطخات(') القروع(") والدماميا <(“ 
والبراغيث» وكذا الصلاة في شدة الخوف مع القتال والحركات الكثيرة . إلى غير ذلك 
من الأ سباب . 
[ أقسام ال لتخفیفات الشرعية] ' 

وقد قسم الشيخ عز الدين التخفيفات الشرعية إلى ستة أقساء(*“ : 

الأول : تخفیف الإسقاط» کإسقاط الجمعة والحج والعمرة بالأعذار المعروفة . 


الثاني : 11 تخفيف التنقيص» كقصر الصلاة» وتنقيص ما عجز عنه المريض من 
افعالها» کالرکوع وا أسجود. 


الخف› وإبدال القيام فی الصلاة بالقعود› والقعود بالاضطجاع› والاضطجاع بار يماي 


)١(‏ قد ذكر المؤلف أحكام النسيان والجهل بشيء من التفصيل في الأوراق من ورقة ا 
ب ) إلى ورقة رقم (٦٦/ب).‏ 

( ۲ ) اللطخات: القليل» قال الجوهري : « وفي السماء لطخ من سحاب ؛ أي قليل » الصحاح /١(‏ 
۳( ) 

( ۳ ) القروح هي الجروح» قال ابن فارس: « يقال قرحه» إذا جرحه» والقريح الجريح » معجم مقاييس 
اللغة ٤ .)۸۲ /٠(‏ 

٤ (‏ ) الدماميل جمع ومفردها دمل ويجمع الدمل أيضا على دمامل» والدمل معروف . 

٥ (‏ ) انظرها في : قواعد الأحكام ( ۲ / ۷). 


N 


وإبدال الصوم في حقی الهم بالإطعام»› وکإبدال بعض واجبات احج والعمرة بالفد ية عند 


الرابع : تخفيف التقديم؛ في الجمع '“» وكتقديم الزكاة على حولهاء والكفارة علي 
حنثها» وزكاة الفطر في شهر رمضان . 

الخامس : تخفيف التاخير» في الجمع "» وصيام رمضان إلى ما بعده في حق 
المريض والمسافر والحامل والمرضع» وكذا تأخير الصلاة في حق منقذ الغريق» أو دفع(" 
صائل عن نفس» أو لصلاة على ميت خيف انفجاره» وكذا من خشي فوات الوقوف 
بعرفة على أحد الأوجه للمشقة العظيمة في القضاء . 


السادس : تخفیف الترخص› کصلاة المتيمم مع الحدث»› وصلاة اللستجمر مع بقية 
النجو“ء والصلاة مع لطخات الدماميل والقروح» وكاكل النجاسات للتداوي» 
وإساغة اللقمة بجرعة خمرء وأشباه ذلك . والله أعلم . 


وبقي قسم سابع : وهو تخفيف التغيير» كتغيير نظم الصلاة في الخوف*٠‏ . 


١ (‏ ) وذلك بتقدي الصلاة الثانية إلى وقت الأولى عند جمعهما. 
( ۲ ) وذلك بتاخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية عند جمعهما . 
(۳) لو ذكرالمؤلف هذه الكلمة بصيغ اسم الفاعل هكذا ( دافع ) لكان أنسب . 
ونص الكلام عند العلائي هو : - « وكذلك تأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو دفع 
صائل عن نفس » . المجموع المذهب : ورقة ( ٠۹‏ / أ). 
٤ (‏ ) النجوء قال فيه الجوهري  :‏ «النجو : ما يخرج من البطن» . الصحاح .)٠٠٠۲ /٦(‏ 
١ (‏ ) ممن ذكر هذا القسم العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( /٠۹‏ أ ). 
وقد نص السيوطي على أن العلائي هو الذي استدرك هذا النوع . 
انظر: الأ شباه والنظائر ( ۸۲) . 
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وفي القسم الأول نما ذكره الشيخ عز الدين نظر؛ لأن الجمعة لم تسقط لا إلى 
بدل('٩‏ ا ا ا ی ا ا 
ولو مات . والله أعلم . 


[ أقسام الرخص من حيث حکمها ] 
واعلم :ن الرخصة قد تکون وأاجبة» وقد تکون مستحبة ) وقد کون 
أفضل'“ . 


الأولى: كمن غص بلقمة» ولم يجد [ما] ' يسيغها بها إلا ا لخمرء فإنه يجب 
عليه ذلك . وكذا: المضطر إلى الميتة وغيرها من النجاسات يازمه أكلها على الصحيح 
الذي قطع به الجمهور؛ لأن حرمة النفس عظيمة» ومفسدة فواتها ر على مفسدة 


)١ (‏ ولكنها سقطت إلى بدل وهو الظهر. 
اقول : ویحکن أن اب فو ها لغري اة عام ان اا اة اج اا ن 
حيث هي جمعه» لا من حيث كونها صلاة» والنظر المذ كور إنما يتوجه إذا أريد بإسقاطها 
أليفة الأ خيرة: 

قن د ع ااا ورین امن وار ر ی امین اد : ورقة 
(۳۹/ ب). والزركشي في المنثور في القواعد (۲/ ٠١١‏ ). 
هذا وقد ذكر السيوطي في هذا المقام خمسة أقسام» حيث زاد قسمين هما: رخصة يباح 
فعلها كالسلم» ورخصة يكره فعلها كالقصر في أقل من ثلاث مراحل» انظر: الأشباه والنظائر 
لري( ۸ 
أقول : وقد يرجع القسم الأخير نما ذكره السيوطي E E‏ التي e‏ - إلى 
الرخصة التي تركها أفضل . 

O ry 
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أكل الميتة» فاحتمل أخف المفسدتين لدفع أقواهما(' . 


الثانية : رخصة مستحب فعلهاء كقصر الصلاة في السفرء والفطر فيه لمن شق عليه 
الصوم» وكذا المريض إذا لم يكن يخاف من الصوم ضررا في نفسه أو عضو؛ فإن خاف 
فإنه حینغذ يجب الفط وتكون من الأولى . ولو صام في هذه الحالة ففي صحة صومه 
في هذه الحالة احتمالان” " للغزالي ". وعد النووي من هذه الإبراد بالظهر“. 


بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه . والفطر لن لا يتضرر بالصوم . وعد المتولي والإمام 
والغزالي” ” من هذه الجمع بين الصلاتين في السفر”' » وفرق بينه وبين القصر بوجوه : 


١ (‏ ) احتمال أخف المفسدترن لدفع أقواهماء قاعدة مهمة في العمل عند اجتماع المفسدتين. هذا: 
وقد ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام فصلا مهما في بيان العمل عند اجتماع المفاسد 
امجردة عن المصالح» وذلك في قواعد الأحكام ( /١‏ ۷۹ )» كما سيذ كر المؤلف هذه القاعدة 
وأمثلة عليها أثناء كلامه عن قاعدة الضرر مزال . 

(۲ ) رسم هنا خط يشير إلى كلمة على جانب الخطوطة وهي : ( ذكرهما)» ولم أثبتها بالأصل لأن 
العنى مستقيم بدونهاء كما أن إثباتها يقعضي تغييرا حيث نقول: ( الغزالي) بدلا من 
( للغزالي ) . 
وهذه الكلمة مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة ( /٠١‏ ب )» والكلمة التي بعدها هي 
( الخزالي ) وليست ( للغزالي )» فالعبارة في النسخة الأاخرى هكذا: ذكرهما الغزالي وهي 
عبارة مستقيمة . ) 

(۳) انظر: الملستصفی (۱/ .)٩۷‏ 

.)۱۹۸ /٤( انظر: المجموع‎ ) ٤ ( 

٠ (‏ ) في امجموع المذهب : ورقة ( ۳۹/ ب ): والإمام الغزالي . والظاهر أن ذلك هو الصواب؛ فإن 
النووي حين ذكر المسالة نص على المتولي والغزالي فقط . 

١ (‏ ) ذكر النووي : أن ترك المع بين الصلاتين أفضل . منسوبا إلى الغزالي في البسيط» والمتولي في 
التتمة . انظر: امجموع /٤(‏ ۲۳۲). 
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أحدها: الخروج من الخلاف؛ فإن أبا حنيفة يوجب القصر ' » ولا يجوز الجمع 


إلا بمنى وعرفة ومزدلفة("' . 
الوجه الثاني : أن ال جمع يلزم منه إخلاء العبادة عن وقتها بخلاف القصر " . 


الوجه الثالث : أن الأ حاديث الواردة في الجمع ليس فيها إلا مجرد فعله عليه الصلاة 
والسلام»› وذلك یدل على الجواز» ولا يلزم منه الاستحباب . 


وفى الثالث نظر؛ لأن الراجح من مذهب الشافعي : أن فعله صلى الله عليه وسلم 
يقتضي الندب فيما ظهر فيه قصد القربة” * . 


وقد يمنع أن مطلق الجمع ظهر فيه قصد القربة؛ وقد صرح الصحابي بانه عليه 


)١ (‏ انظر: مختصر القدوري ( الكتاب ) مع اللباب »)٠١١ /١(‏ والهداية .)۸١ /١(‏ 

(۲) أبو حنيفة - رحمه الله - لا يقول بجواز الجمع بمنى؛ فهذا وهم من المؤلف . أما جواز الجمع 
بعرفة ومزدلفة فانظره في : مختصر القدوري مع اللباب ۱۹١ ۱۸۸ /١(‏ )» والهداية ( |١‏ 
(f0‏ 
وما ينبي التنبيه عليه أن كلمة (عرفة ) من الحتمل أنها مضروب عليها بالقلم» ويؤيد ذلك 
سقوطها في النسخة الأخرى : ورقة ( ٠۹‏ / ب)» فلعل المؤلف أدرك الوهم الذي ذكرته آنفاء 
فاراد أن يضرب بالقلم على ( منى ) فضرب على ( عرفة ) . 

( ۳ ) هكذا في الخطوطة وامجحموع المذهب . وقال المحولي : - « ترك ال لجمع أفضل؛ لأن فيه إخلاء وقت 
العبادة من العبادة فاشبه الصوم والفطر» . المجموع /٤(‏ ۲۳۲ ). 

٤ (‏ ) قال الجويني عن هذا الرأي في معرض ذكره للاراء في هذه المسالة : « وفي كلام الشافعي ما 
يدل على ذلك » البرهان ( ٤۸٩ /١‏ )» وذكر بعض الأصوليين أن هذا القول منسوب إلى 
الشافعي دون تصريح بأنه الراجح من مذهبه» انظر مثلا : المحصول للرازي ( ج /١‏ ق٣‏ / 
١‏ والإحکام للآمدي (۱/ .)۲٤۸‏ 
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الصلاة [ والسلام ] ' : ( أراد أن لا يحرج أمته)". 


وذكر الرافعي : أن مسح الرأس رخصة "' لمشقة الغسل» وبناء على ذلك أنه لو 
غسله أجزأه على الراجح ؛ لأنه مسح وزيادة. فعلى هذا لا يستحب الغسل قطعا. وهل ) 
یکرو( ٩۶‏ ؟ ) 


وجهان :اختيارالقفال والخزالي : لأ°° .ورجح الا کشرون : 


١ (‏ ) ما بين المعقوفتون لا يوجد في الخطوطة» ولكنه موجود في الدسخة الأاخرى: ورقة ( ٠١۹‏ /ب) 
( ۲ ) اللفظ المتقدم أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب ال جمع بين الصلاتين في الحضر. ٠‏ ) 
انظر: صحیح منسلم (۱/ ٤۹٩۱ ۰٤۹۰‏ )» رقم الحدیث ( .)٥٤ ۰١۱‏ 
والإمام أحمد في المسند (۱/ ۲۲۳). 
والترمذي في أبواب الصلاة» باب : ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. 
انظر: سنن الترمذي ( ۱/ ٠٠١‏ ))» رقم الحديث (۱۸۷) . 
وأخرجه عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الجمع بين الصلاتين في | لحضر. 
انظر: صحيح مسلم (۱/ ٤۹۰‏ )» رقم الحديث .)٠۳(‏ 
اما المناسبة التي قيل فيها القول المذ كور : ۰ 
فبالنسبة لقول معاذ بن جبل فقد قاله في جمعه َيه في غزوة تبوك . 
وبالنسبة لقول ابن عباس فقد قاله في مناسبتين؛ أحداهما: جمعه عله في غزوة تبوك . الثانية : 
جمعه عه بالمدينة من غير خوف ولا مطر. 
(۳ ) قال الرافعي : - «المسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص» . فتح العزيز ( ٠٠١ |١‏ ). 


٤ (‏ ) المستفهم عنه هو: الغسل . 

|١ ( وقد ذكر النووي أن ذلك هو قول القفال» انظر: الجموع‎ .) ٠١ /١( انظر: الوجيز‎ )١( 
۸ 
وروضة الطالبين‎ ») ٠٠١ /١ ( والظاهر ان الرافعي والنووي يقولان بذلك» انظر: فتح العزيز‎ 
.)/۱( 


ا 


الكراهة( '“ :خالفة السنةء وللإسراف في الماء . فعلى هذا تجيء رخصة رابعة» وهي : 
رخص یکره رکه :واه اغ : 
النوع الثاني : التخفيف في المعاملات لأجل المشقة 

ولها وجوه كثيرة» منها: أن الغرر منهي عنه ومقتض لبطلان العقد» لما فيه من أ كل 
لمال بالباطل» ثم الغرر على ثلاث مراتب "' : 

الأولى : ما لا يعسراجتنابه فلا يعفى عنه كبيع الملاقيح“ » والمضامين*› وما لا 
يقدر على تسليمه ونحو ذلك . 

الانية : ما يعسر اجتنابه ولا بد من تحمله» كبيع البيض في قشره والرمان والبطيخ› 
والفستق والبندق في قشرهما'؟ الأسفل ' . وكذا النظر إلى ساس الدار» فإن ذلك 
لا يشترط للعسر. 


١ (‏ ) ذكر ذلك النووي نقلا عن إمام الحرمين . انظر: المجموع ٤٠۸ /١(‏ ). 
ق ا 
سبقت ؛ فلا تکون قسما مستقلا . 
)٣(‏ الراتب التالية ذكرها الشيخ عز الدين بن عبد السلام مع امدلة لهاء وذلك في قراعد الأحكام 
(۲/). ) 
٤ (‏ ) الملاقيح قال عنها الجوهري : - « والملاقيح : ما في بطون النوق من الأجنة» الواحدة ملقوحة» 
الصحاح .)٤٠١١ /١(‏ 

(ه) المضامين قال عنها الجوهري : - «والمضامين: ما في أصلاب الفحول» الصحاح /١(‏ 
). 

٦ (‏ ) الضمير المثنى يعود إلى الفستق والبندق . 

( ۷ ) الألف التي في أول هذه الكلمة لم ترد في المخطوطة» ولكنها واردة في النسخة الأ خرى: ورقة 
(۰/). 


OS 


المرتبة الثالثة : متوسطة؛ فمنه :ما تعظم مشقته ولا يعسر اجتنابه فيلحق بالمرتبة 
الأولى في البطلان» كبيع الجوز واللوز في قشريه” '» وإبهام المبيع من الثياب والعبيد» 
وكذا بيع الأعيان الغائبة التي لم تر في الجديد 

ومنه: ما يخف الضرر فيه وتعظم المشقة في اجتنابه فعفي عنه ويلحق بالمرتبة 
الثانية » كالاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة"ء وأنموذج" المشليات . والاكتفاء في بدو 
الصلاح في الشمار بظهور مبادئ النضج والحلاوة دون الانتهاء الكامل . 


ومنه : مشروعية انيار في البيع؛ لوقوعه غالبا مباغتة بلا ترو ويحصل الندم» فيشق 
على العاقد » فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ . 

ومنها : مشروعية الإجارة والمزارعة ““ والمساقاة * والقراض' ؛ فإنها معاملة على 
معدوم» لكن الحاجة العامة دعت إلى ذلك . وكذا القول في السلم والقرض والحوالة لما 
في ذلك من التيسير. 


(4)1 بعني: القشر الاعلى والاسفل؛ إن لكل منهما قشرين. 

(۲) الصبرة ة قال عنها الفيروزآبادي : - « والصبرة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن» 
القاموس ( ۲/ 1۹). 

(۳) الأموذج قال عنه صاحب الصباحه الأنموج: بضم الهمزة ما يدل على صفة الشيء» اللصباح 
لمئير .)٠٠١/۲(‏ 

. المزارعة هي : الماملة على الأرش ييعض ما يخرج منهاء والبذر من الالك‎ ) ٤( 

انظر: روضة الطالبين ( ٠١۸/١‏ ). 

١ (‏ ) قال النووي : «هي أن يعامل إنسان إنسانا على شجرة يتعهدها بالسقي والتربية» على أن ما 
رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينها » روضة الطالبين ٠٠١/١‏ ). 

٦ (‏ ) بين النووي معنى القراض بقوله : - « القراض والمقارضة والمضاربة» بمعنى» وهو : أن يدفع مالا 
إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما» روضة الطالبين ( ١١١۷/٠١‏ ). 


ك 


ومنها: جواز العقد الجائزة '» كالشركة والوكالة والعارية ونحوها؛ لأن لزوم هذه 
العقود يشق ويكون سبيا لعدم تعاطيها . إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة . 
النوع الثالث من التخفيفات : في المناكحات 

فمنه : جواز عقد النكاح على غير المنظورة؛ لمشقة لا يحتملها الولي في ابنته أو 
أخته ونحوهما"» فناسب ذلك عدم اشتراط النظر. بخلاف البيع فليس فيه ذلك . 

ومنها: تيسير مشروعية الطلاق " ؛ لمشقة بقاء الزوجية عند تنافر الزوجين . وكذا 
المشقة» حيث لم يجعل الشرع الطلاق بيدها . 

ومنها: مشروعية الرجعة في العدة؛ لغلبة وقوع الطلاق عند الخاصمة والجر ج( 
فيسّر عليه الرجعة(”“ فى طلقتين» ولم يشرع ذلك دائما لما فيه من المشقة على 


.  '(ةجوزلا‎ 


)١ (‏ العقد ا لجائز » قال الز ركشي في تعریفه : « ویعنون به ما للعاقد فسخه بکل حال» إلا ان یژول 
إلى اللزوم » المنثور في القواعد ( ۲/ ۷ )» والعقد اللازم بخلافه . 

( ۲ ) ورد هذا الضمير في الخطوطة مفرداً مذ كرأ وصوابه بالتثنية لعوده على مثنى . 

( ۳ ) هكذا في المخطوطة . وورد في الجموع المذهب: ورقة ( ٤١‏ | ) ما نصه : - «التيسير بشرعية 
الطلاق » . 

٤ (‏ ) اجرج بجيم معجمة مفتوحة بعدها راء مفتوحة : القَلق . وال جرج بكسر الراء قال عنه ا جوهري : 
«الجرج: ا لجائل القلقء يقال : جرج الخاتم في أصبعي يجرج جرجا إذا اضطرب من سعته» 
اعرا OE‏ 

(ه) هكذا في النسختين. وورد في امجحموع المذهب : ورقة ( ٤۳‏ / أ) مانصه:-١‏ فشرعت 
الرجعة) . 


٦ (‏ ) آخرالورقة رقم (۱۸). 


و 


النوع الرابع : التخفيف في الظهار والأعان 
بشرعية الكفارات تيسيرا على المكلفين؛ لما في التزام موجب اليمين من المشقة على 
له التخيير بين الوفاء بما نذر وبين الكفارة» لما في الالتزام بالمنذور -لجاجا من المشقة . 


النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم 


الجانبين* ' “ بمشروعية الكتابة» ليتوصل الرقيق إلى تحرير رقته» لما في دوام الرق من العسرء 
فيرغب الشيخ الذي لا ي يسمح بالعتق مجانا بجا يبذل له من النجوم. 
النوع السادس : التخفيف فى القصاص 

بشرعية التخيير لمستحق ذلك بين القصاص وأخذ الدية؛ تيسيرًا عليه وعلى ال جاني» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : ظ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 4" . فقد قيل : إنه 
کان في شرع موسى عليه الصلاة والسلام تحتم القصاص» وفي شرع عيسى عليه الصلاة 
والسلام أخذ الدية فقط . فخفف الله تعالى عن هذه الأمة بالتخيير بين الأمرين» لما في 
الترام أحدهما من المشقة" . 


)١(‏ يوجد في مثل هذا الموضع من امجموع المذهب حرف ( واو). 

(۲( من الأية رقم )١۷۸(‏ من سورة البقرة . وأول الآية هو قوله تعالی: - يا أيها الذين آمنوا 
كنب عليكم القصاص في القتلى الحر باحر وَلْعبد اعد والأتقى بالأن نئي فمن عفي لَه من 
أخيه شيء اناع بالمعروف وأداء إِلَّه بإحسان 4 . 

( ۳ ) فالتزام القصاص يترتب عليه مشقة من جهة : أن بعض أولياء الدم قد تربطه بال جاني صلة» 

- ولذلك لا يريد قتله» فيمنعه تحتم القصاص من ذلك . ومن جهة أخرى: أن أولياء الدم أو 
بعضهم قد يكونون فقراءء فيرغبون في الاستعانة بالدية» ولكن يمنعهم تحتم القصاص من 
ذلك . 


۳۲ - 


النوع السابع : التيسير على اجتهدين 

أما في الأحكام الشرعية : فبإسقاط الإثم عنهم عند الخطاء والتيسير عليهم 
بالاكتفاء بالظنون؛ إذ لو كلفوا الأخذ باليقين لشق ذلك . 

وأما في غير ذلك : فكالاجتهاد في الأواني والثياب التي تنجس بعضها. وكذا في 
خطا الحجيج في يوم عرفة» إذ وقفوا في العاشر» حيث أجزأهم لمشقة القضاء؛ ولم 
يجيئ ذلك في الشرذمة اليسيرة» لعدم المشقة العامة» ولتقصيرهم بانفرادهم بالوقوف 
عن الجمع العظيم؛ ولا فيما إذا كان غلطهم بالوقوف في اليوم الثامن على الأصح لندرة 
ذلك . 

وأما فى الولايات : فبالتيسير فيها من جهة الاكتفاء بالظنون المستفادة من الظاهر 
بالعدالة والأمانة ونحو ذلك؛ إذ لو شرط العلم به لكان في غاية العسر. ويتخرج على 
هذا غالب مسائل الفقه؛ لأن مبنى غالبها على الظن لا القطع . 
[ قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر الحرم ] 

واعلم أنه قد تقوم الحاجة مقام المشقة في حل لنظر الحرم لولا تلك الحاجة'“. 


= كما أن التزام الدية يترتب عليه مشقة من جهة : أنه يسهل على القادر على دفع الدية الإقدام 
على القتل» ومن جهة أخرى أنه يمنع الأولياء من التشفي بقتل الجاني . فجاءت الشريعة 
الإسلامية بمشروعية التخيير بينهما لرفع تلك المشاق»› وانظر في معنى ما تقدم : اججموع 
اذهب : ورقة ( ٤۳‏ / ب). 

١ (‏ ) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٠٤‏ / أ). 
وذكر غيرهما معنى هذه القاعدة مطلقاء أي : من غير تقييد بحل النظر الحرم » وبغير اللفظ 
المذكور. 
فقال الز ركشي : - «اللحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس» . المنشور في 
القواعد ( ۲/ .)۲٤‏ 
وقال السيوطي : - «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» . الأشباه والنظائر 
.(A^A)‏ 


ت 


. ۱ 
وذلك في صور ٤‏ 
منها: أن يريد نكاح امرأة فينظر إليها للحديث فيه" . وهو مستحب: على 
الأصح . وقيل: مباح» والأمر فيه للإرشاد. 


ومحله الوجه والكفان : على الصحيح . وفي 1[ وجه] " : كنظر الرجل إلى الرجل . 


وفي الأمة وجوه“ : أحدهما: ما يرى من العبد . والثاني: ما يبدو عند المهنة. 


)١ (‏ الصور التالية ذكرها النووي في روضة الطالبين (۷/ ٠١ ٠۲۹‏ )» والعلائي في امجموع 
اذهب : ورقة ( ٤٤‏ / أً» ب). 

( ۲ ) أحاديث النظر إلى الخطوبة كثيرة» ومنها ما رواه الترمذي ونصه: (عن المغيرة بن شعبة؛ أنه 
خطب امرأة › فقال النبي عه : « انظر ليها فإنه أحری أن يدم بینكما» ) . 
أخرجه الترمذي في كتاب النكاح» باب : ما جاء في النظر إلى الخطوبة. 
انظر: سنن الترمذي (۳/ ۳۹۷) . 
وقال : « هذا حديث حسن » . 
وابن ماجة في كتاب النكاح» باب : النظر إلى المرة إذا أراد أن يتزوجها. 
انظر: سنن ابن ماجة ( ۱/ ٥۹۹٩‏ )» رقم الحديث ( ۱۸٠١‏ ). 
والنسائي في كتاب.النكاح» باب : إباحة النظر قبل التزويج . 
انظر: سنن النسائي /٦(‏ 1۹ ). 
والدارمي في كتاب النكاح» باب : الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة. 
انظر: سنن الدارمي ( ۲/ ۱۳٤‏ ). 

(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة » ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام» وقد عرفت أنه 
( وجه ) عن طريق الرجوع إلى بعض المراجع؛ من ذلك ما قاله النووي ونصه: «وفي ( شرح 
مختصر ال جويني ) وجه : أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل» روضة الطالبين (۷/ ٠١‏ ). 
وما قاله العلائي في امجموع المذهب :ورقة /٤٤(‏ أ).. 

٤ (‏ ) سياق المؤلف يفيد أن الأوجه التالية واردة في حالة من يريد نكاح الأمة. 
أما العلائي فقد ذكر أن هذه الأوجه واردة في حالة من يريد شراء الأمة» وذلك بناء على 
الوجه الذي يمنع من النظر في الأمة إلى ما يبدو في حال المهنة . وانظر نص كلامه في امجموع = 


Ae 


والثالث : الوجه والكفين '“ . والأصح الأول . 


ومنهاً: ذا عامل امرأة ببيع أو غيره»› أو تحمل شهادة عليها» جاز النظر إلى وجهها 
فقط» وتكلف الكشف حالة الأداء أيضاً . 


واعتراض بعضهم : بانهم ذهبوا إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين بلا حاجة» ففي 
الحاجة أولى» فلم اقتصروا هنا على الوجه؟! 


ويمكن أن يجاب : بان النظر هناك ما يكون عن غير قصد وتامل» ولذلك جزموا 
بتحريمه عند خوف الفتنة؛ وفي هذه الصورة ليس له حاجة إلى الكفين» فلا ينبغي 
تأملهما. أو ييكون ذلك على القول بأنه لا يباح النظر عند غير 
الحاجة " ؛ وهواختيار كثيرين»منهم: الأ صخري ٠"‏ وأبو علي 


= المذهب:ورقة /٤٤(‏ 1). ) 
والظاهر أن كلام العلائي هو الصواب؛ فإن النووي قد ذكر الأوجه التالية في حالة من يريد 
شراء الأمة» وذلك في : روضة الطالبين (۳/ ۳۷۲ ). 
ومن الناحية الصرفية : كان من المناسب أن يقول : ( أوجه ) بدل ( وجوه )؛ فإن ( أوجه ) جمع 
قلة . و ( وجوه ) جمع كثرة؛ والأوجه الواردة في المسالة ثلاثة وهي من أعداد القلة . 

)١ (‏ الكفين بالنصب» وتوجيهه: أن تكون كلمة (الوجه) مفعولاً لفعل مقدر تقدیره: يرى 
الوجه . وتكون كلمة (الكفين) معطوفة على ( الوجه). 

( ۲ ) ذكر هذا القول منسوبا إلى أولعك العلماء النووي في روضة الطالبين (۷/ ٠١‏ ). 

(۳) هناك شخصان باسم الاصطخري ذكرهما الأسنوي في الأسماء الواردة في فتح العزيز 
والروضة ولم أستطع تحديد المراد هنا لذا سأترجم لهما. ) 
أما أولهما فهو : أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري» نسبة إلى أصطخر بلدة من بلاد 
فارس . وقد ذكر الأسنوي أنه الحسين. ولد سنة ٠٤٤‏ ه. ) 
سمع الحديث من جماعة» وروى عنه جماعة» وهو أحد أئمة الشافعية» ومن أصحاب 
الوجوه» كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد» وكان قاضي فم وولي الحسبة ببغداد . 
من مصنفاته : أدب القضاء . 
توفي رحمه الله ببغداد سنة ۳۲۸ ه. 


A 


2 ¬ . ۲۳ 
الطبري” والشيخ أبو محمد" والإمام وقطع به صاحب المهذب” والروياني . 


= انظر: طبقات الفقهاء )۱١١(‏ › وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۳۷ )»› وطبقات 
الشافعية للأسنوي ( ٤٦ /١‏ )» والبداية والنهاية (۱۱/ ٠۹۳‏ ). 
وأما انيهما: فهو : القاضي أبو محمد الأصطخري . ولد باصطخر سنة ۲۹۱ه. 
يقول الشيخ أبو إسحاق فيه : « تفقه على القاضي أبي حامد المروروذي» درس بالبصرة» 
وكان قاضي ( فسا) وفقيه فارس» شرح ( المستعمل ) لنصور وكان فقيها مجودا). 
انظر: طبقات الفقهاء ( ۱١۹١‏ )» وطبقات الشافعية للأسنوي ( ٥٦ /١‏ )»› وطبقات الشافعية 
لابن هداية الله ( ٠١١‏ ) . 

)١ (‏ هو الحسن» وقيل : الحسين بن القاسم الطبري» نسبة إلى طبرستان وهو إقليم مجاور لخراسان 
وينسب إليه كثير من العلماء . 
تفقه ببغداد على أبي علي بن أبي هريرة» ودَرس ببغداد بعده» وله الوجوه المشهورة في 
اله 
من مصنفاته : الإفصاح» والحرر» وقد صنف في أصول الفقه وفي الجدل. 
توفي رحمه الله ببغداد سنة ١٠٠٠ه.‏ 
انظر: طبقات الفقهاء ( ٠٠٠١‏ )» وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲٠١‏ )» وطبقات الشافعية 
الکبری ( ٠ / ٣‏ )» وطبقات الشافعية للاسنوي ( ۲ | .(\o٤‏ 

( ۲ ) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله ال جويني . والد إمام الحرمين . 
تفقه على أبي يعقوب الأبيوردي » وأبي الطيب الصعلوكي»› والقفال المروزي› وروى عنه ابنه 
إمام الحرمين وغيره . 
وهو إمام الشافعية» وكان إمام في التفسير والفقه والأدب» مجتهدا في العبادة» ورعا مهيباء 
صاخب جك ووقان: 
من مصنفاته : التفسير الكبير» والتبصرة»› والتذ كرة» ومختصر الختصر» والفروق› والسلسلة. 
توفي رحمه الله بنيسابور سنة ٤۳۸‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان ( ۳/ ٤١‏ )»› وطبقات الشافعية الكبرى ( ٠‏ / ۷۳ )» وطبقات الشافعية 
للأسنوي ( ١‏ / ۳۳۸ )» والبداية والنهاية .)٠١ /١٠١(‏ 

(۳) انظر: المهذب للشيرازي (۲/ ۳٤‏ ). 
والمهذب كتاب في الفقه الشافعي» له قيمته الكبيرة» وقد شرح النووي بعضه» كما شرح = 

Te — 


ومنها: جواز النظر واللمس لفصد' والحجامة ومعالجة العلة . والاصح: أنه 
ترط أن لا يكون هناك امرأة تعالج . 
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه والكفين. وفي سائر الأعضاء '“ يشترط 
تأكدها؛ وضبطه الإمام : « بالقدر الذي يجوز فيه الانتقال من الماء إلى التيمم وفاقا 
وخلافاء وفي النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد » . وضمبطه الغزالي a‏ 
ف م م وة رار ف اا 


وعن الروياني أنه طرد معنى الحاجة من غير تفاوت في جميع الأعضاء. 
وماخذ الأولين : أن الشارع ته لما فاوت بينها ذ في النظر مطلقا فاباحه في عضو 
نر ا ا ا ا ع ی ی و س فاا 


یعطی کل عضو حکمه . 


ومنهاً: انه يجوز النظر إلى فرج الزانيين : على الأصح لتحمل الشهادة» وإلى 
فرج المرأة للشهادة على الولادةء وإلى“ ثديها للشهادة على الرضاع؛ لظهور 


نا قي دين اسيكي بض إل نها لم يكلا شرج وقد اكم لع محند في 
اللطيعي . كما أن كتاب ر البيان ) للعمراني شرح له . 
قال ابن هداية الله : « ولخص» (المهذب ) عن تعليق شيخه القاضي ابي الطيب» طبقات 
الشافعية ( ۲٤١۷‏ ). 
ومؤلفه هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي» وقد تقدمت ترجمته والکتاب مطبوع في 
مجلدين» ومتداول بين طلبة العلم . 

.) ١۱۹ /۲( الفصد: قال عنه الجوهري: - « الفصد : قطع العرق » الصحاح‎ )١( 

( ۲ ) هذه الكلمة وردت في الخطوطة بالظاء» والصواب كونها بالضاد» وهذا سهو بدليل كتابتها 
بعد ذلك بالضاد في قوله : « من غير تفاوت في جميع الأعضاء» . 

( ۳ ) ذكر هذين الضبطين منسوبين إليهما النووي في : روضة الطالبين (۷/ ۳١‏ ). 

٤ (‏ ) ورد بدل هذا الحرف في الخطوطة حرف آخر هو (على ) . وما أثبته هو المناسب» وهو الوارد 
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الحاجة إلى ذلك . 


وقال الإصطخري” ' : «لا يجوز؛ ما في الزنى فلأنه ندب إلى ستره. وأما في 
[الولادة ]"“ والرضاع فشهادة النساء فيهما ‏ " مقبولة» فلا تحتاج إلى الرجال». 


وقيل : يجوز في الزنى دون غيره؛ لأنه بالزنى هتك الحرمة. 
وقيل : بالعكس؛ لان الحد مبني على الإسقاط““ . والله أعلم . 
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= في المجموع المذهب: ورقة ( ٤٠٤‏ / ب). 

)١ (‏ قول الاصطخري التالي ذكره الرافعي في : فتح العزيز» ج ٦‏ : ورقة /١١١(‏ ب). 
كما ذكر القولين التاليين . 
وذكر النووي الأقوال الثلاثة» ولكن بعبارة مختصرة . انظر: روضة الطالبين (۷/ .)٠١‏ 

(۲) ورد في هذا المكان من اخطوطة كلمة (الشهادة )» وذلك خطاء والصواب ما أثبته» وهو 
الوارد في الموضع المتقدم من فتح العزيز» والكلام السابق يدل عليه . 

(۳) ورد الضمير في الخطوطة مفردا هكذا ( فيه ) . والصواب كونه بالعشنية لعوده على مشنى هو 
الولادة والرضاع . 

٤ (‏ ) قول المؤلف : لان الحد مبني على الإسقاط فيه نظر- فيما يظهر لي - وهو أن الحد ليس مبنيا 
على الإسقاط» ولكن قد يعرض له الإسقاط»› وذلك إذا كان هناك شبهة . وليس دائمًا. 


ا 


القاعدة الرابعة(“ 
الضرر( “° مزال(" 


)١ (‏ ممن ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( >٠‏ / أ) فما بعدهاء والسيوطي 
في الأشباه والنظائر ( ۸۳ ) فما بعدها. 
إلا آنها جاءت في الجحموع المذهب بلفظ « الضرر المزال »» وأظن أن هذا خطا من الناسخ؛ لأن 
كلمة «المزال » بالتعريف تصبح وصفا للضرر فتخلو القاعدة عن خبر ولا يظهر لها معنى» أما 
لو وردت بتنكير كلمة «المزال » لكانت خبرا للضرر وظهر للقاعدة معنى . كما أن السيوطي 
ذكرها بلفظ « الضرر يزال »» ومعناها بهذا اللفظ ظاهر. 
وقد ذكر الز ركشي طرفا نما يتفرع على هذه القاعدة في المنثور في القواعد (۳/ ›٠۲٠‏ 
١‏ ) وهي إحدى القواعد الكلية» ولها أهمية كبيرة حيث إن لها مدخلا في كل باب أو 
مسألة فيهما دفع ضرر واقع أو متوقع» وسيذ كر المؤلف بعض الأبواب والمسائل التي تنبني على 
هذه القاعدة . 

(۲) الضرر لغة: خلاف النفع» قال الجوهري: - «الضَر: خلاف النفع . وقد ضره وضاره بمعنى 
والاسم الضرر» الصحاح (۲/ .)۷٠۹‏ ) 
أما في الاصطلاح فقد عرفه الرازي بقوله : - « الضرر: ألم القلب ؛ لأن الضرب يسمى ضرراء 
وتفويت منفعة الإنسان مسي رر د والح والاستخفاف يسمى ضررا» ولا بد من جعل 
اللفظ اسما لمعنى مشترك بين هذه الصور دفعا للاشتراك»› وألم القلب معنى مشترك فوجب 
جعل اللفظ حقيقة فيه » المحصول ( ج ۳/ ق ۳ / ٠٤١۳‏ ))» ثم إن الرازي أورد على هذا 
التعريف بعض الاعتراضات ثم ردها. 
وقد ذكر تاج الدين السبكي هذا التعريف وعقبه بما يدل على ال امن اد 
أن التعريف اللغوي للضرر أعم من التعريف الاصطلاحي » انظر: الإبهاج (۳/ ٠١۸‏ ). 

(۳) مزال : اسم مفعول من آزال» ومعنی مزال : متحی» قال ابن فارس: «( زول ) الزای والواو 
واللام أصل واحد يدل على تنحي الشيء عن مکانه » معجم مقاییس اللغة (۳/ ۳۸)» 
وقال صاحب الملصباح: ١‏ زَالّه : ( يزاله ) وزان نال ينال زیالاً نحاه و (أزاله ) مثله» المصباح 
(۱/۱). 


ا 


والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار)"“ مع أحاديث 
9 
وقد اختلف في اللفظتين في الحديث؛ فقيل : الضرر ما كان من فعل واحد» 
والضرار ما كان من اثنين كل منهما بالآخر وإن كان الثاني على وجه الجاز ٠"‏ » كما في 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك )7" (““ . 
وقیل : الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع به أنت» وارار مفرة ارون ران ن 
به وقین غير دلي 


وهذه القاعدة يبني عليها کثير من أبواب الفقه ومسائل لا تكاد تحصى . 


(۱) سبق تخریجه . ) 
وقد بين الإسنوي وجه الاستدلال بهذا الحديث فقال : - « وجه الدلالة أن الحديث يدل على 
نفي الضرر مطلقا لان النكرة المنفية تعم» وهذا النفي ليس واردا على الإمكان ولا الوقوع قطعًا 
بل على الجواز وإذا انتفى ال جواز ثبت التحربم وهو المدعى » . نهاية السول (۳/ .)٠١۸‏ 

)١ (‏ وفي انجموع المذهب للعلائي « وإن كان الثاني على وجه امجازاة» ورقة ( ٤٠‏ / !). 

( ۳ ) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب البيوع» باب : في الرجل يأخذ حقه من تحت يده . 
انظر: سنن ابي داود ( ٣‏ / ۰))» رقم الحدیث ( ۰۳۰۴۲۲ ۲۰۴۲۰). 
والترمذي في كتاب البيوع» رقم الباب: (۳۸). ٠‏ 
انظر: سنن الترمذي ( ۳ / .)٥٦٤‏ 

وقال: «هذا حدیث حسن غریب ». 

والإمام احمد في المسند (۳/ ٤١٠١‏ ). 

٤(‏ ) ورد بعد هذا الحديث في الجموع المذهب ما نصه : - د وقال بعضهم يتضمن ذلك الندب إلى 
ن ي . ورقة .)١ /٠٠(‏ 

٠ (‏ ) ذكر العلائي قولاً ثاثا في الفرق بين اللفظتين» في امجموع المذهب ورقة ( ٠٠‏ / ) . 


iz 


[ أبواب مبنية على هذه القاعدة ] 
فمن الأبواب : رد ا معيب في البياعات” ' ؛ لما في إلزام المشترى بالمبيع من الضررء إذ 
لم يدخل إلا على مبيع سالم . وكذا ثبوت الخيار له عند اختلاف الصفة المشروطة . 
وكذا فسخ النكاح عند العيوب؛ لا في المقام على ذلك من الضرر اللازم» لا سيما 
ومن الأبواب : التفليس؛ لأن الحجر عليه لدفع ضرر الغرماء» وأخذ ن 
ومن الأبواب : الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة " . وكذا تضمين الغاصب بأعلى 
لقيّم ؛ زجرا عن التعدي . والقصاص في النفس والأطراف لهذا المعنى . 
وأبواب الحدود: فشرعية حد الزنى؛ لدفع مفسدة خلط الأنساب . وشرع حد 


السارق؛ لدفع ضرر أخذ أموال الناس . وكذا المحارب“ . وحد القذف؛ لدفع مفسدة 


١ (‏ ) البياعات جمع بياعه وهي السلعة› قال الفيروزآبادي « والبياعة بالكسر السلعة ج بياعات » 
القاموس المحيط (۳/ ۸) . 
وفي المجموع المذهب: ورقة ( ٠٠‏ / أ): - «البيوعات ». 

( ۲ ) معنى هذه الجملة : أن الغربم الذي يجد عين ماله عند المفلس يتمكن من الرجوع فيه وأخذه 
عندما يحجر على المفلس . 

(۳) وذكر بعد العلماء أن الحكمة من شرع الشفعة هي دفع ضرر الشركة ؛ فإن الإنسان قد يشاركه 
من لا یرتاج معه . 
وذكر آخرون أن الحكمة هي دفع ضرر ال جوار . وهذا عند من يقول بثبوت الشفعة للجار . 

٤ (‏ ) أي حد الحارب . 
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انتهاك الأعرض <" . وحد الشرب؛ لما يترتب عليه عند زوال العقل من الوقوع في كثير 
من هذه المفاسد» كما أشار إليه رسول الله عه بقوله : (الخمرام الخبائث ٠")‏ . وقتل 
المرتد؛ لما في ذلك من مفسدة التعدي على الدين» وهذه هي الضروريات المرعية 
بالحفظ في جيمع الملل" . 

ولا نظم المعرى” “ البيت الذي شكك به على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع 


.)٠۹( نهاية الورقة رقم‎ )١( 

( ۲ ) قال العجلوني : روا القضاعي بهذا الفظ عن این عمرو بسند حسن؛ کشش الخقاء ( |١‏ 
۲( . 
وأخرجه بهذا اللفظ الدرقطني في كتاب الأشربة , 
انظر: سنن الدارقطني ( ۲٤۷ / ٤‏ )» رقم الحديث )١(‏ . 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ النسائي في كتاب الأشربة» باب : ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر. 
انظر: سنن النسائي (۸/ ۳٠١‏ ). 

(۳) وهي حفظ النسب والمال والعرض والعقل والدين . 

٤ (‏ ) هو أبو العلاء» أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي» ولد بمعرة النعمان سنة ٠٠۳‏ ه. 
ذهب بصره وهو صغير» وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة» وكان المعرى عالًا باللغةء 
حاذقا في النحو» جيد الشعرء جزل الكلام» وافر العلم» وكان متهما في دینه» یری رأی 
البراهمة. 
قر؟ النحو واللغة على أبيه بالمعرة» وأخذ عنه النطيب أبو زكريا التبريزي وغيره. 
مصنفاته كثيرة» بعضها منشور وبعضها منظوم» منها : الفصول والغايات»› ولزوم ما لا يلزم» 
وسقط الزند» وجامع الأوزان» وعبث الوليد» ورسالة الغفران» ورسالة الملائكة» ورسالة على 
لسان ملك الموت . 
توفي - عفا الله عنه - ببلده سنة ٤٩‏ ٤ه.‏ 
وقد كتب عنه دراسات متعددة . 
انظر: معجم الأدباء (۳/ ۱۰۷ - ۲۱۷ ٠))‏ وإنباه الرواة ٤٦ /١(‏ - ۸۳)» ووفيات الأعيان 
٠)١١ /١(‏ والبداية والنهاية ( ١٠۳١‏ / ۷۲). 


س 


في السرقة وهو : 
ید بخمس مین عسجد ودیت ما بالها' ٩"‏ قطعت في ربع دینار ٠"‏ 
أجاب القاضي عبد الوهاب المالكي" رضي الله عنه بقوله : 
وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال فافهم حكمة الباري 
وهو جواب بدیع معناه: ان الید لو کانت تودی بما تقطع فیه» او بما يقاربه“» 


)١(‏ وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (لها)» والصواب ما أثبته» وهو الذي ورد في 
اللزوميات لأبي العلاء. 

( ۲ ) ورد هذا البيت في كتاب أبي العلاء المعروف باللزوميات . 
ولکنه ورد بلفظة فدیت بدل ودیت . 
وقد جاء قبله قوله : 

تناقض ما لنا إلا السکوت له ون نعوذ بمولانا من النار 

انظر: اللزوميات لأبي العلاء المعري ( ۳۹۱/۱ ). 

( ۳ ) هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي . ولد ببغداد سنة ۳٠۲‏ ه» وقيل سنة 
۳ ه. 
أخذ العلم عن أبي بكر الأبهري وابن القصار وابن الجلاب والباقلاني وعبد الملك المرواني› 
وتفقه به ابن عمروس وأبو الفضل مسلم الدمشقي وغيرهماء وروى عنه جماعة منهم عبد 
احق بن هارون وأبو بكر الخطيب وأبو عبد الله المازري البغدادي. 
وكان فقيها أديبًا شاعرأً» تولى القضاء بعدة جهات من العراق» ثم توجه إلى مصر واجتاز في 
طريقه معرة النعمان» وبالمعرة يومغذ أبو العلاء المعري فأضافه . 
وحين وصل إلى مصر حمل لواءها ولكن إقامته بها لم تتجاوز أشهرا ومات وهو قاض بها سنة 
۲ه وقيل سنة ١۲٤ه.‏ 
مصنفاته عديدة منها: النصرة لمذهب مالك» وشرح رسالة ابن أبي زيد» وشرح المدونة» 
والتلقين» والإشراف على مسائل الخلاف» والبروق . 
انظر: ترتيب المدارك 1۹٩۱ /٤(‏ )» ووفيات الأعيان (۳/ ۲٠۹‏ )» والديباج المذهب 
٠١۹ (‏ )» وشجرة النور الزكية ٠١۳(‏ ) 

٤ (‏ ) وردت هذه الكلمة في الخطوطة هكذا ( يقارب )» ولعل الصواب ما أثبته . 

— TTY — 


لكثرت ' ال جنايات على الأطراف ؛ لسهولة الغرامة» فغلظ ذلك حفظًا لها . ولو كانت 
لا تقطع إلا في سرقة ما تودى به لكثرت ال جنايات على الأموال» وقل من تبلغ جنايته 
i a DE SD‏ 
للأموال» ودفعا لضرر الجناية . 

ومن هذه القاعدة: نصب الإمام الأعظم» ونوابه من الأمراء والقضاة؛" لدفع 
الظلمة عن الضعفاء بامجنايةء وإيصال الحقوق إلى أهلها . 

وکتاب قتال المشركين؛ لدفعهم عن الاستيلاء على المسلمين وكذا قتال البغاة؛ 
لدفع مفسد تهم . وكذا [ دفع]” "“ الصائل من الآدمي والحيوان . 

وکذا کتاب الدعاوى والبينات؛ لدفع ضرر الاستيلاء على الحقوق . 

وباب القسمة؛ لدفع ضرر النزاع بين الشركاء . 

ومن ذلك إيجاب الزكاة؛ لدفع ضرر حاجة الفقراء . إلى غير ذلك . 
[فروع مخرجة على هذه القاعدة ] 

ویتخرج على هذه القاعدة وهي أن الضرر مزال فروع : 


منها: بيع العبد المسلم من الكافر. وكذا المصحف . وبيع السلاح من أهل الحرب . 


. وردت هذه الكلمة في الخطوطة هكذا ( لكثرة )» والصواب ما أثبته‎ )١( 
. العبارة التالية ليست جيدة السبك‎ ) ۲ ( 


اما اة العلائي المقابلة لها فنصها: - «لأن المقصود الأعظم ب حص الف 
الضعفاي والأخذ على اُيدي الجناة والمعتدين› وإيصال . 2 إلخ » المجنرء الذهب : 
ورقة ( ٤٦‏ 0 : ۰ 


. أ(‎ / ٤٦ ( ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة› وقد أخذته من امجحموع المذهب: ورقة‎ ) ۳(٠ 


ا 


وقطاع الطريق . وبيع العصير تمن يتخذ الخمر. وأشباه ذلك؛ لاشتمال العقد على ) 


مفسدة قريبة تترتب عليه . 


أما بيع العبد [المسلم]' من الكافر فهو حرام بلا خلاف” ' . وفي صحته 
قولان "» أصحهما عند الجمهور: بطلان البي““ ؛ لضرر استذلال المسلم وقهره. 
وهذا جار فى عقد السلم عليه› وهبته› والوصية به . 


وأما بيع الملصحف من الكافر ففيه طريقان' ؛ إحداهما: على القولين" . 
والثانية : القطع بالبطلان» وصححها جمع“ . والفرق أن المصحف لا يدفع عن نفسه 


١ (‏ ) ما بين المعقوفتين مكتوب في الخطوطة على جانبهاء وهناك خط من أصل الخطوطة يشير إليهء 
وهو مثبت في أصل النسخة الأخرى: ورقة ( ۲۲ / أ) . وقد أثبته في الأصل للحاجة إليه في 
استقامة الكلام . 

( ۲ ) قال ذلك النووي في امجموع ۳٤١ /۹٩(‏ ). 

( ۳ ) قال النووي : - «قال أصحابنا : القول ببطلان البيع هو نصه في (الإملاء ) . والقول بصحته هو 
نصه في ( الام ) وغیره» . امجموع (۹/ ۳٤۸‏ ). 

٤ (‏ ) ذكر ذلك النووي في امجموع ۳٤۸ /۹٩(‏ ). 

( ه ) أي لدفع الضرر الذي يحصل على المسلم» وهو استذلاله. 

٦ (‏ ) الطريقان أو الطرق › قال النووي في بيان معناها : - « وأما الطريق فهي اختلاف الأصحاب في 
حكاية المذهب»› فیقول بعضهم مغلا : في المسالة قولان» أو وجهان؛ ويقول الآخر: لا يجوز 
قولاً واحدا أو وجهًا واحدا. أو يقول أحدهما: في المسالة تفصيل؛ ويقول الآخر: فيها 
خلاف مطلق. وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه» ثم سرد أمثلة من 
المهذب على ذلك . امجموع .)١١١ /١(‏ 

(۷) قال النووي: - «كالعبد (أصحهما) أنه لا يصح البيع ( والثاني ) يصح» امجموع (۹/ 
(۳٤۸‏ 

(۸) قال النووي بعد ذكر هذه المسالة: - « والخلاف إا هو في صحة البيع› ولا خلاف أنه حرام» 
امجموع (۹/ ۳٤۸‏ ). 


د 


الامتهان» بخلاف العبد ؛ فنه يدفع بالاستعانة والإخبار. 


وآثار السلف . وشذ الماوردي فقال : « يصح ذلك )(' . 


[مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر] 


قال امحاملي" : «٠‏ لا يدخل العبد ا ا 
ا 


الثانية : الرجوع بافلاس المشثرئ . 


(٤۸ | ٩ ذكرالنووي هذا القول منسوبا إلى الماوردي» وذلك في امجموع ر‎ )١( 

(۲) هو بو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي . ولد سنة ۳٠۸‏ ه. تفقه على 
الشيخ أبي حامد» وسمع الحديث من محمد بن المظفر وطبقته؛ وقد برع في الفقه حتى قال 
شيخه أبو حامد : « هو أحفظ للفقه مني » . 
من مصنفاته : اللباب» والأوسط» والمقنع» والتجريد» وامجموع. 
توفي رحمه الله سنة ٤٠٠١‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان ( ۷٤ /١‏ )» وطبقات الشافعية الكبرى ( ٤۸ / ٤‏ )» وطبقات الشافعية 
للأسنوي ( ۲/ ۳۸١‏ )» والبداية والنهاية .)١۱۸ /١١(‏ 

١ (‏ ) القول التالي فيه بعض التصرف في العبارات» وفي ترتيب المسائل» وانظر نصه في كتاب 
ي ى E o‏ 
كما ذكره الدووي منسوها إلى الحاملي في (اللباب )» وذلك في الجموع (» | ۱ 
وروضة الطالبين ( ۳/ ۳٤۸‏ ). 

٤ (‏ ) ورد في مثل هذا الموضع من اللباب وروضة الطالبين كلمة (ابعداء . 

١ (‏ ) ذ كر السيوطي أكشر من أربعين صورة يد خل فيها العبد المسلم في ملك الكافر؛ وذلك في 
الأشباه والنظائر ( ٠١١ - ٤٠٠‏ ) . وانظر- أيضا- مغني امحتاج (۲/ ٠١١۹‏ 


و 


الثالغة : رجوع الوالد فيما وهب من ولده . 

الرابعة : الملك الضمني على الصحيح»› كقوله: أعتق عبدك عني على ألف . 

الخامسة : الرد بالعيب على الصحيح . 

السادسة : تعجير المكاتب نفسه '“ . والله اعلم . 

واعتراض النووي على السادسة" : بان المكاتب لم يزل الملك عنه. 

واستدرك سابعة"» وهي : ما إذا اشترى من يعتق عليه إما باطتا أو ظاهرا؛ كما 
[إذا]““ أقر بحرية عبد » ثم اشتراه» فإنه يصح تعويلا على صاحب اليد» ويعتق 
عليه" . واختلف في هذا العقد هل هو شراء أو فداء؟ والراجح آنه شراء من جانب 


)١(‏ ذكرامحاملي المسألة الأخيرة بقوله : - « أن يكاتب عبده الكافر» فيسلم العبد» ويعجز نفسه› 
فله أن يعجزه » . اللباب : ورقة ( ٠۳‏ / ب ) . 
( ۲ ) فقال: - «وهذه السادسة غلط › فإن اللكاتب لا يزول املك فيه ليتجدد بالتعجيز) امججموع 


۳١١ /۹(‏ ). وقال نحو ذلك في الروضة (۳/ ۳٤۸‏ ). 
وذكر العلائي جوابًا عن هذا فقال : - « وأجيب عنه بان صورتها ما إذا ملك المكاتب عبدا 
مسلمًا ثم عجز المكاتب نفسه» فإنه يدخل في ملك السيد ما كان في ملك المكاتب» الجموع 
المذهب: ورقة ( ٠١‏ / أ). 

(۳) ذکرها في امجموع ١ /۹٩(‏ )» والروضة (۳/ ۳٤۸‏ )»إلا أنه لم يذ كر ما إإذا كان العتق 
باطتا أو ظاهرا» ولم يمل لها . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام» وقد ذكره العلائي 
في المجحموع المذهب : ورقة ( .(f |0٠‏ 

(ه ) وذلك العبد في يد شخص غیره . 

٦ (‏ ) هذا مثال للظاهر. 
أما الباطن فمثاله : أن يشتري الكافر قريبه المسلم› فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء. 


ا 


الباد e‏ الشتري . ولهذا e‏ 2 
کی ام ا ملک ریب تمل لی سام ته وسا لاعت انر 
الظاه (' . 


واستدرك ابن الوكيل” " ثامنة : وهي : ما إذا باع الكافر العبد المسلم من مسلم» ثم 
تقایل و الإقالة فسخ على الجديد الصحيح . قال الأصحاب : تصح على الأصح - 
وهو سبب اختياري في تملك الكافرالمسلم - لأن الملك فيها كالمستدام» بدليل أنه لا 


( ۱ ) ما ذکره امام شار إليه النووي في المجمو‌ع .)۳٤۹ /٩(‏ 

( ۲ ) هو صدر الدين محمد بن عمر بن مكي المعروف بابن المرحل . 
ولد بدمياط»› وقيل: بدمشق سنة ٠٠١‏ ٦“ه.‏ 
سمع الحديث» وتفقه على والده» وعلى الشيخ شرف الاين اندي ون ل تاج 
الدين الفزاري وغيرهم . [ ٍ 
كان صدر الدين إماما كبيرا بارعا في المذهب والأصلين» جامعا للعلوم الشرعية والعقلية 
واللغوية ؛ قال التاج السبكي : « كان الوالد رحمه الله يعظم الشيخ صدر الدين ويحبه ويشني 
عليه بالعلم » وقد درس بعدة مدارس بمصر والشام . 
من مصنفاته : كتاب الأشباه والنظائرء وقد قام أحد الإخوة من كلية الشريعة بالرياض بتحقيق 
القسم الأول منه» والقسم الباقي يقوم أخ آخر بتحقيقه . . 
ومن مصنفاته: شرح الأحكام لعبد الحق» كتب منه ثلاثة مجلدات دالة على تبحره في 
الحديث والفقه والأصول» كما ذكر ذلك ابن قاضي شهبه. 
توفي رحمه الله في القاهرة سنة ١٠١۷ه.‏ 
انظر: فوات الوفیات ( ٠) ٠۳ / ٤‏ وطبقات الشافعية الکبری ( ۲٠۳ / ٩‏ )» وطبقات الشافعية 
للأاسنوي ( ۲/ ۹ )» والبداية والنهاية ۸٠ /٠١(‏ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبه (۲/ .)۳۰٤‏ 


= 


تعجدد فيه الشفعة(' . 
وبقیت أیضا مسائل : 
إحداها"؟: إذا جاز له نكاح الأمة بشرطه» وكانت لكافر» هل يجوز؟ 


فيه وجهان؛ الصحيح: الجواز . وينعقد الولد مسلما تبعا لابويه» وينعقد على 
ملك الكافر( "“ قهرا كالإرث» ثم يمر بإزالة ملكه عنه. 


الثانية : إذا وطى الأب جارية الولد» واستولدها؛ فإنه لا فرق بين المسلم والكافر 
الذمي““» فيفبت الاستيلاد على الأظهر وإن كان المستولد ذميا والابن مسلما وكذلك 
مته( ٠‏ ویقدر دخولھا فی ملک قھرا کالإرٹ»› ثم یکون حکمھا حکہ 


)١ (‏ المسالة المتقدمة حصل فيها بعض التصرف . ونصها عند ابن الوكيل هو: - « وترك ثامنة» 
وهي : إذا قلنا : الإقالة فسخ . فهل ينفذ التقايل؟ فيه خلاف الرد بالعيب . 
وتوجيه الجواز مشكل؛ فإن التمليك فيه اختياري غير مستند إلى سبب . 
ولعل الحاملي لم يترك هذه المسالة إلا لكونه رأى الإقالة تجعل العقد كانه لم يكن» ولذلك لم 
تثبت به الشفعة» فهو كالاستدامة » الأشباه والنظائر: ورقة /٠۱۲۷(‏ ب). 
أقول : ومعنى الكلام المتعلق بالحاملي : أن امحاملي كان يتحدث عن المسائل التي يثبت فيما 
تملك الكافر للعبد المسلم ابتداء . فلعله ترك المسالة التي ذكرها ابن الوكيل لكونه يرى أن 
الإقالة تجعل العقد كانه لم يكن» ومن ثم لم يحصل للكافر تملك العبد المسلم ابتداء. 

( ۲ ) المسالة التالية استد ركها زين الدين ابن الوكيل ابن خي الشيخ صدر الدين ابن الوكيل وذلك 
في الأشباه والنظائر: ورقة (۱۲۸/ .)١‏ 

(۳)تبعا لاأمة. 

٤ (‏ ) ذكر ذلك النووي في : روضة الطالبين (۷/ ٠٠١‏ ). 

() يعني : وأَمَةٌ الابن مسلمة . 

٦ (‏ ) يعني : ملك الأب المستولد. 


ا 


م“ الولد للذمي إذا أسلمت عنده؛ إذ يال بينهماء ويؤمر بالنفقة عليها إلى أن 
يعتقها أو تموت(' 


الثالثة : إذا کان بين مسلم وکافر عبد مشتر له( ۲۲ فأعتق الكافر نصيبه»› وهو موسر» 
فإنه يقوم عليه نصيب شريكه ويسري العتق إليه» سواء قلنا يقع العتق بنفس الإعتاق أو 
بأداء القيمة؛ لأن هذا ملك قهري . ذكرها البغوي““ . 


الرابعة : إذا ا ‘» وقلنا: تملك الوصية بمجرد الموت» فإنها تدخل في 
ملكه كالإرث . كذا عدها المتولي زائدة على ما تقده' . 


والڏذي جزم به الماوردي : انه إن أسلم الموصى له قبل موت اللوصي ثبتت الوصية › 


الخامسة : إذا أصدقها الذمي عبداء ثم أسلم العبد في يد المرأة» ثم وجد الزوج بها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطةء ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام» وقد دل عليه 
الكلام اللاحق» ونص عليه العلائي فقال ا للذمي » 
الجموع المذهب: ورقة ( |٠١‏ ب). 

(۲ ) كذا في النسختين » وفي امجحموع المذهب: ورقة ( ٠٠١‏ / ب ) وردت الكلمة هكذا ( يموت )› 
لان اف الذهب هو الصواب؛ وذلك لأنها تعتق بموته. وذلك شان أمهات 
الأولاد. 

(۳) وذلك العبد مسلم . 

٤ (‏ ) ذكرها البخوي في التهذیب› ج ٤‏ : ورقة /٠۹۱(‏ 1). 
وذكرها النووي نقلاً عن البغوي» وذلك في الجموع ( ٠٠۴۳ / ٩‏ ). وذكرها صدر الدين بن 
الوكيل نقلا عن البغوي» وذلك في الأشباه والنظائر: ورقة /۱۲١۸(‏ 1). 

() أي: أوصي للکافر بعبد مسلم . 

٦ (‏ ) هذه المسألة ذكرها المتولي في التتمة» ج٠‏ : ورقة /٤٤(‏ أ). 


Ef — 


عيبا» ففسخ النكاح» فإنه يرجع العبد إلى ملكه . كما مر في نظائره . 

السادسة : إذا طلقها قبل الدخول» بعدما أسلم العبد في يدهاء فإنه يرجع إليه 
نصفه ويۇمر بإزالته( "° . 

السابعة : إذا أسلمت المرأة قبل الدخول» وقد أسلم العبد أيضاء فإنه يرجع إلى 
ملك الزوج؛ لسقوط مهرها؛ إذ "“ الفرقة من جهتها . والله أعلم . 

وجه استشناء جميع هذه الصور من القاعدة؛ لأن منها: ما لا تتحقق المفسدة فيه› 
كالمستعقّب للعتق . ومنها: ما تندفع المفسدة فيها بالأمر بإزالة ملكه عنه . ويعن " من 
ذلك : ما“ إذا اشترى الكافر عبدا كافرأً من مسلم» ثم أسلم العبد قبل قبضه» هل 
يبطل البيع؟ 
وينصب القاضي من يقبض العبد ويزيل الملك فيه . 

وأما بيع السلاح من أهل الحرب فكذلك أيضًا لا يصح على المذهب الصحيع(* 


وكذا بيع العصير من يعَحَقَق منه اتخاذه خمرا. أو السلاح ممن يقطع به الطريق(" 


)١ (‏ هكذا في الخطوطة» وفي المجموع المذهب : ورقة ( ١١‏ / أ) : - «ويؤمر بإزالة الملك فيه». 
( ۲ ) ورد في الحطوطة (إذا) . والصواب ما أثبته» وهو الوارد في امجحموع المذهب . 

(۳) هكذا قرأت هذه الكلمة» وهي غير واضحة تماما . 

٤ (‏ ) المسالة التالية ذكرها النووي في اممجموع ۳٤۹ /٩(‏ ). 

١ (‏ ) ذكر ذلك النووي في امجموع ۳٤١ /۹٩(‏ ). 

٦ (‏ ) نهاية الورقة رقم ( ٠١‏ ). 


to — 


لا يصح على الأصح ' . فإن لم يتحقق ذلك› ولکن کان هذا شانه» فیکره ولا یبطل . 
والله أعلم . 


وأعلم أن حاصل هذه القاعدة يرجع إلى تحصيل المصالح أو تقريرهاء وإلي دفع 
امغاسد» واحتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما'؟ . ونذ كر لذلك أمثلة . 


١ (‏ ) وقال الغزالي والنووي بصحة ذلك . انظر: إحیاء علوم الدین (۲/ ۱۱١‏ )» وامجموع /٩(‏ 
(. 

( ۲ ) الأفعال باعتبار اشتمالها على المصالح أو المفاسد أو عليهما على ثلاثة أضرب : - 
الضرب الأول : - أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مصالح ولا مفسدة فيه فإن كان 
مشتملاً على مصلحة واحدة فإنه يؤمر به لقتحصيل هذه المصلحة» وإن كان مشتملاً على عدة 
مصالح وأمكن تحصيلها كلها حصلناهاء وإن لم يعكن تحصيلها كلها وهي متفاوتة حصانا 
الأعظم منها ثم الذي دونهء وإن لم يكن تحصيلها كلها وهي متساوية فقد يقال يتخير ٠‏ 
اللكلف» وقد يقال غير ذلك . ) 
ولمعرفة هذا الضرب انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٠٥۳١ /١(‏ ) فما بعدها. 
الضرب الثاني : - أن يكون الفعل مشتملاً على مفسدة أو مفاسد» ولا مصلحة فيه فإن كان 
مشتملا على مفسدة واحدة فإنه ينهي عنه لدفع تلك المفسدة» وإن كان مشتملا على عدة 
مفاسد وأمكن دفعها كلها دفعناهاء وإن لم يمكن دفعها كلها وهي متفاوتة دفعنا الأاعظم 
وارتكبنا الأخف» وهذا النوع هو المقصود بقاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعظمها؛ 
وقد ذكرها المؤلف . وإن لم يمكن دفعها كلها وهي متساوية فقد يقال يتخير بينهاء وقد يقال 
غير ذلك . 
ولمعرفة هذا الضرب انظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام /١(‏ ۷۹) فما بعدها. 
الضرب الثالث : أن يكون الفعل مشتملا على مصالح ومفاسد» فإن أمكن تحصيل المصالح 
ودرء المفاسد فعلنا ذلك وإن لم يمكن ذلك فإن كانت المفسدة أو المفاسد أعظم من المصلحة 
أو المصالح فإنه ينهى عن هذا الفعل لدفع هذه المفسدة» وهذاالنوع هو المراد بقاعدة درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة فإنه يمر بهذا الفعل لتحصيل هذه المصلحة وتحتمل 
هذه المفسدة . 


E 


[ أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما ] 
مقسدة تناول الخمر أ خف من مفسدة فوات الروح . 


وكذا: أكل مال الغير مع ضمان البدل عند الاضطرار؛ لأن فوات المهجة أشد من 


فوات مال الغير. 
وكذا: التداوي بالنجاسات إذا تعين بقول أهل الخبرة؛ لأن مفسدتها أخف من 
دوام الذي ل یحتمل مثله . 


دایم 

= وإن تساوت المصلحة والمفسدة فقد يقال : يتخير بينهماء وقد يقال غير ذلك» وانظر لمعرفة 
هذا الضرب : قواعد الأحكام لابن عبد السلام /١(‏ ۸۳) فما بعدها. 
وقد ذكر الإمام ابن عبد السلام كلاما جيدا حول هذه الأاضرب» وذكر لها أمغلة كثيرة» لذا 

يحسن الرجوع إلى ما ذكره» كما أن المؤلف سيذ كر بعض التفصيلات المتقدمة › وأمثلة على 

u 
الأحكام.‎ e واعلم أن معظم الأمثلة التي سيذ كرها المؤلف‎ 

(۱) فإنه يسیغها بها . 


( ۲ ) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الطب . باب : ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر. 
انظر: سنن الترمذي ( ٤‏ / ۳۸۷). 
وقال : « هذا حديث حسن صحيح ) . 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ مسلم في كتاب الأشربة باب : تحربم التداوي بالخمر. 
انظر: صحیح مسلم (۳/ .)٠١۷۳‏ 
وأبو داود في كتاب الطب» باب : في الأدوية المكروهة. 
انظر: سنن أبي داود ( ٤‏ / ۷)» رقم الحدیث (۳۸۷۳). 


N 


يمع ل الشفاء . فرق بين التداوي والإساغة: بتحقق حصول المطلوب 
في الإساغة. 

ومنها: إذا وجد المضطر إنسانا ميتا جاز له أكله؛ لان مفسدة أكله ميا اخف من 
دة تلاف ' حياة الإنسان " . 


ومنها: مسائل الإكراه؛ فإذا اُکرّه مسلم مسلما على قتل مسلم بغیر حق» وکان 
بحيث لو امتنع المكره فل» فلا يجوز له الإقدام على قتله؛ لان صبره على القعل أخف 
مفسدة من الإقدام على قتل المسلم بلا حق. ويوضح ذلك أن الإجماع منعقد على 
تحربم القتل بغير حق» واختلفوا في جواز الاستسلام لقتل“ ؛ فقدموا درء” المفسدة 
امجمع على وجوب درثها على درء المفسدة الختلف في درئها. 


ومثل ذلك : لو أكره بالقتل على الزنى واللواط" ‏ . 


= وابن ماجة في كتاب الطب» باب : النهي أن يتداوي باخمر. 
انظر: سنن ابن ماجة ( ۲/ ١٠١٠١١۷‏ ). 
والإمام أحمد في المسند ۳١١ /٤(‏ ). 

١ (‏ ) الجملة التالية ليست من الحديث . 
وعبارة العلائي في هذا المقام أوضح» ونصها : -« .... ومن منَّع: احتج بقوله عه : (إنها 
ليست بدواء ولكنها داء ) . قمع حصول الشفاء بها» . المجموع المذهب: ورقة ( ٤٦‏ / ب). 

( ۲ ) هكذا وردت هذه الكلمة في الخطوطة › في هذا الموضع» وفي مواضع أخرى مقبلة . 
والظاهر أنها غير صحيحة» وأن الصواب أن تكون ( إتلاف )» أو ( تلف ) . 

( ۳ ) ذكر النووي عددا من مسائل الاضطرار» وذلك في : احموع ۳٤ /۹٩(‏ ). فما بعدها. 

٤ (‏ ) ذكر ذلك الشيخ عز الدين في : قواعد الأحکام (۱/ ۷۹). 

٥ (‏ ) الدرء: هو الدفع. 

٦ (‏ ) قال العلائي بعد هذا المثال : - «لأن الصبر على القتل مختلف في جوازه» ولا خلاف في حرم 
الزنى واللواط » . امجموع المذهب . ورقة ٤٦(‏ / ب). 


e 


ولو كان الإكراه على شهادة الزور بالقتل» أو على حكم بباطل ' ؛ فإن كان 
الشهوذ به أو الحكوم به قتلا أو إإخُلال بضع محرم» لم يجز تعاطي ذلك؛ لأن 
الاستسلام للقتل أخف من مفسدة التسبب إلى قتل بغير حق أو إحلال بضع محرم . 

وإن كانت الشهادة أو الحكم يتضمنان إتلاف مال أو تسليمه لغير مستحقه» لزمه 
الإتيان بما أكره عليه؛ لأن حفظ مهجته أولى من حفظ المال» ومفسدة إتلاف المال 
خف من مفسدة فوات المسلم . وكذا لو كان الإكراه على شرب الخمر. 
[الاستدلال على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما ] 

وأصلل هذه القاعدة ' : قصة الحديبية "“» ومصالحة النبى عله للمشركين على 
الرجوع عنهم» وأن ما جاء من أهل مكة مسلما رده إليهم» ومن راح من المسلمين إليهم 


)١(‏ كان الأولى أن تكون العبارة هكذا: « ولو كان الإكراء بالقتل على شهادة الزور أو حكم 
بباطل . . . إلخ» . وقريب من هذه العبارة عبارة ابن عبد السلام» في قواعد الأحكام /١(‏ 
(A‏ 

( ۲ ) يعني المتقدمة الذ كر وهي : احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. 

(۳) أما ضبطها فقال فيه ياقوت الحموي : - «بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة وياء 
اختلفوا فیها فمنهم من شددها ومنهم من خففها» . معجم البلدان (۲/ ۲۲۹). 
وأما بيانها وبيان موقعها فقال فيه ياقوت : - « وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببثر 
هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله عله تحتها. 
وقال الخطابي في أماليه : سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع . 
وبين الحديبية ومكة مرحلة» وبينها وبين المدينة تسع مراحل ... وبعض الحديبية في الحل 
وبعضها في الحرم » . معجم البلدان (۲/ ۲۲۹). 
وقال عاتق بن غيث البلادي عن الحديبية : - « تعرف اليوم باسم الشميسي - تصغير- وهي 
غرب مكة خارجة عن حدود الحرم » بينها وبين المسجد قرابة اثنين وعشرين كيلا» . معجم 
معالم الحجاز (۲/ .)۲٤١۷‏ 


ITE 


لا يردونه “. وكان في ذلك إذلال للمسلمين»› وإعطاء الدنية في الدين . ولذلك 
استشکله عمر رضي الله عنه( . إلا أنه احتمل لدفع مفاسد أعظم» وهي : قتل المؤمنين 
والمؤمنات اذ ااانا پیک > فاحتمللىت أخف المفسدتين لدفع 


کے و 


أقواهما . وإليه اا : ل وآولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 


)١(‏ مصالحة لبي لله للمشركين في الد ية اخرجها البخاري في كناب الصلح» باب : الصلح 

٠ ١ معالمشركين‎ ٠ 
a | انظر: صحيح البخاري ( ه‎ 
. ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : صلح الحديبية في الحديبية‎ 
.) ٩۳ ( رقم الحدیث.‎ ۰») ۱٤١۱۱ /۳( انظر: صحیح مسلم‎ 

أ داود في كتابالجهاد» باب: في صلح العدو ٠‏ 
انظر سنن بې داود ( )۸٩ ۰۸٥/۳‏ رقم الحدیث ( )۲۷۹٣١‏ 

(۲ ) فقال في حديث أخرجه البخاري : - ٠يا‏ رسول الله السنا على احق وهم على الباطل؟ فقال : 
بلى» فقال اليس قنلانا في ال جنة وقتلاهم في النار؟ قال : بلی» قال : فعلام نعطي الدنية في 
ديننا؟ أنرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم» اف وو ف e‏ 
أبو حمزة . . . | ) 
انظر: os‏ ۱ رقم اديت ( ۳۱۸۲ . ) 
a SE ES, )‏ اجهاد ا بات ا 
E‏ . 
انظر: o‏ 

(۳) خاملین : جمع خامل» قال ابن فارس: « وال لخامل ا ا ا 
وعبارة العلائي في هذاالمقام تؤيد هذا المعنى ونصها: - | 
دالس كارا خان فة ول بره ك اماه رن قلي نر عة على لرن 
امجموع المذهب: ورقة ( ٤۷‏ / )؛ كما أن ابن عبد السلام قد عبر بهذه الكلمة فقال: 
« وذلك أهون من قتل المؤمنين الناملين» قواعد الأحكام .)۸١ /١(‏ 


E i 


ومن ذلك حديث الأعرابي"“ : الذي بال في مسجد رسول الله َيه » فزجره 
[ الصحابة ] '“ فنهاهم له عن ذلك بقوله : ( لا تزرموه ٩)‏ فلما قضی بوله مر عه 
بذنوب* من ماء وطهر به ذلك الموضع؛'“ لأن منعه حال البول يودي إلى مفاسد 


)١(‏ من الآية رقم ( ٠١‏ ) من سورة الفتح» وتمام الاية ل[ أن تطتوهم فتصيبكم منهم معرة بغير 
عم ليذخل الله في رحمته من يشاء أو زيوا عبتا الذي كرو منهم عذابا أليما ). 

( ۲ ) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب : الرفق في الأمر كله. 
انظر: صحيح البخاري ( ٤٤۹ /۱٠۰‏ )» رقم الحديث ( ٠٠٠٠‏ ). 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب : وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
الملسجد. 
انظر: صحیح مسلم ( ۲۳۹/۱ ). 
وابن ماجة في کاب نان ای ارش ا ابول کین تیل 
انظر: سنن ابن ماجة .)۱۷١ /١(‏ 
والنسائي في كتاب المياه» باب : التوقيت في الماء . 
انظر: سنن النسائي (۱/ ٠۷١١‏ ). 
والإمام أحمد في المسند (۳/ .)٠۹۱‏ 

( ۳ ) ما بين المعقوفتين لا يجود في الخطوطة › ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام. 

٤ (‏ ) لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله» قال الجوهري : -« ررم البول بالكسرء إذا انقطع› 
وكذلك كل شىء ولّى . وأزرمه غيره» وفي الحديث ( لا تزرموا ابني ) أي لا تقطعوا عليه 
بوله » الصحاح (۰/ .)۱۹٤۱١‏ 

٥ (‏ ) قال الجوهري : - « والذنوب : الدلو الملأى ماءء وقال ابن السكيت : فيها ماء قريب من الملء»› 
تؤنٹ وتذکر» ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب » الصحاح (۱/ .)٠۲۹‏ 

٩ (‏ ) الكلام التالي : توجيه لنهي النبي عه الصحابة عن زجر الأعرابي» وقطع بوله عليه . 


e ا‎ 


[اجتماع المفاسد مع تساويها ] 


أما إذا تساوت رتب المفاسد من كل وجه» فقد يتخير بينها في بعض الصور» وقد 
يتوقف إذا لم يكن دفع جميعها : 

فمن مسائل التخيير: ما إذا أكره على إتلاف درهم من درهمين» إما لرجل أو 
لرجلین» فإنه يتخير. 

وكذا: إذا وجد المضطرحربيين معساويين ٠ء‏ واحترزنا بالمتساويّين عما إذا كان 
أحد هما قريبّه» فإنه يقدم الأجنبي . 

ومن أمثله ما يتوقف فيه : ما إذا وقع رجل على أطفال مسلمین› إن أقام على 
أحدهم قتله» وإن انتقل إلى آخر قله" قال بعض العلماء : «ليس في هذه المسألة 
حكم شرعي» وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل ورودها؛ فإن الشريعة لم 
تجئ في التخيير بين هاتين المفسد تين »(" . 

ومن أمثلة ذلك ما إذا اغتلم البحر““ بحيث علم ركاب السفينة أنهم لا يخلصون 
لأنهم مستوون في العصمة» وإن أدى ذلك إلى إهلاك الجميع. ولو كان معهم مال 
وحيوان محترم › وجب إلقاء الال ثم الحيوان ؛ ا لمفسدة تلاف ‏ ” الأدميين . 


١ (‏ ) فنه يتخير في الا كل من أيهما شاء. 

( ۲ ) ذكرإمام الحرمين مسالة قريبة من هذه المسألة» وقال فيها نحو القول التالي › وذلك في البرهان 
(۲/۱). 

(۳) ذكر ذلك الشيخ عز الدين في قواعد الأحكام /١(‏ ۸۲). 

٤ (‏ ) ي : هاج واضطربت أمواجه . انظر: لسان العرب ( ۱۲ / .)٤۳۹‏ 

٠ (‏ ) هكذا في الخطوطة . وفي المحموع المذهب: ورقة ( ۷> | ب ) : - « تلف ). 


ک0 


ولو كان في مسالة الأطفال فيهم اطفال كفارء فقد اختلف في أنه : هل يلزمه 
الانتقال عن المسلم إلى الطفل احكوم بكفره؟ 

قال الشيخ [ عز] “ الدين : « الأظهر عندي : أنه يلزمه؛ لأن مفسدة قتله خف من 
و د ا ا 
ذلك في أطفال اللفن ا . 


وهذا فى أطفال " معصومين بالذمة . ما أطفال أهل الحرب فيجب عليه الانتقال 
إليهم“» وفيه احتمال ضعيف . 


)١(‏ كلمة (عز) لا توجد في الخطوطة > وهي جزء من اسم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام»ِ 
ولعلها سقطت سهواء وقد ذكر العلائي اسم الشيخ كاملا عند ذكره لهذه المسالة» وذلك في 
الجموع المذهب: ورقة /٤۸(‏ أً). 

( ۲ ) هنا نهاية كلام الشيخ عز الدين» وانظر نص كلامه في : قواعد الأحكام /١(‏ ۸۲). 

(۳) يحسن أن يوضع هنا كلمة ( كفار) . 

٤ (‏ ) قال العلائى : - «لأن هذه حينعذ من المفاسد المتفاوتة التي تقدمت أملتها » . امجموع المذهب : 
ورقة .)١ /٤۸(‏ ) 


ت 0 


[ اجتماع المصالح والمغاسد ] 


ولو اجتمعت المصالح والمفاسد؛ فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد تعين 
ذلك . وإن لم يمكن الجمع فهنا مجال النظرء وهو ثلاثة أنواع : 
الأول : غابة المفسدة على المصلحة: 

فيقدم درء المغسدة ولا مبالاة بفوات المصلحة'» بدليل قوله تعالى  :‏ وإِنْمهمًا 
أكبر من نفعهما )" فحرمهما الله تعالى حين غلبت مفسدتهما على ما فيهما من 
امنافع : ومسائل هذا النوع كثيرة( ٠"‏ 
النوع الثاني : أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة““: 

وأمثلته كثيرة جدا” : منها : الصلاة مع اختلال أحد شروطها من طهارة وغيرهاء 
ففيه مفسدة؛ لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالي في أنه لا یناجی إلا على أكمل 


١ )‏ ) وكلام المؤلف هذا يشير إلى قاعد» وهي : - « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». وهي 
قاعدة مهمة» وقد ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر (۸۷). 

(۲) من الاية رقم إ ۲٠۹‏ ) من سورة البقرة» وأول الآية : - ل يسألونك عن الخمر والميسر قل 

فيهما إنْم كبير ومتافع للناس ‏ . 

(۲) مل الشيخ عزالدين بن عبد السلام لهذا انوع بقول ق 
اا ا ات ا و ا 
.)/١(‏ 
أقول : يمن أن يمشل لهذا النوع بكثير من الحرمات المشتملة على مفاسد ومصالح» ولكن 
مفاسدها أرجح وأكثر وأكبر من مصالحها. مشل الزنى» والرباء وشرب الخمر» والسرقة› 
والغصب»› وشهادة الزور» ونحو ذلك . 

٤ (‏ ) ذكر العلائي طريقة العمل في هذا النوع بقوله : - « فنحصل المصلحة ولا نبالي بالتزام تلك 
المفسدة» . امجموع المذهب: ورقة ٤۸(‏ / ب). 

١ (‏ ) وقد ذكر الشيخ عزالدين بن عبد السلام لهذا النوع أمثلة تزيد على ستين مغالا» فانظر ذلك 
في : قواعد الأ حكام )۸٤ /١(‏ فما بعدها. 


0 ت 


أحواله(' . فمتی تعذر شيء من ذلك› أو شق تعاطيه› جازت الصلاة بد ونه ؛ تقد ما 

لصلحة الصلاة على هذه المفسدة" . 
ومنها: نكاح الحر الأمة» فيه مفسدة رق الولدء لكنه جاز عند خوف العنت»› 

وفقد طول الحرة؛ لمصلحة الناكح في إعفاف فرجه» ودفع مفسدة وقوعه في الزنى . 
ومنها: الكذب مفسدة محرمة › ومتى تضمن مصلحة تزيد على المفسدة جاز» 

مثل كذب الرجل لزوجته اإصلاحها وحسن عشرتها› والكذب لاإصلاح بين الناس 

۳ 

أولی با جواز ؛ لعموم مصلحته( ٤‏ 
ومنها: نبش الأموات مفسدة محرمة» لكنه واجب إذا دفن من غير غسل» “ “و 

)١(‏ كان الأولى أن تكون هذه الكلمة هكذا (الأحوال )» وسبب ذلك أن الضمير الذي ذكره 
المؤلف ليس له مرجع ظاهرء وقد يتوهم متوهم أن الضمير يرجع إلى الله » وهذا خطا عظيم ؛ 
لأن المقصود أكمل أحوال المكلف . 

(۲ ) نهاية الورقة رقم ( ۲١‏ ). 

(۳) كتب مقابل هذا الموضع من الخطوطة على جانبها ما نصه: - «أصل الكذب محرم بالكتاب 
ذلك أن الكلام وسيلة؛ فكل مقصود يمكن تحصيله بغير الكذب يحَرْم الكذب» وإن لم يكن 
تحصيله إلا بالكذب فينظر في ذلك المقصود؛ إن کان مباحًا فالکذب مباح» وإِن کان واجبا 
فالکذب واجب» کما إذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله» وکذالو کان عنده 

وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائهاء فلو أخبره بها ؛ فاخذها الظالم قهرا 
وجب ضمانها على المودع» ولو استحلفه عليها وجب عليه ن يحلف ويوري» فن لم يور 
حنث على الراجح» والأولى في ذلك كله التورية» فلو تركها وأطلق عبارة الكذب فليس 
بحرام فى هذا الحال . واللّه أعلم» . 
واعلم أن حاصل الكلام المتقدم موجود في : قواعد الأحكام ٩١ /١(‏ ). 

٤ (‏ ) العاطف المناسب هنا هو ( أو )» لا (الواو) ؛ لأن أحد الأمرين كاف في يجاب النبش . انظر: 
قواعد الأحكام /١(‏ ۷ وامجموع المذهب : ورقة ( ٠۹‏ / أ ). 


E E 


إلى غير القبلة؛ لان مصلحة غسلهم وتوجيههم إلى القبلة أعظم من توقيرهم بترك 

وكذا: إذا كان في جوف الميتة ولد ترجى حياته» فإنه يشق جوفها؛ لأن مصلحة 
حياته أعظم من مفسدة انتهاك أمه بشق جوفها . 

ومنها: مفسدة نظر العورات ' بمعصلحة التداوي : 

ومنها: مفسدة إتلاف أموال المسلمين من أهل الحرب» ولا تضَمنهم؛ لمصلحة 
ترغيبهم في الدخول في الإسلام» ودرء مفسدة تنفيرهم . إلى غير ذلك من الصور. 
النوع الثالث : أن تتساوى المصالح والمفاسد: 

فتارة : يقال بالعخییں وتارة: يقال بالوقف» وتارة a‏ 
تفاوت المفاسد في نظر امجتهدين "“ . 


#% +* 3 


)١ (‏ المعنى : أنه معفو عنها لأجل مصلحة التداوي . 

(۲) لم يذ كر الؤلف مثالاً لهذا النوع» ما العلائي فلم يبخصص هذا النوع بالعمثيل» ولكنه في 
معرض تمثيله للنوع الثاني ذکر مالا أشار في آخره إلى أنه من النوع الثالث الختلف فيه» ونص 
کلامه هو : - 
« وكذلك: عدم تضمين أهل البغي ما أتلفوه على أهل العدل على الأصح من القولين؛ للعلة 
التي أشرنا إليها. وهذه المسالة من النوع المالث الختلف فيه » المجموع المذهب : ورقة ( ٠۹‏ | 
) . أقول : والعلة التي أشار إليها ذكرها في مثال قبل ذلك المثال وهي : ترغيب أهل الحرب في 
الدخول في الإسلام بعدم تضمينهم ما أتلفوه من أموال المسلمين . إلا أن العلة المقصودة في 
هذا الخال هي ترغيب اهل البغي في ان يعودوا عن بغيهم . | 
أما الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقد مثل لهذا النوع بقوله ااا ت ا 
عند استواء الخوف في قطعها وإبقائها» . قواعد الأحكام ( .)٠١٤١ / ١‏ 


— f0" — 


القاعدة النامسة( O‏ 


وهي اعتبار"“ مادة"٠‏ والرجوع إليها““ 


SM O 
كما ذكر الشيخ عز‎ .) ۸٩ ( كما ذكرها السيوطي بلفظ العادة محكمة» انظر الأشباه والنظائر‎ 
الدين كلامًا حسنا حولها وذلك من خلال ثلاثة فصول عقدها حول العادة» فانظرها في‎ 
(IY Io ¥ | ۲ ( قواعد الأحکام‎ 
كما ذكڑ الز ركشي كلامًا مستفيضا عنها في موضعین : : أحدهما: بعنوان العادةء والآخر:‎ 
.) ۳۷۷۰۳۰٣۰ /۲( بعنوان العرف»› فانظر كلامه في المنشور في القواعد‎ 
وهي إحدى القواعد الكلية» ولها أهمية في مجال التطبيق في كثير من المسائل . وستظهر هذه‎ 
الأهمية من خلال الأمثلة التي سيذكرها المؤلف› ونظرًا لأهمية العادة والعرف فقد أفردهما‎ 
. بعض الباحثرن برسائل علمية‎ 

( ۲ ) الاعتبار له عدة معان» إلا أن أقربها له في هذا المقام هو المعنى الذي ذكره صاحب المصباح 
بقوله : - « وتكون ( العبرة والاعتبار ) بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم» الصباح ( ۲ / 
۰( 

(۳ ) العادة: لغة مأخوذة من العود» وقد قال ابن فارس : - « العين والواو والدال أصلان صحيحان› 
يدل أحدهما على تثنية في الأمر» ...» ثم قال بعد ذلك «والعادة : الدربة والتمادي في 
شيء حتى يصير له سجية » معجم مقاييس اللغة ( > / ۸۱ .(A‏ 
أما في الاصطلاح فقد عرفها الشريف الجرجاني بقوله : - « وهي : ما استمر الناس عليه على 
حکم العقول» وعادوا إلیه مرة بعد اخری » التعریفات ( ٠٤١۹‏ ). 
وعرفها القرافي بقوله : - « والعادة: غلبة معنى من المعاني على الناس» تنقيح الفصول 
.)٤۸(‏ 
ا أمين الشهير بأمير بادشاه بقوله : - « وهي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية » 

تیسیر التحریر (۲/ .)۲١‏ 

ا ت اا والشاني اعتبار كون العادة عامة في الناس» بينما يلاحظ في 
التعريف الغالث اعتبار تكرر الأمر من غير نظر إلى عمومه في الناس . 

( 4 ليس المراد باعتبار العادة والرجوع إليها أنها دليل شرعي يستند إليه في إثبات الأحكام » ولكن = 
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والأصل فيها مع ما تقدم '“ : قوله عليه الصلاة والسلام (المكيال مكيال أهل 
المدينة» والوزن وزن أهل مكة ) ' . رواه ابو داود: بإسناد صحیح . 


وجه الدلالة أن أهل المدينة لما كانوا أصحاب نخيل وزرع اعتبر عادتهم في مقدار 
الكيل› وهل مكة كانوا هل متاجر فاعتبرت عادتهم ف في الوزن . 


ومنها حديث E E‏ رضي الله [عنه ٠]‏ ئ : أن ناقة للبراء بن 


الراد هو انها أمرمعين على التطبيق في ؛ بعض المسائل» وقد ضبط السيوطي تلك المسائل بقوله : 
- «قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فيه ولا في اللغة» يرجع فيه إلى 
العرف » ثم ذكر أمثلة على ذلك الأشباه والنظائر (۹۸) . 

)١(‏ الذي تقدم هو قوله تعالی: يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الْذين ملكت أيمائكم والُذين 
لم يبلغوا الْحلم منكم ثلاث هرات ) . من الآية رقم ( ۸ ) من سورة النور. 
وقوله عه لحمنة بنت جحش رضي الله عنها : - ( تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض 
النساء وكما يطهرن ميقات حيضن وطهرهن ) وقد سبق تخریجه . 

( ۲ ) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب الزكاة» باب E‏ 
انظر: سنن النسائي ر( ٥٤ / ١‏ ). 
وأخرجه أبو داود بلفظ : « الوزن وزن هل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة» في كتاب 
البيوع» باب : في قول النبي عي : « المكيال مكيال المديئة» . 
انظر: سنن بي داود (۳/ .)۲٤٣‏ 

(۳) هو أبو سعد محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الأوسي . 
وهو ممن شهد أحدا والخندق وسائر المشاهد» وقد بعثه رسول الله تله إلى أهل فدك يدعوهم 
إلى الإسلام. 
روی عنه محمد بن سهل بن أبي حثمة وحرام بن سعد بن محيصة . 
وترجم له ابن عبد البر وأبن حجر مع أخيه حويصه . 
انظر: الاستیعاب ( ۱/ ۳۹۳ )» وأسد الغابة ( ۳۳١١ / ٤‏ ))» والإصابة (۱/ .)۳٠٣۳‏ 

٤ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطةء ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة = 


TON 


غازب ولت حائطا» فافسدت فیه» فقضی رسول اله : (رأن على أهل 
ن ا ٤‏ ا ۲ 
الحوائط حفظها بالنهار» وعلى أهل المواشي حفظها بالليل )". روه أبوداودء 


فهذه مع ما تقدم تفيد القطع باعتبار العادة» وترتب الأحكام الشرعية عليها. 


= (۲۲/ ب))» وإثباته مناسب . 
١ (‏ ) هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» ويكنى أبا عمارة» ويقال يكنى أبا عمرو. 
له ولأبيه صحبة» وقد غزا مع رسول الله عله أربع عشرة غزوة» وأول مشاهده أحد وقيل 
الخندق . 
روى عن الرسول عه جملة من الأحاديث» وعن أبيه وأبي بكر وعمر وغيرهما من كابر 
الصحابة . 
توفي رضي اللّه عنه في إمارة مصعب بن الزبير وأرّخها ابن حبان سنة ۷۲ه. 
انظر: الاستيعاب ( ۱١۹١ /١‏ )» وأسد الغابة ( ۱۷١ /١‏ والإصابة .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) الحديث المتقدم أخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية» باب : القضاء في الضواري 
اة 
انظر: الموطاً ( ۲/ ۷٤۷‏ )» رقم الحديث (۳۷). 
والإمام أحمد في المسند .)٤١١ /٠(‏ 
وأبو داود في كتاب البيوع» باب : المواشي تفسد زرع قوم . 
انظر: سنن بي داود (۳/ ۲۹۸ ). 
والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره. 
انظر: سنن الدارقطني (۳/ ٠١٤‏ )» رقم الحدیث .)۲۱١(‏ 
( ۳ ) قال العلائي بعد إيراد هذا الدليل : - « لأن عادة الناس إرسال مواشيهم بالنهار للرعي وحبسها 
بالليل للمبيت» وعادة أهل البساتين والمزارع الكون في أموالهم بالنهار غالبا دون الليل» فبنى 
النبي عه التضمين على ما جرت به عادتهم » المجموع المذهب: ورقة ( ٠٠‏ / أ). 


~~ ۳0۹ 


[ بعض المسائل المبينة على قاعدة العادة] 


وينبني على هذه القاعدة من المسائل الفقهية ما لا يكاد يدد ‘» وعليها اعتمد 
الشافعي رضي الله عنه في قل سن الحيض» ووقت إمكان البلو غ» وفي قدر أقل ا لحيض› 
وأكشره» وغالبه» وفي قدر اقل الطهر الفاصل بين الحيضتين» وأقل النفاس» وأكثره 
) وغالبه. 

ومنها e‏ العادة في كثرة ة الأفعال المنافية للصلاة القتضية ان 
وقلتها . 

وفي التأخير 1 الذي a‏ الرد بالعيب › والذي لا ينع . 

وفي قبض الأعيان المرهونة والموهوبة» وغير ذلك ما يترتب فيه على القبض أحكام 
شرعية ؛ فإن العادة تختلف فى القبض بحسب اختلاف المال» فيرجع فيه إلى العادة؛ فما 
كان يتناؤل باليد اشترط فيه حقيقة القبض› ولو جاء به البائع وقال له المشتري ضعه 
فوضعه بين يديه حصل القبض ؛ لدلالة العادة في مثله . وما كان لا يتناول بالعادة من 
المنقولات» فلا يكفى فيه التخلية : على الصحيح المشهور» بل لا بد فيه من النقل 
والتحول على العادة . وإن كان لا ينقل كالعقار والأشجار فالتخلية فيه كافية. 


ومنها: الرجوع إليها في أحراز(" الاموال المسروقة؛ حيث يترتب على ذلك الحد» 


)١ (‏ كذا في الخطوطة › والأفصح فيما يظهر أن يقال (ينعد) › وهذا هو الوارد في امجموع 
اذهب : ورفة /٠۲١(‏ أ). 

( ۲ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد ۰ ولكن الموجود مكانه في الخطوطة هو حرف ( في )» 
ولا معنى له في هذا امقام وإنما يستقيم المعنى بما وضعته بين المعقوفتين. 

(۳) الأحراز : جمع حرز» وقد سبق بيان معنى الحرز . 


e 


أو درؤه "“ لكون الحرز ليس حرزا لذلك الال في العادة؛ فالاصطبل حرز للدواب وإن 
كانت نفيسه» دون الثياب والنقود . وعرصة الدار" والصفة ' حرز للأواني» دون 
الحلي والنقود؛ لأن حرزها الصناديق ونحوها. والمتين حرز للقين“» دون الفرس 


ونحوهاً. 


ومنها: أن من زفت له زوجته وهو لا یعرفهاء يجوز له وطؤهاء اعتمادا على العادة 
المطردة فى مغلهء بعد التدليس فيه . 


وكذا: الأكل من الهدي المشعور” . وكذا تقد الطعام إلى الضيفان" » تنزيلا 
للدلالة الفعلية منزلة الدلالة القولية فى ذلك . 


ومنها: دخول الحمام» على الوجه المأذون» عند فتح صاحبه جائز؛ للعادة. ثم 
يجب عليه ما جرت به العادة» وللأصحاب خلاف في المبذول في مقابلة ماذا؟"“ . 


)١(‏ وردت هذه الكلمة في الخطوطة بلا واو ولا همزة» وصوابها أن تكون بواو وهمزة. 

( ۲ ) قال صاحب الملصباح : - «عرصة الدار: ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء» 
الملصباح (۲/ .)٤١١‏ 

( ۳ ) الصفة : موضع مقتطع من البيت مظلل عليه» انظر: القاموس امحيط ( ۳ / ٠٦۸‏ ). وتهذيب 
الأسماء واللغات /٣(‏ ۱۷۷). 

٤ (‏ ) قال صاحب المصباح: - « والتبن: ساق الزرع بعد دباسه و(المتبن) و (المتبنة ) بيت التبن» 
المصباح المنير ( ١‏ / ۷۲). 

 (‏ ) قال ابن عبد السلام في مثل هذا المقام : « جائز على الختار؛ لدلالة النحر والإشعار القائمين 
مقام صريح النطق على البذل والإطلاق » قواعد الأحكام (۲/ .)١١١‏ 

٦ (‏ ) يحسن أن نضع هنا العبارة التالية : ( يبيح لهم الأ كل منه ) . 

( ۷) فيه عدة أوجه» ذكرها النووي في الروضة (۰/ ۲۳٠۰‏ ). 


E 


وكذا دخول دور القضاة والولاة بلا إذن» جريا على العادة . 


ومنها: الشرب وسمي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة امجرى» إذا كان 
الشرب لا يضر بمالكها: جائر؛ إقامة للعرف'“ مقام الإذن اللفظي . وكذا ما جرت 


)١ (‏ العرف في اللغة . قال عنه ابن فارس: «العين والراء والفاء : أصلان صحيحان» يدل أحدهما 
على تتاب الشيء متصلاً بعضه ببعض» والآخر على السكون والطمانينة ». ثم جعل العرف 
الذي نحن بصدده من الأصل الأخر فقال : - « والعرف : المعروف› e‏ لأن النفوس 
تسكن إليه » معجم مقاییس اللغة ( ٤‏ / ۲۸۱). 
أقول: ولعل للعرف الذي نحن بصدده صلة بالأصلين اللذين ذكرهما ابن فارس جميعا» من 
جهة أن العرف لا يكون عرفا إلا بعد أن يتتابع» فإذا تتابع وعرفه الناس فإن النفوس تسكن 
وتطمئن إليه . 
أما في الاصطلاح فقد عرفه الشريف ا لجرجاني بقوله : - «العرف : ما استقرت النفوس عليه 
بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول » التعریفات ( ٠٤١۹‏ ). 
ونقل ابن عابدين قولاً في تعريف العادة والعرف معا فقال : - « وفي شرح الاشباه للبيرى عن 
المستصفى : العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول » رسائل ابن عابدین ( ۲/ ١١١‏ ). أقول: والمستصفى المذ كور غير كتاب الغزالي› 
ولكنه كتاب في فقه الحنفية لأبي البركات النسفي المتوفي سنة ١٠٠۷ه.‏ 
وينقسم العرف إلى عام وخاص» وقولي وعملي» وسيأتي بيان كل منها في موضعه . 
وعند التامل في تعريفات العرف والعادة: نجد أن تعريفي الجرجاني متفقان من جهة اعتبار 
العموم فيهماء ومختلفان في أن تعريف العادة اعتبر فيه الاستمرار بينما اعتبر في تعريف العرف 
الاستقرارء وذلك ؛ يفيد أن العادة تحدث أولاً فإذا استقرت النفوس على ذلك الأمر المعتاد 
أصبح عرفا . 
ونجد أن النسبة بين تعريف صاحب تيسير التحرير للعادة وتعريف الجرجاني للعرف هي العموم 
والخصوص من جهة أن الأمر المتكرر يسمى عادة سواء أصدر من واحد أم من عامة الناس› 
بينما لا يسمى عرفا إلا إن صدر من عامة الناس» فالعادة أعم والعرف أخص . 
أما صاحب المستصفى فقد سوى بين العادة والعرف › وعرفهما بتعريف واحد» وقد عقب = 


ا 


العادة بالإعراض عنه من الثمار الساقطة بالطرق من الأشجار المملوكة : 


ومنها: الهدية إذا بعثها في ظرف لم ترد العادة برده» كقوصرة ١"‏ التمر» فإنه 
يكون هدية أيضاء وتتبع العادة في الأكل منه» إن كان ذلك معتادا؛ وإلا فيلزم التفريغ . 
إلى غير ذلك من الصور الكثيرة» والعرف العادي فيها قائم مقام اللفظ"“ . 


[ تخصيص العام و ] ( تقييد المطلق بالعادة) 
ومن ذلك تخصيص العموم» وتقييد المطلق "» وله صور: 


= ابن عابدين على تعريف صاحب المستصفى وتعريف صاحب تيسير التحرير بقوله : - « فالعادة 
والعرف بمعنى واحد من حيث الماصدق وإن اختلفا من حيث المفهوم» رسائل ابن عابدين 
(۱۲/۲). 
أقول : وما تقدم من تلمس لعرفة الفرق بين العرف والعادة إنما هو بالنظر إلى تعاريفهما. 
أما عند النظر إلى استعمالات الفقهاء فلا تكاد تلمس فرقا بينهما . والله أعلم . 

١ (‏ ) القوصرة : بتشديد الراء» وقد تخفف قال فيها الجوهري : - « والقوصرة بالتشديد هذا الذي 
يكنز فيه التمر من البوارى » الصحاح ( ۲/ ۷۹۳ ). وقال صاحب المصباح « و( القوصرة ) 
بالتقيل والتخفيف وعاء التمر يتخذ من قصب » . المصباح المنير (۲/ .)٠٠٠١‏ 

( ۲ ) ذكر هذه الصور أو أكثرها كل من الإمام عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام ر ۲ | 
)١‏ فما بعدهاء والعلائي في امجحموع المذهب : ورقة ( ٠۲‏ / أ) فما بعدها. والز ركشي في 
لمنثور في القواعد ( ۲ / ٠٠١١‏ )» والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ٠١‏ ). 

( ۳ ) أي بالعادة» وقد ذكر ذلك وأمثلة عليه العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (۲/ )٠١۷‏ 
فما بعدهاء والعلائي في امجموع المذهب : ورقة /٠۳(‏ ب). 
هذا وسيبحث المؤلف هذه المسألة مرة أخرى» في آخر هذه القاعدة » ليبين أن العادة التي 
يخصص بها إنما هي القولية لا الفعلية . 
هذا وقد ذكر الغزالي كلاما حسنا يفيد في بيان ما تخصصه عادة الناس»› وما لا تخصصه 
فقال : - « وعلى الجملة فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من الفاظهم» حتى إن الجالس على 
المائدة يطلب الماء يفهم منه العذب البارد» لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع إياهم» 
اللستصفى (۲/ ١١١‏ ). 
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منها : التوكيل في البيع المطلق؛ فإنه يتقيد بشمن المخل» وبغالب نقد البلد؛ تنزيلا 
للعادة الغالبة منزلة صريح اللفظ› فکأنه قال ا البلد الغالب . 


وكذا التوكيل في الإجارة ونحوها. 
ومنها: حمل الإذن في النكاح على الكفو ومهر المثل كالوكالة في البيع» فلو 
سکتت” ٠"‏ عن ٩"‏ مهر» ففعل ولم یذ کر مهراء فهل یکون تفویضا " صحیحا؟ 


فيه خلاف؛ والأصح على ما قاله الإمام(“) : ا مع؛ لأن العادة تة تقتضي التزويج بالهر 
وآن سکتت ٠‏ . فلا یکون تفویضاء » إلا إذا صرحت بنفي المهر؛ فعلى هذا ينعقد ابتداء 


بمهرالمئل . 
ومنها: لو جرى الخلع بلا ذكر مال» فهل ينزل مطلمّه على استحقاق المال» حتى 
يجب مهر المثل؟ 


وجهان؛ أصحهما: الوجوب”'؛ لاقتضاء العرف ذلك . وقع في كلام القاضي 
حسين والإمام والغزالي : تنظير هذا الخلاف با لو ساقاه أو قارضه ولم يذ كر مالاأً؛ هل 


)١(‏ وردت في اخخطوطة هكذا ( سكت ) بتاء واحدة» والصواب ما أثبته» وهو الوراد في الجموع 
المذهب : ورقة /٠۳(‏ ب). 

(۲ ) يحسن أن نضع هنا كلمة (ذكر).. 

( ۳ ) قال العزالي : - « ونعني بالتفويض : إخلاء النكاح عن المهر بامر من يستحق المهر» كما إذا قالت 
البالغة : زوجني بغير مهر. فزوج ونفي المهر» أو سكت عن ذكره . وكذا السيد إذا زوج أمته 
بغير مهر» الوجیز ( ۲ | ۹ 

٤ (‏ ) قول الإمام أشار إليه النووي في : روضة الطالبین (۷/ ۲۷۹ ۲۸٠‏ ). 

١ (‏ ) وردت في الخطوطة هكذا ( سكت ) بتاء واحدة » والصواب ما أثبته» وهو الورد في المجموع 
المذهب: ورقة /|٠۳(‏ ب). 

٦ (‏ ) الوجوب : صححه الإمام والغزالي والروياني والنووي في المنهاج؛ انظر: روضة الطالبين ( ۷ / 
“(¥٨‏ ومنهاج الطالبين ( ٠.٥‏ ۰)۱ 
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يستحق عند العمل أم لا؟ ' وهو ظاهر. 

ومنها: إذا باع ثمرة قد بدا صلاحهاء فإنه يجب إبقاؤها إلى أوان الجذادء 
والتمكين من سقيها" بمائها؛ لان هذين مشروطان بالعرف» فكانا كالمشروطين 
باللفظ . 


ومنها: حمل الألفاظ في الودائع والأمانات على حرز المثل الذي جرت به العادة 
في أنواع الوديعة؛ فلا يحفظ ال جوهر النفيس والفضة والذهب في الأحراز التي تحفظ 
فيها الأحطاب» فلو حفظها المودع فيها ضمن؛ تنزيلا للعرف منزلة التصريح بحفظها في 
حرز مثلها . 

ومنها: تنزيل الصناعات على صناعة المثل في محلها؛ فإذا استاجر ا لياط -لنياطة 
الكرباس " الغليظ» او البزار ٠“‏ الرفيع» حملت خياطة كل منهما على ما يليق به؛ 
حتى لو خاط الرفيع بما يخاط به الكرباس الغليظ لم يستحق أجرة» ولو زاد في خياطة 
الكرباس على ما جرت به العادة» ولم ارد صاحبه لم يستحق أجرة الزائد . وكذا 


)١(‏ ذكر ذلك ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة /٠١(‏ أ). 

( ۲ ) نهاية الورقة رقم (۲۲). 

i EE 
.)۹۷١ /۳( والجمع الكرابيس وهي ثياب خشنة » الصحاح‎ 
وقال الفيروزآبادي : - ( الكرباس ) بالكسر ثوب من القطن الأبيض» معرب»› ا بالفتح›‎ 
.) ٠٠١٤ /۲ ( . غيروه لعزة فعلال » القاموس المحيط‎ 

)٤(‏ البزاز جمع للبزً» ولا أعلم آهو جمع صحيح أم لا؟ وعلى كل فقد وردت في ا جوع 
المذهب بالإفراد. 
أما معنى البز فقال فيه الفيروزبآدي : - « ( البز) الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها» 
القاموس الحيط ( ۲/ ٠۷۲‏ ). 


ق 


الاستفجار على الأبنية '» وسائر الصنائع . 


ومنها: الرجوع إلى العادة في ألفاظ الواقف»› والفاظ الموصي؛ كما إذا أوصى 
مسجد فإنه يحمل على الصرف في عمارته ومصاله. وكذا الوصية للعلماءء 
والفقهاءء والفقراءي والمساكين› والعلوية("“ ونحو ذلك› والوقف عليهم يرجع فيه کله 
إلى العرف والعادة. 


ومنها : الرجوع إليها في ألفاظ الأيمان التي تختلف عادات الناس في الحلوف عليه» 
كمن حلف لا يأكل الرؤوس فإنه يحمل على الرؤوس المعتاد بيعها منفردة. وكذلك 
سائر الألفاظ في هذا الباب» كالفاكهة» والدخول» والبيوت” '“ وغير ذلك . فلو كان 
في شيء منها عرف خاص لأهل بلد احالف فسياتي ذکره إن شاء الله تعالی . 


ومنها : تنزيل إطلاق النقد في المعاملة على ما جرت به عادة ذلك البلد؛ حتى إذا 


)١ (‏ قال العز بن عبد السلام في مثل هذا امقام : - « يحمل في كل مبنى على البناء اللائق بمثله من 
حسن النظم والتاليف وغيرهما » قواعد الأحکام (۲/ .)٠١۸‏ 
وبعد هذا المثال ذكر جملة من الأمثلة على الاستكجار على أنواع من الصنائع . 

(۲) هكذا وردت هذه الكلمة في الخطوطة» وهكذا وردت في امجموع المذهب للعلائي» وقد 
وجدت في أثناء كلام للنووي ما يفيد بأنها قبيلة» ونص كلام النووي هو :-(... . 
ويجوز ان يحرج على هذا الأصلل الخلاف في صحة الوقف على قبيلة» كالعلوية وغيرهم ) 
روضة الطالبین ۳۲١ /٠((‏ ). 

(۳) رما كانت العبارة خطاء وصوابها : « الدخول في البيوت » . 
والظاهر لي : أنها صواب ؛ وبيان ذلك : ان الدخول يحتمل عدة معان» وكذا البيت يحتمل 
عدة معان من جهة أنه يطلق على المتخذ من الحجر ومن الطين ومن الخشب ومن الشعر ونحو 
ذلك» وربا كانت العادة مخصصة للدخول» أو للبيت ببعض معانيهماء فيرجع إليها في 
ذلك . وانظر: روضة الطالبین ( ۱۱/ ۳١٠۰۲۹‏ ). 


ا 


كان فلوسًا ' حمل عليها» وليس للبائع المطالبة بغيرهاء إلا أن يعينه في العقد'“ . فلو 

فيه وجهان؛ أصحهما ينصرف كالنقد . وحكى ابن الصباغ "“ عن عمه أبي 
نصر أنه قال : «إذا قال : بعتك هذا بعشرة أثواب . وأطلق» وكان للناس 
عرف" ؟ ينصرف إليه كالنقدين» . 

فلو كان النقد مختلقا ولا غالب لم يكف الإطلاق » ولز م التعيين . 

ومنها: إذا كان للرماة عادة في مسافة الغرض المرمي إليه» ينزل الى على ذلك في 
عقد المسابقة» إلى غير ذلك نما يطول به الكلام . 


)١ (‏ الفلوس : هي ما ضرب من غير الذهب والفضة . كالنحاس. 

( ۲ ) ذكر النووي ذلك في : الروضة (۳/ ۳٣۳‏ ). 

(۳) هو: أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد» وهو ابن أخي الشيخ أبي نصر ابن الصباع 
وزوج ابنته . 
تفقه على عمه الشيخ أبي نصر»ء وعلى القاضي أبي الطيب الطبري» وسمع الحديث منه ومن 
غیره» وحدث» وروی عنه جماعة . 
كان أبو منصور فقيها حافظًا ثقة » حافظاً للمذهب» وله مصنفات ومجموعات حسنة . 

- توفي رحمه الله سنة ٤‏ ۹٤ه.‏ 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى ( )٥ / ٤‏ وطبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ۲(“ 
والبداية والنهاية ( ٠٠١ /٠١‏ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱/ .)۲۸٤‏ 

. هو أبو نصر بن الصباغ . وقد تقدمت ترجمته‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) في كتابه (الكامل) . ذكر ذلك ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة ( /١١‏ ). والعلائي 
في المجموع المذهب : ورقة ( ٠٤‏ / أ). 

٦ (‏ ) یحسن أن نضع هنا ( فإِنه ) . 


e 


ومنها : إذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان» ولم يجر بينهما شرط» فهل تنزل العادة 
منرلة الشرط ؟ 

فيه وجهان؛ الأصح: نعم . والله أعلم . 

وقد شذ عن هذه القاعدة مسالتان” '» على ظاهر مذهب الشافعي الذي نص 
عليه : 

e a‏ عادتهم : أنهم لا يعملون إلا بأاجرة 
لمن استصنعه.( ' /» کالغسال والحلاق e‏ فقال الشافعي : «إذا لم يجر استغجار 
لا يستحقون شيا ) . 

وفي المذهب ثلاثة أوجه: 

أحدها : الاستحقاق مطلقاء و إن لم تجر عادة الصناع بذلك . 

والثاني : إن بده العامل لم يستحق شيئاء وإن بد اللصنوع له وأمره بذلك استحق 
عليه أجرة المخل . 


والثالٹ : إن کان عادتهم : لا يعملون ذلك إلا بأاجرة ET‏ . وصححه الشيخ 


)١(‏ ذكر هاتين المسالتين كل من العلائي في اجموع اللذهب: ورقة ( ٤‏ / ب)» والزركشي في 
المنشور في القواعد ( ۲ | ٠۷ ٦‏ )» والسيوطي في الأشباه والنظائر .)۹٩(‏ 

(۲) ورد اموصول في اخطوطة مغردا مکذ! (الذي)» والصواب ما اثبته» وهو الوارد : في الجموع 
املذهب: ورقة ( ٠٤‏ / ب). 

O ae E 

٤ (‏ ) ذكر النووي في المسالة أربعة أوجه» وهي الأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلف» بالإضافة إلى 
وجه رابع» ونصه: -«فيه أوجه» أصحها وهو المنصوص: لا أجرة له مطلقًا؛ لانه لم 

يلتزم» وصار كما لو قال : أطعمني خبزاء فأطعمه» لا ضمان عليه» روضة الطالبين 

.)۳۰/( 
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عزالدي')» واستحسنه النووي("› وأفتى به جماعة من شيوخنا المتأخرين؛ لدلالة 
العرف وقيامه مقام اللفظ » كما في أمثاله كما مر. ونص الشافعي ليس فيه التعرض لا 


وعلى هذا فما الذي يجب للعامل؟ 

قال النووي وغيره: ( أجرة لمعل(" . وهو ظاهر. 

وقال الشيخ عز الدين“ : « يجب له الأجرة التي جرت بها العادة لذلك العاملء 
وإن زادت على أجرة المل؛ اعتبارا للعادة في ذلك» . 

الفانية : صحة البيع با معاطاة» وقد نص الشافعي على أنه : لا يصح إلا بالإيجاب 
ال 


وخرج ابن سریج قولا : إنه ينعقد بالمعاطاة(°“ والجمهور خصصوا ذلك عله 


.)١١١ /۲( انظر: قواعد الأحکام‎ )١( 

(۲) لم يستحسنه النووي جزمًاء بل قال : « ... وقيل : إن كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا 
وقد يستحسن» منهاج الطالبين ( ۷۸) . وقال الشربيني في توجيه ذلك : - «لدلالة العرف 
على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره» وعلى هذا عمل الناس» مغني الحتاج (۲ / 
۲( . 

( ۳ ) قال النووي ذلك معبرًا به عن الوجه الثاني من الأوجه الأربعة في تلك المسالة. 
انظر: روضة الطالبین .)۲۳١ /٠(‏ 

٤ (‏ ) نص كلام الشيخ عز الدين في هذا الشان هو: ١‏ ... فالأصح أنهم يستحقون من الأ جرة ما 
جرت به العادة لدلالة العرف على ذلك » قواعد الأحکام (۲/ .)١١١‏ 
وليس فيه التعرض لا إذا زادت الأجرة على أجرة المثل . 

( ه) ذكر ذلك النووي » لکنه ذکر أنه وجه مخرج عن ابن سريج» بينما ذكره العلائي والمؤلف على 
أنه قول مخرج عن ابن سريج - أيضا -» ولعل التعبير عنه بأنه قول مخرج أوفق لاصطلاحات 


a 


با محقرات'“ . 


وقال المتولي "“ وغيره : « قال ابن سريج : كل ما جرت العادة بالمعاطاة فيه وعدوه 
بيعا فهو بيع» وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة كال جواري والدواب والعقار لا يكون بيعًا» . 
قال المتولي " : « وهذا هو الختار في الفتوى » . وكذا ابن الصباغ““ والبغوي والروياني 
وكان يفتي به“ . وقال النووي : « هو الختار؛ لأن الله تعالى أحل البيع» ولم يثبت في 
الشرع لفظ له» فوجب الرجوع إلى العرف ؛ فكل ما عده الناس بيعا كان بيعّا» كما في 
القبض والحروز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة» فإنها كلها تحمل على 


= الشافعية في هذا الشان» وبيان ذلك : أن النووي ذكر أن ابن سريج خرج صحة البيع با معاطاة 
من قول الشافعي القديم في مسالة الهدي إذ قلده صاحبه : إنه يصير بذلك هديا منذورا ويقوم 
الفعل مقام القول . . هذا: وجواب الشافعي الذي نص عليه في مسالة ماء إذا نقل إلى مسالة 
اخری مشابھة لھا یسمی قولاً مخرجا لا وجھا مخرجا . وانظر: امجموع ( ٩‏ / ا 

)١ (‏ لمعرفة من خصص ذلك عنه باحقرات انظر: امجحموع ٠١۹ /٩(‏ ). 
وقد قال النووي في بيان المرجع في تحديد المحقر: - « الرجوع في القليل والكثير والحقر والنفيس 
إلى العرف» فما عدوه من الحقرات» وعدوه بيعاء فهو بيع» هذا هو المشهور تفريعًا على صحة 
المعاطاة» امجموع ٠١١ /٩(‏ ). 

( ۲ ) القول التالي قاله المتولي في : التتمة» ج٠‏ : ورقة ٤٦(‏ | ب). 
ونقله عنه النووي في ال جموع (۹/ ٠٠١‏ ) 

(۳ ) في الموضع المتقدم من التتمة . 

( * ) أي مال إلى وقوع البيع بما عده الناس بيعا؛ فقال : - « وحكى عن أبي حنيفة أنه قال : التعاطي 
بيع . وعن مالك أنه قال : البيع يقع با يعده الناس بيعًا. ٠‏ 
وهذا له وجه جيد؛ لأن البيع موجود قبل الشرع» ونما علق الشرع عليه احكامًا فيجب أن 
يرجع فيه إلى العرف » كما رجع في القبض والحرز والإحياء» الشاملء ج" : ورقة ( ٠٤‏ | 
) . وله بعد ذلك كلام جيد» إلا أنني لم أورده خشية الإطالة. 

١ (‏ ) ذكر ذلك النووي في : امجحموع .)٠٤١۹ /٩(‏ 


ب 


العرف»(' 
فقيل : من مسالة الهدي» إذا عطب ٠"‏ قبل الحل» فإنه ينحر ويعمل " عله“ في 
دنت ل لف الان 


وقيل : من مسالة الخلع» إذا قال لها : أنت طالق إن أعطيتنى الفا" . ووضعَتّها ") 


(۱) وتمام کلامه : - « ولفظة البيع مشهورة» وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن عن النبي عه وأصحابه 
رضي الله عنهم في زمنه وبعده» ولم يبت يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول 
والله أعلم » وقد جاء كلامه المتقدم وهذا في امجموع ۰٠١١۹ /۹٩(‏ ۰( . 

( ۲ ) العطب هو الهلاك» والمراد هنا . مقاربة الهلاك . 

٣ (‏ هكذا وردت هذه الكلمة في النسختين » ولكن هناك كلمة أنسب منها وهي ( يغمس )» وف 
ورد بھا الحدیٹ > وعبر بها بعض العلماء كالشيرازي والنووي والعلائي › وعبر بها المؤلف في 
مبحث عن قيام الفعل مقام السبب القولي» وسياتي . 

٤ (‏ ) هي النعل التي تعلق في عنق الهدي» لتكون علامة على أنه هدي وذلك الفعل هو ما يسمى 
بالتقليد . 

١ (‏ ) وقال النووي: - « خرجه من مسالة الهدي إذا قلده صاحبه» فهل يصير بالتقليد هديا منذورا؟ 
فيه قولان مشهوران ( الصحيح) الجديد لا يصير ( والقديم ) أنه يصير ويقام الفعل مقام 
القول» فخرج ابن سريج من ذلك القول وجها في صحة البيع بالمعاطاة» امجموع ( ٩‏ / 
۹ 

١ (‏ ) يحسن أن نضع هنا العبارة التالية : - «فاتت بها» . 

( ۷ الالف مذكر فكان من الناسب أن ياتي بالضمير مذ كراء ولعل تانيثه للضمیر على معنى أن 
الألف دنانير أو دراهم أو نحو ذلك» وقد قال أبو إسحاق الزجاج: « كل جمع لغير الناس 
سوام کان واحدة مذكاا او مؤنعًا كالإبل والأرحال والبغال فإنه مؤنث » المصباح المنیر ( ۲ | 
r‏ 


— ۳۷1 


بين يديه» فإنها تطلق » وملك الألف» مع أنها لم يصدر منها لفظ يدل على التمليك . 
وكان الشيخ عز الدين يرجح تخريجه من هذه المسالة('“. 

ومنهم من فرق بين هاتين المسالتين»› وبين البيع : بأن الهدي من باب الإباحات»› 
وهو معقود على المسامحة؛ فاغتفر فيه مالا يغتفر في غيره . والخلع فيه شائبه التعليق› 
وشائبة المعاوضة؛ فلا يصح الحاق المعاوضة المحضة مما فيه الشائبتان . 

وك فيم ٠‏ ان سال لاطا من س الال ر م ا 
القول بالوجوب ٩‏ وجوه" » فلا يخرج للشافعي منها(" . 

بل ذكر الهروي : أن مسالة الغسال مخرجة من مسالة المعاطاة» وهذا هو الأظهر. 
وخرج الهروي عليها " فرعا آخر» وهو: ما إذا قال المدعي للحاكم : أدعي على هذا 
بان لي عنده كذا وكذا. ولم يطلب منه سؤال المدعى عليه» فهل يلزم الحاكم سؤال 
المدعى عليه؟ 


وجهان ؛ وجه الوجوب : أن العادة تقتضي في مثله طلب السؤال من المدعى عليه» 


. لم أجد ما نسب إلى الشيخ عز الدين في كتابه ( قواعد الأحكام)‎ )١( 

(۲) يحسن أن نضع هنا كله ة ( مخرجة). 

( ۳ ) يعني بها المسالة الأولى » من المسالتين الخارجتين عن هذه القاعدة» وهي : استصناع الصناع 
الذين جرت عادتهم : أنهم لا يعملون إلا بأجرة > هل يستحقون أجرة إذا لم يوجد استگجار 
لھہ؟ ) 

٤ (‏ ) يعني : في مسألة الغسال. 

٥ (‏ ) يعني : أقوال لأصحاب الشافعي . 

٦ (‏ ) لأن الشافعي يخرج له من أقواله فقط . 

(۷) أي : على مسالة الغسال والحلاق ونحوهما تمن جرت عادتهم : أنهم لا يعلمون إلا بأجرة. 


VY — 


والزمَّه إذا توجه الحكم عليه '“ . 
[ ما تبت به العادة ] 
إذا تقرر ذلك فهل من شرط العادة التكرر» أم تكفي المرة"“ ؟ وذلك يختلف 
باختلاف الصور : 
فمنها : عادة المرأة في الحيض . 


وفيها أربعة أوجه؛ أصحها: تثبت بمرة مطلةا "» وهو ظاهر نص 


)١ (‏ نص كلام الهروي هو : - وقيل: اقتراح المدعي على القاضي سؤال المدعى عليه ركن في صحة 
الدعوى على أصح الوجهرن» وهو قول أبي حنيفة ؛ لان القاضي يقبح منه في مجلس الحكم 
أن يشتغل با لا يعنيه» فإذا لم يقترح عليه سؤال الخصم» واشتغل القاضي بسؤاله» فقد 
اشتغل بما لا یعنیه . 
فإن قيل: تقديمه إلى مجلس الحكم» وذكر الدعوى» يغنيه عن التصريح بالاقتراح على 
القاضي سؤال ا لخصم؛ فإنه يعلم بدليل العادة أنه لهذا أحضره . 
الجواب : هذا دليل الوجه الثاني . 
وأصل الوجهين: إذا جلس بين يدي حلاق حتى حلق رأسه» ولم يسم أجرة الحلاق» هل 
يستحق الحلاق الأجرة؟ فيه وجهان . 
وأصله : مسأالة التعاطي في البيع» . الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة /٠(‏ ب» 
(1/٦‏ 

ر ۲ ذكر ذلك والأمغلة عليه» كل من ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة ( ٠١‏ / ) . والعلائي 
في الجموع المذهب: ورقة ( ٠١‏ / 1) فما بعدهاء والزركشي في المنثور في القواعد (۳ | 
۷ ) فما بعدها . والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ٩۰‏ ) فما بعدها . ؟ 

(۳) قال النووي: - « قال صاحب الشامل والعدة : هو نص الشافعي في البويطي . وكذا رأيته أنا 
في البويطي ». امجموع ( ۲ / ۹ ). ) 
اقول : وقد بحشت عنه في مختصر البويطي فلم اتمكن من العثور عليه . 


> 


البويطي” ' . والثاني : لابد من مرتين . والثالث: لا بد من ثلاث» قال النووي «وهو 
شاذ مردود»" . وقد نقل جماعة(" اتفاق الأصحاب على ثبوتها بمرتين› وإنما 
الخلاف في المرة الواحدة. والرابع : تبت فى حق المبتدأة بمرة» ولا تثبت فى حق المعتادة 


( 


إلا عمرتين . حکافلسرخسي “ عن ابن سریے( ° > وقواه‌الماوردي وغيره»› 


)١(‏ هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي» نسبة إلى بويط قرية من قرى مصر. 
تفقه على الشافعي رحمه الله وسمع الحديث منه» ومن عبد الله بن وهب الفقيه المالكي» 
وروى عنه أبو إسماعيل الترمذي وغيره. 
وقد كان البويطي خليفة الشافعي في حلقته بعده» قال الشافعي : ليس أحد أحق بمجلسي من 
أبي يعقوب» وليس أحد من أصحابي أعلم منه» والبويطي ممن ابتلي في فتنة القول بخلق 
القرآن » فحبس ببغداد حتى مات سنة ١۲۳ه.‏ 
من مصنفاته : الختصر » وقد ذكر السبكي أنه اختصره من كلا الشافعي رحمه الله . 
انظر: طبقات الفقهاء ( ٩۸‏ ) » ووفيات الأعيان ( ۷/ ٦١‏ )» وطبقات الشافعية الكبرى ( ۲ | 
٠») ١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ( .)۲١ /١‏ 

( ۲ ) قال النووي :- « هو شاذ متروك » . المجموع ( ۳۸۹/۲ ). 

( ۳ ) انظر اسماءهم في : امجموع (۲/ ۳۸۹). 

٤ (‏ ) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السرخسي» ويعرف بالزاز» بزايين معجمتين 
لن في أجداده شخصین کل منهما اسمه زاز . ولد سنة ٤۳١‏ ه» أو ۳۲٤ه.‏ 
تفقه على القاضي حسین» ومن مصنفاته : الأمالي . 
قال ابن السمعاني في «الذيل» كان أحد أئمة الإسلام ومن يضرب به المثل في الآفاق في 
حفظ مذهب الشافعي» رحلت إليه الأئمة من كل جانب» وكان دينا ورعا. 
توفي برو سنة ٤٩ ٤‏ ه. ) 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲٠۳‏ )» وطبقات الشافعية الكبرى >»)١٠١١ /٠١(‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ٠١‏ )» وشذرات الذهب (۳/ .))٠٠‏ 

١ (‏ ) قال النووي : - « حكاه السرخسي في الأمالي عن ابن سريج» . الجموع ( ۲ | ۹( . 
وهنا نهاية الورقة رقم ( ۲۳ ). 


PVE — 


واستغربه النووي ٠‏ . ولم يعتبر أحد من الأصحاب تكرار عادة يعَلّب الظن" أن ذلك 
صار عادة " . 


ومنها: الأمور المشروطة في التعلم في كلب الصيد» لا خلاف أنه لا تكفي المرة› 
فقيل : تكفي المرتان“ . وقيل: ثلاث . والمذهب الذي قاله الجمهور: أنه لا بد من 
تكرار يعَلّْب على الظن حصول التعلم . 


ومنهاً: ما يرد به المبيع من العيوب ؛ ففي الزنى يثبت الرد بمرة؛ لأن تهمة الزنى لا 
تزول عنه وإن تاب؛ ولذلك لا يحد قاذفه . وكذا: الإباق قال القاضى” وغيره: 
« تكفي المرة في يد البائع وإن لم [ يوجد ]' إباق في يد المشتري» . قال الرافعي(" : 
١‏ والسرقة قريبة من هذين . وأما البول فى الفراش فالأ ظهر اعتبار الاعتياد فيه» . 


ومنها : القائف*ء لا خلاف في اشتراط التكرار فيه؛ فقيل : تكفي المرتان . وقيل : 


١ (‏ ) فقال: -« وهذا الوجه ون فخمه الماوردي والدارمي» فهو غریب » امجموع (۲/ ۳۹۰ ). 

( ۲ ) كذا في الخطوطة » وقد وردت العبارة في امجموع المذهب : ورقة ( ٠١‏ / ب ) هكذا ( يغلب 
على الظن ) . وهي نسب . 

(۳) لعل معنى هذه الجملة: - «أن ما تشبت به عادة المرأة في الحيض لم يعتبر فيه أحد من 
الأصحاب أن تتكرر بحيث يغلب على الظن مع هذا التكرار أن ذلك المتكرر هو العادة» . 

٤ (‏ ) وردت هذه الكلمة في الخطوطة بالياء هكذا (المرتين )» وصوابها بالألف؛ لأنها فاعل› 
والفاعل حقه الرفع» وقد وردت على الوجه الصواب بعد ذلك في مسالة القائف . 

١ (‏ ) هو القاضي حسين» كما صرح بذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة ( ٠١‏ | ب ) . 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتون لا يوجد في الخطوطة ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (۲۷/ أ) 
ولا بد منه لاأستقامة المعنى . 

(۷) في : فتح العزیز (۸/ ۳۲۸ ). 

( ۸ ) قال ابن منظور: «القائف : الذي يتتبع الأثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه » . لسان 
العرب (۹/ ۲۹۳). 


— Yo — 


لا پد من ثلاث» ورجحه الشيخ أبو حامد وأصحابه(' . وقال الإمام: « لا بد من 
تکرار یغلب على الظن به انه عارف» . 

ومنها : اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة ' فيما يختبر مثله فيه؛ قالوا: لابد من 
مرتين فصاعدا» حتى يغلب على الظن رشده . والله أعلم . 
فائدة : 

قال الإمام والغزالي وغيرهما : العادة في باب الحيض على أربعة أقسام "“ : 


أحدها : ما تثبت فيه بمرة بلا خلاف» وهو الاستحاضة؛ لأنها علة مزمنة› إذا 
وقعت فالظاهر دوامهاء وسواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمميزة". ‏ 


القانى : ما تثبت فيه العادة بمرتين» وهل تثبت برة؟ 


وان اضما ارت وه قار الي 


١ (‏ ) الترجيح المتقدم والقول التالي ذكرهما النووي في الروضة ٠١١ /٠۲(‏ ). 

( ۲ ) المماكسةء قال فيها النووي : - « قال أهل اللغة : المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن» . 
تهذيب الأسماء واللغات ( .)١٠٤١١ / ٤‏ 

(۳) ذكر النووي تلك الأقسام منسوبة إلى الإمام والغزالي وغيرهماء وذلك في امجموع ( ٠‏ / 
۴۷٠١١‏ ) » وعبارته قريبة من عبارة المؤلف . كما ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة 
(۱۲/»ب). 
كما ذكرها مع زيادة تفصيل الزركشي في المنثور في القواعد (۲/ ۳٠١ ٠٠٠۹‏ ) »› كما 
ذكرها بعبارة مختصرة الغزالي في الوسيط ( || .(o.T ce.‏ 

٤ (‏ ) سبق بيان معنى المبتدأة والمعتادة» ما المميزة فقد قال فيها النووي : - « قال أصحابنا: والمميزة 
هي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع» بعضها قوي وبعضها ضعيف»› أو بعضها أقوى من 
بعض ؛ فالقوي أو الأقوى حيض والباقي طهر» . 
ثم ذكر وجهين فيما يعرف به القوي والضعیف . المجموع (۲/ ۳۷۷). 


د 


القالث : ما لا تثبت بمرة ولا مرات على الأصح» وهو التوقف” ' بسبب تقطع 
الدم» إذا کانت تری یوما دما ويوما نقاء . 

الرابع : ما لا تثبت العادة فيه [بمرة ولا مرات ]" بلا خلاف» وهي المستحاضة 
إذا تقطع دمهاء فرت یوما دما ويوما نقاء» واستمر لها أدوار هكذاء ثم أطبق الدم على 
لون واحد؛ فإنه لا يلتقط "لها قدر يام العادة بلا خلاف“ء وإن قلنا باللقط لو لم 
يطبق الدم . 

وكذا: النفاس؛ فلو ولدت مراراًء ولم تر نفاسا”؟ أصلاء ثم ولدت وأطبق الدم» 


وجاوز ستين يومًاء لم يَصرٌ عدم النفاس عادة بل هذه مبتدأة في النفاس . واللّه أعلم . 


)١ (‏ أي عن الصلاة ونحوها كما قال ذلك السيوطي في الأ شباه والنظائر ( ٩١‏ ). 

(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في الخطوطة» بل جاء مكانه عبارة (إلا بمرات ) وذلك خطاء 
والصواب ما أثبته والمثالان المذ كوران يوافقانه» وانظر في ذلك : الجموع (۲/ “(Yo‏ 
والمنثور في القواعد ( ۲/ ٠٠۹‏ )» والأشباه والنظائر للسيوطي ( ٠١‏ ). 

( ۳ ) لعل معنى الالتقاط : هو اعتبار الحيض أثناء الدم المطبق بالايام المناظرة لأيام الدم أثناء التقطع . 

٤ (‏ ) قال الزرركشي في مشل هذا امقام : - « ونما تُحَيضها من أول الدم على الولاء ما كنا نجعله 
حيضًا بالتلفيق » حتى لو كنا نلتقط لها خمسة أيام مثلا من خمسة عشر يوماء ثم أطبق الدم» 
فنحيضها خمسة ولاء من أول الدم المطبق » المنثور في القواعد (۲/ ۳٠١ ٠۳١۹‏ ). 

)٥(‏ قال النووي : - «النفاس بكسر النون» وهو عند الفقهاء : الدم الخارج بعد الولد . وعلى قول 
من يجعل الخارج معه نفاسًا» هو : الخارج مع الولد أو بعده» امجموع (۲/ ٤١٤‏ ). 
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(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام ؟) 
واعلم : أن من أقسام العادة العرف الخاص” '» وفيه "“ خلاف "» وبیانه بصور : 


١ (‏ ) العرف الخاص : هو ما تعارف عليه طائفة مخصوصة سواء كانوا أهل بلد أو علم أو حرفة أو 
نحو ذلك . 
ويتصور وجود العرف الخاص في الأقوال والأفعال › وقد ذكر الرازي تعريف العرف الخاص 
في الأقوال بقوله : - « أما القسم الثاني - وهو العرف الخاص - فهو ما لكل طائفة من العلماء 
من الاصطلاحات التي تخصهم» كالنقض والكسر والقلب والجمع والفرق للفقهاء » والجوهر 
والعرض والكون للمتكلمين» والرفع والنصف وال جر للنحاة» امحصول ( ج١‏ / ق١‏ / .)٤١۳‏ 
ويقابل العرف الخاص العرف العام» وهو ما تعارف عليه عامة الناس . ويتصور وجود العرف 
العام في الأقوال والأفعال › وقد عرف الأسنوي الحقيقة العرفية العامة فقال : - « وهي التي 
انتقلت من مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر الأول » . نهاية السول ( ١‏ / 
.)١‏ 

( ۲ ) أي في اعتباره»› او تركه وإلخحاقه بالعرف العام . 
وقد قال السيوطي في ذلك : - « والضابط : انه إن کان الخصوص محصورا لم يؤثر» كما لو 
كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استقر من عادات النساء ردت إلى ا ا اا 

وقيل : تعتبر عادتها . وإن کان غير محصور اعتبر» كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا 

ومواشيهم نهار فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس؟ وجهان : الأصح : نعم » 
الأ شباة والنظائر )۹٠٥(‏ . 

( ۳ ) ذكر هذا البحث وأمثلة عليه العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ٠٠٦‏ / أ) فما بعدها. 
وذكره الزركشي في مبحثرن» الأول تحت عنوان : « العادة المطردة في ناحية نزلها القفال منزلة 
الشرط » المنشور في القواعد ر ۲ / ا : - «الاصطلاح الخاص هل 
يرفع الاصطلاح العام » المنثور ( .)٠۱۸١ /١‏ 
وذكره السيوطي في موضعين › أحدهما: عنون له بقوله : «فصل في تعارض العرف العام 
وا لخاص» الأشباه والنظائر ( ٠٠‏ ). والأخر: عنون له بقوله : «العادة المطردة في ناحية» هل 
تنزل عادتهم منزلة الشرط ؟ فيه صور» الأشباة والنظائر )۹٦(‏ . 
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منها : إذا کانت عادة أمرأة و في الحيض اقل من الذي استقریئ من عادات النساع؛ 
فهل الاعتبار بعادتهاء أم بعادة النساء؟ 


فيه وجه( ') : 

أحدها: تعتبر عادتها . وإليه ذهب أبو منصور" والقاضي حسين؛ عملا بظاهر 
الحديث ‏ " ؛ فإن فيه تعليق الحكم على عادتها لا مطلق العادة. 

والأصح“ : أن الاعتبار بالغالب؛ لأن الأولين أعطوا البحث حقه» وبحثهم أولى»› 
واحتمال عروض دم فساد اقرب من انخراق العادات الملستمرة› والحد يث خرج مخرج 
الغالب ؛ فإن كون المرأة بهذه الصفة نادر. 


١ (‏ ) ذكرها الغزالي في الوسيط ( /١‏ 4۷۲ )» والنووي في امجموع (۲/ ٠١۸۰۳۰۷‏ ). 

( ۲ ) لعل الصواب : أن الذي ذهب إليه هو الأستاذ أبو إسحاق الإإسفراييني» كما ذكر ذلك النووي 
في المجموع ( ۲/ ٠) ٠٠۷‏ والعلائي في المجحموع المذهب: ورقة ( ٠١‏ / ). 
أما أبو منصور فهو القاضي أبو منصور بن الصباغ وقد تقدمت ترجمته . 

(۳ )لعل الحديث المقصود هو حديث أم سلمة رضي الله عنهاء ونصه كما في سنن أبي داود: « أن 
امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله عه فاستفتت لها أم سلمة رسول الله هل 
فقال : (الحنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي 
أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر...) الحديث ) أخرجه es‏ 
الطهارة› باب : في المرأة تستحاض . 
انظر: سنن بي داود ( ۱/ ۷۱ ). رقم الحدیث ( ۲۷٣‏ ) 
هذا وقد ذكر العلائي هذا الحديث في أول القاعدة فاشار إليه هنا بقوله: - «عملا بالحديث 
لمتقدم» المجموع المذهب : ورقة ( ٠٠٦‏ / أ). 
أما المؤلف فلم يذ كره في أول القاعدة ولا في أثنائهاء فكان من المناسب أن يصرح به هنا. 

٤ (‏ ) هذا هو الوجه الثاني في هذه المسالة. 
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والثالث : إن وافق عادتها مذهب أ حد من السلف صرنا إليه› وإلا فلا . 


ومنها : المبتدأة الفاقدة شروط التميير '“ › إذا قلنا: تلحق بعادة نساء عشيرتها» من 
الأبوين» أو من العصبات» أو من أهل بلدها على الخلاف فيه؛ فلو خالفت عادة هؤلاء 
عادة باقي النساء في اقل الحيض» أو في أكثره» أو في غالبه» أو في مقدار الطهر› فيه 
وجهان ؛ أحدهما: ترد إلى عادتهن . والأصح : نها "“ تلحق بالأقرب إلى عادتهن . 

مشاله : کان حيضهن اقل من ست ٠»‏ أو أكثر من سبع؛ فترد إلى الست في الصورة 
الأولى» وإلى السبع في الثانية . 

ومنها : إذا حصره السلطان ظلمًا» أو بدين» وهو معسر لا يتمكن من أدائه» بعدما 
حرم "» فهل یتمکن من التحلل *؟؟ 

قولان : أصحهما: نعم» كالحصر العام؛ إذ مشقة كل واحد لا تختلف بين أن 
يتحمل غيره مثلها أو لا يتحمل . ومنهم من قطع بالأصح وهم العراقيون . 


)١ (‏ ذكر النووي شروط التمييز بقوله : « قال أصحابنا : ونما يحكم بالتمييز بثلاثة شروط : ألا 
ينقص القوي عن يوم وليلة» ولا يزيد على خمسة عشر» ولا ينقص الضعيف عن خمسة عشر 
ليمكن جعل القوي حيضنًاء والضعيف طهرا» امجموع (۲/ ۳۷۷ ). 

( ۲ ) ورد هنا في الخطوطة حرف (لا)» وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه» والمثال 
مذ كور يوافق الحذف» كما أن هذا الوجه قد جاء في المجموع المذهب للعلائي بدون حرف 
( لا)» انظر امجموع المذهب: ورقة ( ٠٠١‏ / ب). 

(۳) من هذا حاله یعتبر معذورا في حصره . 

٤ (‏ ) هذه المسالة فيها طريقان . 
الطريق الأول : أن فيها قولين أحدهما: أنه يتمكن من التحلل»› والثاني : لا يتمكن منه . کک 
الطريق الثاني : أنه يتمكن من التحلل قولا واحدا» وهذا هو الذي قطع به العراقيون» وانظر في 
ذلك امجموع (۸/ .)۲۳١‏ | 


کي 


ومنها '“ : لو جرت عادة قوم بقطع الشمار قبل النضج» كالحصرم " في بلاد لا 
تحلو فيهاء فهل تنزل عادتهم منزلة العرف العام » حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ 

فيه وجهان؛ أصحهما: لا . وقال القفال : «نعم»". 

ومنها :“ لو جرت عادة قوم الانتفاع ‏ بالمرهون» فهل تنزل منزلة الشرط؟ 

فيه خلاف . ويترتب على تنريله منزلة الشرط بطلان الرهن . 


خلاف”' . والأصح: أن الصداق ما عقد به . وهما قولان للشافعي" . 


واختلفوا في محلهما؛ فقيل : هو فيما إذا كان الاتفاق على أن الصداق ألف› 


١ (‏ ) هذه المسألة مبنية على أساس : وهو أن الثمار لا يجوز بيعها مفردة قبل بدو الصلاح إلا بشرط 
القطع . 

( ۲ ) قال الجوهري : - «الحصرم : أول العنب » الصحاح ( ه | ۰ 0©{). 

(۳) ذكر النووي قول القفال في : روضة الطالبين ( ۳/ ٠١١‏ ). 

٤ (‏ ) المسالة التالية ذكرها النووي في الموضع المتقدم من روضة الطالبين. 

١ (‏ ) يحسن أن نصل باول هذه الكلمة حرف (باء). 

٦ (‏ ) حاصل اللغلاف : أن للأصحاب في هذه المسالة طريقين : 
الطريق الأول : إثبات قولين . 
والطريق الثاني : تنزيل قولي الشافعي الأ تيين على حالين. 
وقد ذكر الغلاف بالتفصيل النووي في : روضة الطالبین. (۷/ ۲۷١ ۰۲۷۶٤‏ ). 

( ۷ ) بحثت عن قولي الشافعي في هذا الشأان في الأم ومختصر المزني فلم أجدهما. 
وقد ذكرهما النووي بقوله : - «فعن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في موضع : المهر مهر 
السر» وفي موضع : العلانية » روضة الطالبین (۷/ ۲۷٤١‏ ). 
وقد ذكر المؤلف الضمير وهو قوله: «وهما» ولم يقدم مرجعه» وكان من المناسب أن يذ كر 
قولي الطريق الأول ليكونا مرجعا لذلك الضمير. 
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القولين'“ أن الاعتبار بما تواضعوا عليه اصطلاحا لهم . 


ومنها: إذا اشتهر في العرف استعمال لفظ الحرام في الطلاق› فهل ينزل منزلة 
الطلاق» حتى يقع بلا نية؟ 


الأصح: نعم . وبه أفتى القفال والقاضي حسين» وجزم به البغخوي" ؛ لغلبة 


ومنها : إذا كان في عرف بعضهم الترجيح في النكاح بالانتساب إلى عظماء الدنيا 
والظلمة ونحو ذلك»› فهل يعتبر في الكفاءة؟ 


قال الإمام : « لا عبرة به" . 


وذكرالرافعي“ : «أن كلام النقلة لا يساعده» وأن المحولي قال : إن للعجم 
عرفا فيعتبر عرفهم ۲" . 


. » يحسن أن نضع هنا ال جملة التالية : - « وهو أن الواجب مهر السرء مبنيا على‎ )١( 

(۲ ) ذكر النووي جزم البغوي › وذلك في : الروضة (۸/ ۲۹ ). 

(۳) ذكرالنووي قول الإمام» وذلك في : الروضة (۷/ .)۸٤‏ 

٤ (‏ ) الكلام التالي ذكره الرافعي في : فتح العزيز ج : ورقة /٠٠١١(‏ ب). 

١ (‏ ) نص قول المتولي هو: - «العجم ما جرت عادتهم بحفظ الأنساب» والتفاخر بها؛ ولكن لهم 
في الكفاية عرف» وهو أنهم يقدمون الأمراء والرؤساء والقضاة والعلماء علي السوقة فيعتبر 
عرفهم ؛ فلا يجعل السوقة أكفاء لهؤلاء الأصناف» . 
التتمة» ج۷ ورقة ( /۲١ ٤‏ أ). وذلك الجزء من التتمة مخطوط في دار الكتب المصرية تحت 
رقم [ ٥١‏ / فقه شافعي] . 

. هنا نهاية المنقول من فتح العزيز للرافعي‎ )٦( 


کا 


ومنها: لو جرت عادة قوم : أن المقترض يرد أكثر نما ؟خذ . فهل ينزل ذلك منزلة 
الاشتراط؟ 


فيه خلاف» كما في قطع الشمار '“. 


ومنها: إذا جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلاًء وامساك [ مواشيهم]"“ نهاراء 
فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام» في العكس من ذلك الذي دل عليه الحديث* '؟ 

فيه وجهان؛ والأصح : نعم . 

ومنها: ما قاله الأوزدى““ : أن العبد إذا تزو ج› فللسيد أن يستخد مه ارا 
التزم المهر والنفقةء وأن يخليه للاستمتاع ليلا . فلو كان صنعة سيده بالليل كالحدادين 
انعکس الحال . 


وكذا: إذا كانت صناعة بعضهم بالليل كالحارس ونحوه» وسكونه بالنهار؛ قالوا: 
ينعكس القسم بين زوجاته› وينزل على عادته” . ولم يذ كروا فيه الخلاف المتقدم في 
المواشي والزروع . 


ومنها: قال الماوردي: «إذا لم تجر عادة أهل القرى بان تلبس نساهم ' في 


. أي قبل بدو صلاحهاء إذا جرت عادة قوم بذلك‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكنه موجود في النسخة الأخرى‎ ) ۲ ( 
أ)» ولا بد منه‎ |١۷ ( ورقة (۲۸/ أ)» وقد ذكره العلائي في امجموع المذهب: ورقة‎ 
. لاستقامة ا لمعنى‎ 
هو حديث محيصه» في شأن ناقة البراء بن عازب» وقد تقدم في أول القاعدة.‎ )۳( 
أ).‎ /| ٠۷ ( في الحاوي . كما ذكر ذلك العلائي في امجحموع المذهب : ورقة‎ )٤( 
.) ۳٤١۸ /۷( (ه) ممن ذكر ذلك النووي : في الروضة‎ 
. ) / ٥۷ ( في الحاوي - أيضا - كما ذكر ذلك العلائي في المجموع ا مذهب : ورقة‎ ) ٦ ( 
.) ۲٤ ( نهاية الورقة رقم‎ )۷( 
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أرجلهن شيا لم يلزم الزوج لأرجلهن شيا . وإطلاق ال جمهور يخالفه» . 


ومنها : ' إذا حلف لا يأكل الرؤوس» وجرت عادة أهل البلد ببيع رؤوس الحيتان 
والصيود منفردة » حنث بأكلها هناك . . وفي غيره من البلاد خلاف؛ الأرجح عند الشيخ 
بي حامد والروياني : عدم الحنث . وأقواهما علد الرافعي› وأقربهما إلى ظاهر النص : 
الحنث . 


وهل يعتبر في القطع بالحنث كون الحالف من أهل ناحية بلد العرف الخاص» أو 
کونه فیها؟ 

وجهان حكاهما السرخسي 

ومنها : لو حلف لا يال الخبز. فالمشهور: أنه يحنث باكل جميع أنواع الخبز. 

وحكى الغزالي عن الصيدلاني ' : آنه إا يحنث بخبز الأرز بطبرستان " فقط؛ 


١ (‏ ) المسالة التالية بكل ما فيها من تفصيل وترجيح ذكرها النووي في روضة الطالبين ( ١١‏ / 
۷( 

(۲) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي» المعروف بالصيدلاني» نسبة إلى بيع العطر. 
ويعرف أيضا بالداودي نسبة إلى أبيه. 
وهو تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي . 
كان إماما في الفقه والحديث وله مصنفات جليلة منها: شرح مختصر المزني . 
قال ابن هداية الله : « ووفاته متاخرة عن القفال بنحو عشر سنين» ولم أعرف في أي سنة كانت 
وفاته » . وقد قدمت أن القفال توفي سنة ۷٠٤ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ( ۱٤۸ / ٤‏ )» وطبقات الشافعية للأسنوي (۲/ 0۲۹)»› 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله ( ٠١١‏ ). 

( ۳ ) طبرستان : قال ياقوت الحموي في التعريف بها: - « طبرستان : بفتح أوله وثانيه وكسر 
الراء ... ... ... وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم» خرج من نواحيها من لا 
يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه» والغالب على هذه البلاد الجبالء فمن أعيان 
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لاعتيادهم أكله ' . واستغربه الرافعي» ثم قال: «ينبغي أن تكون جيلان(" 
كطبرستان »» وحكى عن السرخسي نقل وجهين في الحنث به بغيرهما . والراجح عنده 
الحنث مطلقا . 


وهذان الفرعان "“ على خلاف فروع هذه“ من جهة القطع فيهما باعتبار 
العرف الخاص بموضعه بلا خلاف» وجريان الخلاف في غير بلد ذلك العرف . 

وبقية المسائل على العكس". 
= بلدانها دهستان وجرجان واستراباذ وآمل وهي قصبتها» وسارية وهي مثلهاء وشالوس وهي 

مقاربة» وربما عدت جرجان من خراسان » معجم البلدان /٤(‏ ۱۳). 
وقال القزويني «طبرستان : ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر الخزر ذات مدن وقرى 
کن اااي واي افر رن عد( ری اع ال ابي اق 
الشيرازي » آثار البلاد وأخبار العباد ( ۲۱۷ ) . والظاهر أن بحر الخزر يعرف الان باسم بحر 
قزوین . ) 

١ (‏ ) انظر: الوجیز ۲/ ۲۲۷ ). هذا وقد قال النووي: - « وبه قطع الغزالي» ونسبه إلى الصيدلاني› 
وهي نسبة باطلة» وغلط في النقل» بل الصواب الذي قطع به الأصحاب في جميع الطرق أنه 

يحنث به كل أحد وقد صرح بذلك الصيدلاني أيضا» روضة الطالبین ( ١١‏ / ۳۸). 

(۲ ) جيلان : قال عنها ياقوت الحموي : - « جيلان : بالكسر اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد 
طبرستان .. ... .. وليس في جيلان مدينة كبيرة» إنما هي قرى في مروج بين جبال ينسب 
إليها جيلاني وجيلي» والعجم يقولون كيلان» وقد فرق قوم فقيل : إذا نسب إلى البلاد قيل 
جيلاني وإذا نسب إلى رجل منهم قيل جيلي» وقد نسب إليها من لا يحصى من آهل العلم 
في كل فن وعلى الخصوص في الفقه» معجم البلدان (۲/ ۲١١‏ )» وانظر: آثار البلاد 
للقزویني ( ۳٠۳‏ ) . 

( ۳ ) هما الفرعان المتقدمان فيمن حلف لا يال الرؤوس» ومن حلف لا يال الخبز. 
٤ (‏ ) يحسن أن نضع هنا كلمة (القاعدة ) أو نحوها. والقاعدة التي يشير إليها هي قاعدة العرف 
الخاص. 
٥ (‏ ) الظاهر أن معنى ذلك : أن المسائل الأخرى يجري فيها الخلاف في اعتبار العرف الخاص 
بموضعه» ويقطع فيها بعدم اعتبار العرف الخاص في غير بلد العرف الخاص . 
> 


وقالوا فيما إذا حلف لا ياكل البيض : إن اليمين تحمل على ما يزايل '“ بائضه وهو 
حي" ؛ فيدخل فيه ببيض الدجاج والنعام والإوز. وحكى المحاملي وجها: «أنه 
يختص ببيض الد جاج فقط » "“ . وقال الإمام : « الطريقة المرضية : أنه لا يحنث إلا بما 
يفرد بالا كل في العادة» دون بيض العصافير والحمام وغيرها» . 

وهذا کله تنزیلا() للفظ الحالف على العرف» فهلا جاء مشله في الخبز؟ فإن خبز 
الأرز والباقلاء * ونحو ذلك غير معتاد في غالب البلاد . والله أعلم. 


3% 3% ¢ 


) يزايل: يفارق» قال الجوهري : - « والمزايلة المفارقة» يقال زايله مزايلة وزيالاء إذا فارقه‎ )١( 
.)١۱۷١١ / ٤ ( الصحاح‎ 

( ۲ ) قال النووي : - «لأنه المفهوم» فلا يحنث ببيض السمك والجراد» روضة الطالبين ( ١١‏ / 
۸( 

( ۳ ) الوجه الذي حکكاه امحاملي وقول الإمام التالي ذكرهما الرافعي في : فتح العزيز» ج ٠١‏ : ورقة 
(۱۲۰/ )»> كما ذكرهما النووي في الروضة ( /١١‏ ۳۸ ) . إلا أنه لم يصرح باسم المحاملي . 

٤ (‏ ) الظاهر أن نصبها على أنها مفعول لأجله . وخبراسم الإشارة المعقدم مقدرء والتقدير: وهذا 
کله ( مقول) تنزیلا. 

١ (‏ ) قال الفيروز آبادي: « والباقلاء مخفضة ممدودة الفول » القاموس المحیط ( ۳٤٠۹/۳‏ ). وقال 
صاحب المصباح: «و (الباقلا) وزنه فاعلاً يشدد فيقصر» ويخفف فيمد» الوحدة ( باقلاة ) 
بالوجهين» . المصباح المنير .)٥۸/١(‏ ۰ 


A 


[ العرف الذي تحمل عليه الألفاظ ] 


وأعلم أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ وتتقيد به إنما هو العرف المقارن» حتى 
يجعل كالملفوظ به . ما الطارئ بعد ذلك فلا اثر له» ولا تنزل الألفاظ السابقة عليه" : 
ویبنى على ذلك مسالتان عمت الحاجة إليهما : 

إحداهما : بطالة" المدارس» وقد سفل ابن الصلاح" عنها فاجاب“: «بأن ما 
وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع الاستحقاق ؛ حيث لا نص من الواقف على 
اشتراطه الاشتغال في المدة المذ كورة. وما يقع قبلها يمنع؛ لأنه ليس فيها عرف مستمرء 


)١(‏ ذکر ذلك كل من العلائي في امجموع المذهب : ورقة ( ٠۷‏ / ب ٠)‏ والزركشي في المنشور في 
القواعد ( ۲/ ۳٠٤‏ )» والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ٩٦‏ ). 
١ (‏ البَطالة: العُطلة» قال الجوهري : - « وبَطل الأجير بالفتح بَطالة أي تَعطل» الصحاح ( > / 


(11o 
هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي» الشهرزوري ثم الدمشقي . ملقب تقي‎ )۳( 
الذي‎ 
ين‎ 


ولد بشرخان سنة ٥۷۷‏ ه. 
تفقه على والده» والعماد ابن یونس» ومن تلامیذه ابن خلکان . 
کان إماماً في الفقه والحديث» عارفا بالتفسير والأصول والنحوء ورعا زاهداء ملازما لطريقة 
السلف الصالح» لا يكن أحدا في دمشق من قراءة المنطق والفلسفة» والملوك تطيعه في 
ذلك . 
من مصنفاته: علوم الحديث المشتهر بمقدمة ابن الصلاح» وأدب المفتي والمستفتي» وشرح 
الوسيط» والفتاوى» وطبقات الفقهاء . 
توفي بدمشق سنة 1٤۳‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان ( /٣‏ ۴۳ وطبقات الشافعية للأسنوي ( ۲/ ۳ ))» وشذرات 
الذهب ( ۲۲١ / ٠‏ )» وطبقات الشافعية لابن هداية الله ( ۲۲۰ ). 

٤ (‏ ) انظر جوابه المذ كور في كتابه المعروف بفتاوي ابن الصلاح : ورقة ( ٠۲‏ / ب ). 


Aa 


ولا وجود لها في أكثر المدارس والأماكن . فإن اتسق ' بها عرف في بعض البلادء 
وأاشتهر غير مضطرب» فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف في : أن العرف الخاص هل 
ينزل في التأثير منزلة العام ؟ 

والظاهر تنزيله في أهله بتلك المزلة . والله أعلم »". 

وسمعت بعض الشيوخ ينقل خلافا في العرف الطارئ» في أنه : هل تخصص به 
لألفاظ المتقدمة؟ ولم أجده منقولا» ولا يقتضيه النظر الفقهي . والله أعلم. 

المسالة الثانية : نقل الرافعي( "© عن ابن عبدان “ آنه : « لا يجوز بيع شيءِ من 
کسوة الکعبة ولا شراژه. ومن حمل منه شیا لزمه رده» . ولم یعترض عليه . وحکی 


١ (‏ ) قال الفیروزآبادي : - «اتسق : انتظم » القاموس الحیط (۳/ ۲۹۹). 

(۲ ) ذكر العلائي تعقيبا حسنا على كلام ابن الصلاح» فقال ١  :‏ ومقتضاه أن البطالة من نصف 
شعبان إلى آخر شهر رمضان العرف بها مستمر شائع» والمضطرب ما قبل ذلك . ورأيت في 
عدة من كتب الأوقات بدمشق المكتوبة في حدود سنة خمسين وستمائة وما يقاربها ما 
يقتضي أن أيام البطالة المعهودة شعبان ورمضان . فعلى هذا: كل مدرسة وقفت بعد ذلك»› 
ولم ينص الواقف فيها على ما يتعلق بالبطالة وجودا وعدما ينزل لفظه على الحضور فيما عدا 
شهر شعبان ورمضان . وما وقف في هذه الأزمان كذلك ينزل الأمر فيه على جواز البطالة في 
الأشهر الثلاثة وأن ذلك لا يمنع الاستحقاق للمشروط فيها. وأما ما كان من المدارس قدبا 
ففيه نظر ظاهر» وينبغي القول بعدم الاستحقاق فيها أيام هذه البطالة؛ لأن ذلك لا تنزل عليه 
ألفاظ واقفيها لما تقدم » امجموع المذهب : ورقة ( ١۸‏ / أ). ويعني بما تقدم: ما ذكره قبل 
ذلك من أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو العرف المقارن السابق . 

(۳) في فتح العزیز: (۷/ .)٥١۱۳‏ 

٤ (‏ ) هو أبو الفضل عبد الله بن عبدان ( تثنية عبد ) بن محمد بن عبدان . 

) کش وا > وعالها ومفتيهاء أخذ عن ابن لال وغيره» قال ابن السبكي : كان ثقة 
فقيها ورعا جليل القدر» ممن يشار إليه» . من مصنفاته : شرائط الأحكام في ( الفقه ) . 


- AA -— 


N 


النووي نحوه '“ عن الحليمي" وابن القاص" . وقال ابن الصلاح:“« الأمر فيها 
إلى الإمام > يصرفها في بعض مصارف بیت امال 8 وعطاء ) . واستحسنه النووي . 


والذي يث ينبغي القول به في هذه الاأزمان جواز شرائها؛ لان العادة استقرت بأنها 
یدل کل ت اد ر ی بة سدنة الكعبة شرفها الله تعالى تلك العتيقة› 


= توفي رحمه الله سنة ٤۳۳‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ( ٥ / ١‏ )) وطبقات الشافعية للآسنوي (۲/ ۱۸۸)»› 
وطبتقات الشافعية لابن هداية الله ( ۱٤۳‏ ) وشذرات الذهب (۳/ .)٠١۱‏ 

)١ (‏ وذلك في : روضة الطالبين (۳/ ٠١۸‏ ). 

(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حلیم حليم» المعروف بالحليمي . 
ولد ببخاری» وقبل بجرجان سنة ۳۲۲۳۸ه.. 
كان أحد مشايخ الشافعية» وقد سمع الحديث الكثير حتى انتهت إليه رئاسة المحدثين في 
عصره وولي القضاء ببخارى» قال فيه الحاكم : « كان شيخ الشافعيين بما وراء النهر» وآدبهم› 
وأنظرهم بعد أستاذيه : القفال الشاشي والأودني» 
من مصنفاته : شعب الإيمان» قال الأسنوي : « كتاب جليل جمع أحكاما كثيرة» ومعاني 
غريبة » . وهو مطبوع في ۳ مجلدات . 
توفي رحمه الله سنة ٤٠۳‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية الکبرى ( ٤‏ / ۳۳۳ )» وطبقات الشافعية للأسنوي ٠٠١٤ /١(‏ )»› 
والبداية والنهاية ( ۳٤٠۹ / ١١‏ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠١١ /١(‏ ). 

(۳) قال ابن القاص: - « وكل ذي قيمة فجائز بيعه إلا عشرة : الأحرار و و واتار 
الكعبة » . التلخيص : ورقة (۳۷/ أ). 

٤ (‏ ) ذكر النووي قول ابن الصلاح في الروضة (۳/ ٠١۸‏ ). 

٠ (‏ ) حيث قال بعد ذكره لقول ابن الصلاح: - « وهذا الذي أختاره الشيخ حسن متعين» لعلا تتلف 
بالبلى » الروضة (۳/ ٠١۸‏ ). 

)١(‏ وردت هذه الكلمة في الخطوطة بالياء هكذا ( بنى )» والصواب أنها بالواو على الرفع؛ لأنها 
فاعل . 


a 


يتصرفون فيها بالبيع وغيره» وتقرهم الأئمة في كل عصر على ذلك . وبقي ذلك عرفا 
مسرا : کأنه مأذون فيه لهم من جهة الإمام؛ لعدم الاعتراض عليهم مع عملهم به» فلا 
يتردد في جواز ذلك . 


وأما بعد ما اتفق» من وقف الإمام ضيعة على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة› 
فلا يتردد في جواز ذلك ؛ لأن الوقف بعد استقرار هذه العادة المعلومة» فَينَرّل'“ لفظ 
الواقف عليهاء وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم؛ لتغيير الحال بعده . واللّه أعلم . 
فائدة مهمة : 
صرح جماعة من الأصوليين : بان التخصيص والتقييد إنما يقع بالعادة القولية"» 
١ (‏ ) الفاء التي في أول هذه الكلمة لم ترد في الخطوطة» وإثباتها مناسب» وقد أخذتها من امجموع 
اللذهب: ورقة /٠۸(‏ ب). 
( ۲ ) المقصود بالعادة القولية هنا: العرف القولي» وقد ذكر القرافي معنى العرف القولي بقوله: - 
)2320 .. العرف القولي : أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللفظ في معنى معين› 
ولم يكن ذلك لغة» وذلك قسمان : 
أحدهما: في المفردات» نحو الدابة للحمار والغائط للنجو والراوية للمزادة ونحو ذلك . 
وثانيهما: في كتاب المركبات› وهو أدقها على الفهم› وأبعدها عن التفطن؛ وضابطها: أن 
يكون شان الوضع [اللغوي] تركيب لفظ مع لفظ» [ ثم] يشتهر في العرف تركيبه مع غيره . 
وله مشل؛ أحدها: نحو قوله تعالی  :‏ حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم ‏ وکقوله تعالی : 
لو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) . فإن التحرم والتحليل إنما تحسن إضافتهما لغة 
للأفعال دون الأعيان» فذات الميتة لا يكن العرفي أن يقول: هي حرام بما هي ذات» بل فعل 
يتعلق بها» وهو المناسب لها كالأكل للميتة والدم ولحم الخنزيرء والشرب للخمرء والاستمتاع 
للأمهات ومن ذكر معهن» ثم أسهب في ذكر أمثلة أخرى لا داعي لاإطالة بذ كرها. الفروق 
(1۷1/۱). 
واعلم أن الكلمتين الموضوعتين بين معقوفات لم تردا في فروق القرافي» ولكني أثبتهما 
للحاجة إليهماء وقد أخذتهما من: تهذيب الفروق المطبوع بهامش الفروق للقرافي ر ١‏ / 
۸( . 
ت 4 


دون الفعلية '» ومثلوا للقولية : بما إذا غلب في العرف استعمال الدابة في بعض ما 
ید ب› كالحمار مثلا؛ فإن لفظ الُطلق للدابة ننزله عليه . 

اما لو کان فعلاً مجرداء کما لو کان عادتهم : أنهم لا یأکلون إلا طعامًا خاصًا . 
ثم ورد حكم يتعلق بلفظ الطعام» فإنه لا ينزل ذلك اللفظ على الطعام الذي لم تجر 


عادتهم إلا با کله دون غیره" . 


ونقل الآمدي عن أبى حنيفة أن العرف الفعلى كالقولى(" . 


وبالغ القرافي في رده وقال : « طالعت ستة وثلاثين مصنقًا في أصول 
الفقه فلم جد أحداصرح بالخلاف فيه» إلا الآمدي )7“ . ونسبه فيه 


١ (‏ ) ذكر القرافي معنى العرف الفعلي بقوله : - « وأما العرف الفعلي فمعناه : أن يوضع اللفظ لمعنى»› 
[ ثم ] يكشر استعمال أهل العرف لبعض آنواع ذلك المسمى دون بقية أنواعه . مثاله : أن لفظ 
الثوب صادق لغة على ثياب الكتان والقطن والحرير والوبر والشعر. وأهل العرف إنغا 
يستعملون من الثياب الثلاثة الأول دون الأخيرين فهذا عرف فعلي » الفروق ٠۷١۳ /١(‏ ). 
واعلم أن الكلمة الموضوعة بين معقوفتين لا توجد في الفروق» ولكن لا بد منها لاستقامة 
الكلام. 

(۲) ممن ذكر ذلك الغزالي في المستصفى (۲/ ١١١ »١١١‏ )» والآمدي في الإحكام ( ۲ / 
٠») ۸۷ ۸١‏ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ( ۲٠۲‏ )» والأسنوي في شرحه لمنهاج 
البيضاوي (۲/ ۱۲۸ ). 

(۳) بعد أن ذكر الآمدي اتفاق الجمهور على إجراء اللفظ العام على عمومه» وأن العادة الفعلية لا 
تكون متَرّلة للعموم على المعتاد فيها دون غيره قال : - « خلافا لأبي حنيفة » الإحكام ( ۲| 
ER‏ 

٤ (‏ ) هذاالقول فيه بعض التصرف» ونصه: «طالعت على هذه المسالة في شرح المحصول ستة 
وثلاثين تصنيقا في علم أصول الفقه . فلم أجد أحدأً حكى الخلاف صريحا: إلا الشيخ سيف 
الدين الآمدى » العقدا المنظوم في ال لخصوص والعموم - رسالة دكتوراة - (۸۸۳). 


a 


إلى الوه ' ثم قال : « والظاهر انعقاد الإجماع على أنه لا تخصيص بالعادة الفعلية 
وأي تعارض بين الفعل والوضع حتى يقضي عليه؟!)' . وتأول مانقل في 
UE‏ 


)١(‏ حيث قال : « وما يبعد أن يكون استنبطه من الفتاوى» والمدرك غير ما ظنه» وما زال الناس 
يستدلون بالفتاوى على المدارك» لكن قد يصادف» وقد لا يصادف » العقد المنظوم 
CARY)‏ ) 

( ۲ ) هذا القول فيه بعض التصرف» ونصه : « والظاهر انعقاد الإجماع في المسالة› وأي تعارض بين 
الفعل والوضع حتى يقضى عليه به؟! فإذا وضع اللفظ لمعنى لا يختل وضعه لذلك المعنى»› 
فعلنا نحن مسماه أو لم نفعله » العقد المنظوم ( .)۸۸٤‏ 

(۳) حیث قال : « وقد قال العالمي في أصول الفقه له - على مذهب ابي حنيفة؛ لأنه حنفي - . 
العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانهاء ثم قال : ولقائل أن 
يقول : هذا تخصيص بالإجماع» لا بالعادة. ) 
ولعل هذا - أيضا - مدرك الشيخ سيف الدين في النقل عنهم» ولو أن في مذهب الحنفية 
خلافا في ذلك لنقله العا مي وغيره لماصنفوا في هذه المسالة» فلما لم ينقلوه دل على أن غيرهم 

لما نقله بالتاويل من الفتاوى » العقد المنظوم ( .)۸۸٤‏ 

٤ (‏ ) نهاية الورقة رقم ( ٠٠‏ ). 


A 


فاعدة(“› 
الأصل"“ في الألفاظ الحقيقة"“ عند الإطلاق(“› 


١ (‏ ) بعد أن فرغ المؤلف من القواعد الكلية» بد بالقواعد الجزئية» هذا والمؤلف متابع للعلائي في 
ترتيبه» وقد أشار العلائي بعد فراغه من القواعد الكلية إلى أنه سيشرع في القواعد ال جزئية 
مبتدئا بالقواعد الأصولية منها. 
انظر: امجموع المذهب : ورقة ( ٥۹‏ /إب). 

( ۲ ) الأصل له عدة معان» ولعل أنسبها له في هذا المقام هو الغالب أو القاعدة المستقرة. 

( ۳ ) الحقيقة قسمها الأمدي إلى لخوية وشرعية» واللغوية إلى وضعية وعرفية . 
وقد عرف الحقيقة اللخوية الوضعية بقوله : - « هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة » 
الإحکام (۱/ .)۳١‏ 
وعرف الحقيقة اللغوية العرفية بقوله : - « هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال 
اللغوي » الإإحکام .)۳١ /١(‏ 
وعرف الحقيقة الشرعية بقوله : - « هي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له أولاً في 
الشرع» الإحكام ( /١‏ ۳۷ )» وعرفها الرازي بقوله : - « وهي اللفظة التي استفيد من الشرع 
وضعها للمعنى » سواء كان المعنى واللفظ مجهولين - عند أهل اللغة - أو كانا معلومين لكنهم 
لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى» أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلومًا» المحصول ( ج 
a‏ £ 
وقال الآمدي بعد ذكره للتعريفات المتقدمة : - « وإن شعت أن تحد الحقيقة على وجه يعم هذه 

الاعتبارات قلت : الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به 

التتخاطب ) الإحكام ر ١‏ ۸( 

٤ (‏ ) يظهر أن معنى الإطلاق هو الخلو من الأدلة والقرائن . 


= 


فلا تحمل على الجاز' إلا بدليل"“ . وكذلك أيضا [ توحد ]" المعنى الحقيقي 
هو الأصل» فلا يصار إلى الاشتراك““ إلا بدليل* . 


ثم الحقائق ثلاثة' ؛ لغوية» وعرفية» وشرعية وهي : التي نقلت في عرف الشرع 
عن موضوعها اللغوي إلى معنى خاص» لا تستعمل عند الإطلاق إلا فيه . 


ثم أنواع الكلام ثلاثة : 


)١ (‏ ذكر الآمدي أن الجاز قد يعرض لكل حقيقة من الحقائق المتقدمة» وقال في تعريفه الذي يعم 
الجميع: - «هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في 
الاصطلاح الذي به الخاطبة لما بينهما من التعلق» الإحكام ( /١‏ ۳۹ )» ونما قال : المتواضع 
على استعماله أو المستعمل مراعاة لمن اعتقد كون امجاز وضعياء ومن لم يعتقد ذلك . 

( ۲ ) ذكر ذلك الرازي في المحصول ( جا / ق١‏ / ٤١١‏ )» والعلائي في امجحموع المذهب ورقة 
٦١ (‏ / ب)» وتاج الدين السبكي في الإبهاج ( ۳٠١ /١‏ )» والأسنوي في شرحه لمنهاج 
البيضاوي ( /١‏ ۲۷۸ )» والسيوطي في الأشباه والنظائر ٦۳(‏ ). 
هذا: والمراد بالدليل هنا مطلق ما يستدل به . 

(۴) الكلمة الموضوعة بين معقوفتين لا توجد في الخطوطة» ولكن يوجد في مكانها بياض» وقد 
اخذتها من الجموع المذهب :ورقة /٦١(‏ ب). 

٤ (‏ ) عرف الرازي اللفظ المشترك بقوله : - « وهو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا 
ولا من حيث هما كذلك» المحصول ( جا / ق۱ / .)٠١۹‏ 

)١ (‏ ذكر ذلك الرازي في امحصول ( جا / ق١‏ / »)۳۸١‏ والعلائي في امجموع المذهب: ورقة 
٦١(‏ / ب)» والتاج السبكي في الإبهاج ٠٠۳ /١(‏ )» والأسنوي في شرحه لمنهاج 
البيضاوي (۱/ ۲۲۸). 

٦ (‏ ) في امجحموع المذهب: « ثلاثة أنوأاع» . 


۳46 


حروف : ولم ينقل' منها شيء عن مدلولها " في الشرع ". وإما يترتب 
الخلاف فيما اتصلت به بحسب المدلول اللغوي““ . 


CS 


فمنها ele‏ والزكاة والحج والعقود» وهي مشهورة 


ومنها: الأسماء المشتقة المعصلة بالأفعال"» كالمصدر واسم الفاعل واسم 
المفعول . 


ما اسم الفاعل ففي الطلاق اتفاقا : في قوله : انت طالقی E‏ 


)١ (‏ قال الرازي : « ... النقل لا يتم إلا بثبوت الوضع اللغوي» ثم نسخه» ثم ثبوت الوضع 
الآاخر». المحصول ( جا / ق١‏ / .)٤١۷‏ 

( ۲ ) أي اللغوي إلى مدلول شرعي . 

( ۳ ) الجار وامجرور متعلق ب ( ينقل ) . 

٤ (‏ ) قال التاج السبكي :-« ... ... ... فإن نقل متعلق معاني الحروف من المعاني اللغوية إلى 
امعاني الشرعية مستلزم لنقلها ضا . الإبهاج (۱/ ۲۸۸). 

١ (‏ ) قال التاج السبكي : - «أما الأسماء : فقد وجد النقل فيها» الإبهاج (۱/ .)۲۸١‏ 

٣ (‏ ) ما هية الشيءَ: هي حقيقته التي هو بها هو . 
انظر: المواقف في علم الکلام ( ٥۹‏ )» والتعریفات ( ٠۹١‏ ). 
والجعلية : مصدر صناعي من الجعل› وهو الوضع؛ فمعنى الجعلية : الموضوعة. 
انظر: لسان العرب ( ١٠١ / ١١‏ ). والمراد بها هنا: الموضوعة من قبل الشارع . 

(۷) قال تاج الدين السبكي : - « والأسماء المتصلة بالأفعال ثمانية : المصدر» واسم الفاعل» واسم 
المفعولء والصفة المشبهة» وأفعل التفضيل» واسم الزمانء واسم المكان» واسم الألة » الإبهاج 
(۱/ ۲۸۸). 


~۳4 


أنا ضامن وكفيل وحميل وقبيل وزعیہ' ي ل ا قال الرافعي: 
« ویطرد في حمیل وکل لفظ لیس بمشهور ۲ 8 

وأما اسم المفعول ففي قوله : أنت مطلقة ومفارقة ومسرحة› ونت عتيق وموکل 
ونحو ذلك . ) 

وأما الملصدر ففي قوله : أنت الطلاق على القول بأنه صريع“ 

وأما الأفعال : فقد نقلّت' ‏ منها الأفعال الماضية في صيغ العقود والحل "“ إلى 
الإنشاء““ وكذا سائر الإيقاعات" والأيمان» ما خلا الشهادات واللعان؛ فإنها تعينت 


)١ (‏ هذه الألفاظ كلها من ألفاظ الضمان . 

( ۲ ) قال الرافعي : - « وفي (البيان ) وجه في لفظ القبيل أنه ليس بصريح» فتح العزيز ( /٠٠١‏ 
۰( . 

( ۳ ) يعني : ذلك الوجه. 

٤ (‏ ) انظر: فتح العزیز ( ۱۰ / ۳۸۰ ). 

رف رر ای ا ا چ ووا ب رو الوارد في امجموع 
المذهب: ورقة ( ٦۲‏ / ؟). 

٦ (‏ ) ذكر الرازي والتاج السبكي والأسنوي أن النقل في الأفعال أي وجود الأفعال الشرعية أمر 
حصل بالتبع لا بالأصالة» فمما قاله الرازي : - ٠‏ ... ... ... وأما ثانياء فلأن الفعل صيغة 
دالة على وقوع المصدر بشيء غير معين في زمان معين› فان کان الصدر لغويا استحال كون 
الفعل شرعياء وإن كان شرعيا وجب كون الفعل أيضنًا شرعيًا تبعا لكون المصدر شرعيًا. 
فیکون کون الفعل شرعيا مر حصل بالعرض لا بالذات »امحصول ( جا / ق۱ / ۳۹٠4ء‏ 
6( 

( ۷ ) أي حل العقود» وهو فسخها والغاؤهاء كاستعمال كلمة (طلقتك )» في حل عقد النكاح . 

(۸) ال جار وامجرور متعلقان بكلمة ( قلت ) . 

٩ (‏ ) وردت هذه الكملة في الخطوطة هكذا ( الانتفاعات ) ولعل ما أثبته أنسب للمقام وهو الموافق 
لا في امجموع المذهب» ولعل مثال الإيقاعات استعمال كلمة ( وقفت ) في الوقف . 


n 


فيها صيغ الأفعال المضارعة» وهي إنشاءات' أيضاً. 

واختلف الأصحاب في قوله في اللعان : أشهد باله . هل هو يمين» أو شهادة»› أو 
فيه من كل منهما شائبة؟ 

وأما فعل الأمر: فقد استعمل في الاستيجاب ‏ ' مع الإيجاب في العقود والخلع . 
فهذه الألفاظ المنقولة صريحة ' فى أبوابها. 
[المأخذ فى الصراحة] 

والماخذ عندهم في الصرحة مَجيها في خطاب الشارع عليه الصلاة والسلام بذلك 
المعنى وشيوعها بين حملة الشرع فيه“ . 


. وردت هذه الكلمة في الخطوطة هكذا ( إنشآت )» والصواب ما أثبته‎ )١( 

( ۲ ) معنى الاستيجاب : طلب إيجاب العقد» كقول المشتري للبائع : بعني . 

( ۳ ) ذكر السيوطي معنى الصريح› فقال : - « قال العلماء : الصريح اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم 
منه غيره عند الإطلاق» ويقابله الكناية » الأشباه والنظائر (۲۹۳). 

٤ (‏ ) انظر مبحث المأاخذ في الصراحة في المنشور في القواعد للز ركشي (۲/ ٠٠٠١‏ ) فما بعدهاء 
والأشباه والنظائر للسيوطي ( ۲۹۳ ) وقد ذكراه بشكل أوسع نما ذكره المؤلف . 


A 


[ حكم الصريح فى بابه إذا وجد نفاذا 
في موضوعه . وإِذا لم يجد ] 


لم يكن كناية في غیره . وما کان صريحا في بابه» ولم يجد نفاذا في موضوعه» کان 
کنایة ف غیر . 


فاما الأول " فهو جار على القاعدة المستقرة : أن الأصل في الإطلاق الحقيقة› 
وأنه إذا تعارض الحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية أو اللغوية قدمت الشرعية ثم 
العرفية ثم اللغوية كما يأتي . وشذ عن هذا مسالتان“ : 


إحداهما: إذا أحاله بلفظ الحوالةء ثم قال : أردت بذلك” الوكالة. قال ابن 


.) ۳١١ /۲ ( ومعنى وجد نفاذا أي أمكن تنفيذه » المنثور ذ في القواعد‎  : قال الز ركشي‎ )١( 

( ۲ ) ذكر ذلك العلائي ف في امجموع المذهب : ورقة ( ٠۲‏ / ؟)» وذكر الشطرالأول منه الز ركشي 
في المنثور في القواعد ( ۲/ ۳٠١‏ )» والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ۲۹۰ ). 

( ۳ ) هو الشطر الأول من الكلام المتقدم› وهو قوله : - «إذا كان اللفظ صريحا في بابه ووجد نفاذا 
في موضوعه لم يكن كناية في غيره» . 

٤ (‏ ) ذكرهما العلائي في امجموع المذهب EE‏ 
مستشناة مما تقدم»› وذلك في المنشور في القواعد ( ۲/ .)۳٠۳ ١۳۱۲‏ 

١ (‏ ) يوجد هنا في الخطوطة كلمة (لفظ ) وقد حذفتهاء لأن المقصود من الكلام هو أنه أراد معنى 
الوكالة لا لفظهاء أما لو كان المقصود من كلامه هو أنه أراد لفظ الوكالة لكانت هذه مسالة 
أخرى» وليس الخلاف المذ كور جاريا فيها . والحاصل أنهما مسالتان» وقد ذكرهما الرافعي 
فقال : - « ينظر: إن اختلفتما في أصل اللفظ› فزعمت الوكالة بلفظها وزعم زيد الحوالة بلفظها 
فالقول قولك مع مينك . | 
وإن اتفقتما على جريان لفظ الحوالة وقلت : أردت به التسليط بالو كالة فوجهان؛ المنسوب 
إلى ابن سريج : أن القول قول زيد مع بمينه ؛ لشهادة لفظ الحوالة. 
وقال المزني وساعده عليه أكثر الأصحاب : إن القول قولك مع يمينك» فتح العزيز ( ٠١‏ / 
۱(. ) 

~ ۳۹۸ - 


سریج : ولا يقبا ('؟»› ولفظ الحوالة صريح في معناها› وقد وجدوا نفاذا في موضعها؛ 
لان الدين على امحيل»› وله على المحال عليه نظيره» . وقال المزني وساعده اک 
الأصحاب : « يقبل؛ لأنه أعرف بنيته »" . وهذا مشکل؛ لان مثله يرد في كل صريح 
ادعی مطلقه خلاف ظاهره . والله أعلم . 

الشانية : إذا باع الشتري المبيع من البائع» بعد قبضه ولزوم العقد» ونويا جميعا 
الإقالة( "ء فلا كلام إن قلنا : الإقالة بيع . 

وإن قلنا: هي فسخ . ففيه قولان؛ أحدهما: أنه إقالة . والثاني : إنه بيع . وفي القول 
بأنه إقالة الإشكال المتقدم“ . 


١ (‏ ) قول ابن سريج هذا يؤيده النص المتقدم» ويؤيده ما ورد في روضة الطالبين ۲۳١ /٤(‏ ). 
ولكن يخالفه قول ابن سريج الوارد في كتاب الوداثع له» ونص ما فيه : - « ولو حال رجل 
على رجل بمائة درهم» وضمنها له» ثم اختلفا؛ فقال الحيل: أنت وكيلي فيها . وقال احتال : 
بل أحلتني بما لي عليك . وتصادقا على الحوالة والضمان؛ فالقول قول الحيل » وامحتال مدع». 
الودائع لمنصوص الشرائع : ورقة ( ۷١‏ /(. 

( ۲ ) ليس هذا نص كلام المزني» ولكن نصه هو: - « ... فالقول قول الحيل» وامحتال مدع ٠‏ 
مختصر المزني ٠١١(‏ ). 

(۳) بين النووي معنى الإقالة بقوله: - « وهي أن يقول المتبايعان : تقايلنا وتفاسخناء أو يقول 
أحدهما: أقلتك فيقول الآخر قبلت» وما أشبهه» روضة الطالبین (۳/ ٤۹۳‏ ). 

٤(‏ ) الإشكال المتقدم هو ما ذكره المؤلف بقوله: - « وقال المزني وساعده أكثر الأصحاب : يقبل› 
لانه اعرف بنیته» وهذا مشکل لان مثله یرد في کل صریح ادعی مطلقه خلاف ظاهره» . 
ووجه الإشكال هنا: هو أنه قد جعل البيع كناية في الإقالة» مع أن البيع صريح في بابه وقد 
وجد نفاذًا في موضوعه» وهذا مخالف لما تقدم من أنه : إذا كان اللفظ صريحا في بابهء 


ووجد نفاذا في موضوعه» فلا یکون كناية في غيره . 


۳۹۹ - 


ويتفرع على القولين '“ تجدد الشفعة فيه ثانياء إذا قيل: إنه بيع . دون الإقالة . وكذا 
خيار مجلس ونحوه. 


وأما " إذا قلنا : إنه صريح في بابه» ولم يجد نفاذا في موضوعه " . فهو جار( 
في غالب مواضع الكنايات » كقوله لزروجته : أنت حرة» أو اعتقك ؛ إذا نوى به الطلاق . 
ولأمته : أنت طالق» أو طلقتك ؛ ونوى العتق . فإنه/ ” ينفذ في جميع ذلك . 


وقالوا فيما ذا قال لأمته: أنت علي كظهر آمي . ونوی العتق في وجه : إنها لا تعتق 
بذلك؛ لأن هذا اللفظ لما لم يزل املك لم يصلح كناية في العتق . ولكن الصحيح 

نفوذه به؛ لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق . بخلاف لفظ 
الطلاق أو الظهار في الزوجة إن" نوى بكل منهما الآخر؛ فإنه لا يصح جعله فيه 
كناية؛ لأنه صريح في بابه ويجد نفاذا في موضوعه فلا يستعمل في الاخر. 


١ (‏ ) يعني : الواردين ‏ ي الإتلةء اهي , بیع م فسخ؟ 
SOLS AS‏ 
الروضة (۳/ ٠ .)٤۹۳‏ 

( ) يظهر أن الؤلف يقصد با بعد أمّا الشطر الثاني من الكلام المتقدم الذي ذكره بقوله : « ثم قال 
الأصحاب إذا كان اللفظ صريحا في بابه » إلى قوله « كان كناية في غيره». 
أما العلائي فقد صرح بذلك فقال : « وأما الطرف الثاني فهو جار في غالب مواضع الكنايات » 
امجموع المذهب: ورقة ( ٦۲‏ / ب). ) 

(۳) من تمام مقول القول أن نضع هنا العبارة التالية : - « فيكون كناية في غيره» . 

. أي المقول المتقدم‎ ) ٤( 

)١ (‏ أي المنوي . 

٦ (‏ ) يظهر أن معنى املك هنا ( الزوجية) . 

( ۷ ) ورد هذا اللفظ في الخطوطة هكذا (إنه )» والصواب ما أثبته . 


E 


قاعد ة7 
وهی إذا استعمل لفظ ٠"‏ موضع لعقد في عقد اخر› 
بالافظ أ باي (") 
هل العبرة باللفظ آم بالمعنى/ “؟ 

)١ (‏ قال العلائي في آخر القاعدة السابقة وقبل هذه القاعدة مباشرة : - « ويتصل بهذا الكلام في 
قاعدة أخرى» وهي ما إذا استعمل لفظ موضوع لعقد ... إلخ» المجموع المذهب : ورقة ( ٠۲‏ 
/ ب ٠)‏ وقول العلائي المتقدم يفيد أن هذه القاعدة متصلة يما قبلها . 

(۲) يوجد في هذا الموضع من الخطوطة حرف ( في ٠)‏ وقد حذفته؛ لأن المعنى لا يستقيم إلا 
بحذفه» كما أنه لم يرد في عبارة العلائي المتقدمة. 

(۳) ذكر هذه القاعدة بهذا اللفظ العلائي في المجموع المذهب: ورقة ٦۲(‏ / ب). ٠‏ 
وذكرها الز ركشي والسيوطي بلفظ آخر وهو ( هل العبرة بصيغ العقود» أو بمعانيها؟ ) . 
انظر: المنثور في القواعد ( ۲/ ۳۷١‏ )» والأشباه والنظائر .)١٠١١(‏ 
هذا: وقد ذكر الز ركشي أن هذه القاعدة ترجع إلى أربعة أقسام : - 
الأول : ما يعتبر فيه اللفظ قطعًا . 
الثاني : ما يعتبر فيه اللفظ في الأصح . 
الغالث : ما يعتبر فيه المعنى قطعا . 
الرابع : ما يعتبر فيه المعنى في الأصح . 
وقد مل للك الأقسام ما عدا الثالث» فانظر ذلك في: المنشور في القواعد: (۲/ ۳۷۲ 
(VT‏ . 
وقال في آخر حدیثه عن هذه القاعدة : - « والضابط لهذه القاعدة : أنه إن تهافت اللفظ حكم 
بالفساد على المشهور كبعتك بلا ثمن» وإن لم يتهافت فإما أن تكون الصيغة أشهر في 
مدلولها أو المعنى» فإن كانت الصيغة أشهر كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فالأرجح 
اعتبار الصيغة لاشتهار السلم في بيوع الذم؛ وقيل ينعقد بيعا» وهو قضية كلام التنبيع › ون لم 
يشتهر بل کان اللعنى هو المقصود کوهبتك بکذا فالأصح اأنعقاده dl‏ وإن استوی الأمران 
فوجهان» والأصح اعتبار الصيغة لأنها الأصل والمعنى تابع لها» المنثور في القواعد ( ۲ / 
٤‏ ). ومعنى تهافت : تساقط» أما كلمة التنبيع: فلا يظهر لي معناهاء ولعل صوابها 
التنبيه : وهو كتاب في الفقه الشافعي للشيخ أبي إسحاق الشيرازي . 

E TS 


وفيه صور : 
منها: إذا قال : بعتك بلا ثمن. لم ينعقد بيعا؛ نظرا إلى اللفظ . وهل ينعقد 
إباحة “» أو هبة نظرا إلى المعنى وجهان . اختلف في الراجح منهما. 
ومنهم من نقل وجها في انعقاده بيعا؛ نظرًا إلى اللفظ . 
وعلى الأول '“ : إذا أقبضه وتلف في يده" » هل يضمنه؟ وجهان . 
والقول بانه ينعقد هبة أو إباحة يلتفت ‏ “ إلى قاعدة وهي : أن الوجوب إذا 
نسخ هل یبقی الجواز؟(* 
ومنها: إذا قال : وهبتك هذا بالف . فقبله؛ هل ينعقد بيعا؛ نظرا إلى المعنى» أو 
يبطل ؛ لتناقض اللفظ؟ فيه وجهان . 


ومنها: إذا عقد على معين بلفظ السلم» مثل و 
العبد؛ لم ينعقد سلما قطعا(" . 


وهل ينعقد ننا نظرا إلى المعنى› أو لا يصح ؟ لاختلال اللفظ"؟ فيه 


١ (‏ ) بين الز ركشي حقيقة الإباحة بقوله : - « وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة› 
ولا نمليك فيها» المنثور في القواعد ( /١‏ ۷۳). 

( ۲ ) وهو آنه لا ینعقد بیعا. 

(۳) أي إذا أقبض المالك صاحبَه السلعة وتلفت السلعة في يد القابض . 

٤ (‏ ) معنی يلتفت هنا: ينصرف أو يرجع . 

١ (‏ ) ستأتي هذه القاعدة» وقد ذكرها المؤلف في الورقة رقم ( e‏ 

() لأن من شروط عقد السلم أن يكون الْسلَّم فيها دنا . 
(۷) قال المؤلف في كتابه كفاية الأخيار ( ١ | ١‏ ): « ومعنى الاختلال : أن السلم يقتضي 
الدينية والدينية مع التعيين يتناقضان » . 


س ¢ 


الوجهان'“ ؛ وأصحهما : البطلان . 
ومنها: إذا عقد السلم بلفظ البيع» كقوله : اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه 
الدراهم؛ اتفقوا فيه على صحة العقد» واختلفوا: هل ينعقد بيعا؛ نظرا إلى اللفظ؟ أو 


سلمًا؛ نظراً إلى المعنى؟ على الوجهين؛ والأصح عند العراقيين والروياني وا جرجاني "“ : 
أنه ينعقد سلمًا"» وحكاه الشيخ ابو حامد وغيره عن نص الإملاء. 


)١ (‏ قال الرافعي : « وفي انعقاده بيعًا قولان؛ أحدهما: ينعقد نظرا إلى المعنى» وأظهرهما: لا 
لاختلال اللفظ» فتح العزیز (۹/ ۲۲۲). 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني . 
كان قاضي البصرة» وشيخ الشافعية بها ومن أعيان الأدباء في وقته» سمع من جماعات 
كثيرة» وحدّث» وتفقه على الشيخ أبي إسحق . 
من مصنفاته : الشافي» والتحرير» والبلغة» والمعاياة ويعرف أيضا بالفروق . 
توفي سنة ۲ ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ( »)۷٤ / ٤‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ۳٤٠١ /١(‏ )»› 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله .)٠١۸(‏ 

( ۳ ) صحح الروياني ذلك في : البحرء الجزء الذي يبد بباب تفريق الصفقة : ورقة ( ٦۹‏ / أ) . 
وصحح الجرجاني ذلك في : التحرير: ورقة ( ٤۷‏ / ب ). وكتاب التحرير هذا مصور على 
فيلم في معهد الخطوطات بالقاهرة تحت رقم [ ٩۱‏ / فقه شافعي] . 

٤ (‏ ) قال الروياني في الموضع المتقدم من البحر: - « وقيل نص على هذا في الإملاء» . 
أقول : والإملاء : كتاب للإمام الشافعي» قال عنه الأسنوي في معرض ذكره لكتب الشافعي : 
« ومنها الإملاء وهو أيضا من الجديد كما صرح به الرافعي في مواضع من الشرح الكبيرء 
وهو نحو (الأمالي ) في الحجم› وقد يتوهم بعض من لا اطلاع له أن الإملاء هو الأمالي 
وليس كذلك فتفطن له» . المهمات»› ال جزء الأول: ورقة (۸/ ب). 
وقد ذكر ابن تيمية : أن الشافعي صنف (الإملاء ) على مسائل ابن القاسم صاحب مالك 
وأظهر فيه خلاف مالك فيما خالفه فيه . انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ( (YY | ٠١‏ . 
ويظهر أن هذا الكتاب قليل الوجود منذ عهد بعيد حيث يذ كر الأسنوي أن النووي قد تيسر 
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E CE‏ اه یگن بین وصححه الرافعي ؤ في امحرر"» 
و[ النووي] "“ في الروضة“ء وهو قول أبي إسحاق المروزي وغيره من التقدمين . 

ووجه الفرق بين هذه وما تقدم من المسائل» حيث قطع في هذه بالانعقاد: « أن 
كل سلم بيع» فإذا استعمل لفظ البيع فيه فقد استعمله في موضوعه . بخلاف استعمال 


السلم في البيع»"؟.. 


ت له من كتب الإمام الشافعي الختصر والأم ومختصر البويطي فقط . أما هو - أي الأسنوي - فإنه 
یحمد الله على أن يسر له هذه الكتب المتقدمة بريادة الإملاء . انظر: المهمات› ال جزء الأول : 

e 
. والكتاب غير مطبوع» ولا أعرف له نسخا مخطوطة‎ 

.)1 / ۷۷( انظر: كتاب : التهذيب للبغوي» الجزء الثاني : ورقة‎ )١( 

( ۲ ) اححرر: كتاب في الفقه الشافعي امام أبي القاسم الرافعي صاحب فتح العزيز. وهو كتاب 
متوسط الحجم قليل الاستدلالء وقد اختصره النووي في كتابه منهاج الطالبين» وأثنى عليه 
فقال : - « وأتقن مختصر ( الحررٌ) لالإامام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ذي التحقيقات» 
وهو كثر الفوائد » عمدة في تحقيق المذهب» معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات» وقد التزم 
مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب» ووفی با التزمه» وهو من هم 
أو هم المطلوبات » منهاج الطالبين ( ۲ ) . ) ) 
والكتاب غير مطبوع» ويوجد له عدة نسخ في المكتبة الأزهرية» اطلعت على إحداها ورقمها 
هو ( ۱۰۲ ) ۱٤٤١١‏ فقه شافعي . 
قد صحح الرافعي كونه بيعا في : الحرر : ورقة ( ۳ /(. 

(۲) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة »وقد أثبته لأن المقام يقتضيه؛ وذلك لأن كتاب الروضة 
لاإمام النووي . هذا وقد صر ح باسم النووي العلائي في امجموع المذهب : ورقة ( ٦۳‏ / 1). 

i 

٥ )‏ ) قال الرافعي «إذ ليس كل بيع بسلم» ذ فتح العزیز (۹/ ۲۲۳ ). 
وما ذ کره زلف من الفرق منقول بالنص عن فتح العزيز للرافعي 


ب 


وبنوا على الوجهين في هذه المسالة : أنه إذا انعقد سلما وجب تسليم رس المال في 
امجلس› ولم يثبت فيه خيار الشرط› ولم يجز الاعتياض عن المسلم فيه » إلى غير ذلك . 
وإذا قيل: بانه ينعقد بيعًا يصح فيه خيار الشرط'» ولا يجب تسليم رأس المال في 
الجلس . كذا أطلقوه» وليس كذلك إذا كان الشمن في الذمة ثم تفرقا بلا قبض" ؛لأنه 
يکون حينعذ بيع دين بدين › والإجماع منعقد على بطلانه("» ونص عليه 
الشافعي“» واتفق عليه الأصحاب . بل صورته : ما إذا كان الشمن معينا ” » أو عين في 
المجلس' ١ء‏ وحينعذ('“ فیخرج عن کونه بیع دين بدین [ بتعیینه ]( ٥‏ حالة العقد أو في 
المجلس إذا عقد فى الذمة. ومن نبه على هذه الفائدة ا لجليلة الحاملى"؟ والفارق ( "© 


)١ (‏ قال النووي : - « وفي جواز الاعتياض عن الثوب قولان» . 
روضة الطالبين ( ٠) ٦ / ٤‏ وقد ذكر في كلام سابق له أن الثوب هو المشترّى الموصوف . 

( ۲ ) نهاية الورقة رقم ۲١(‏ ). 

( ۳ ) أي بطلان بيع الدين بالدين . 
ومن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع ( ٠۷‏ | )» والعلائي في امجموع 
المذهب : ورقة ( ٦۳‏ / أ). 

.)٤١ /۳( انظر: الام‎ ) ٤ ( 

( ه) أي في العقد» كما قال ذلك العلائي في الجموع المذهب: ورقة ٦۳(‏ / أ). 
٠ (‏ وكان قبل ذلك في الذمة » كما شار إلى ذلك العلائي في امجموع المذهب : ورقة ٠۳(‏ / 
أ( . 

(۷) يظهر أن حذف الفاء أنسب لسبك الكلام . 

(۸) الكلمة الموجودة بين المعقوفتين لا توجد بأصل الخطوطة» ولكنها موجودة على جانبها وقد 
رسم بأصل الخطوطة خط يشير إليهاء وقد اثبتها للحاجة إليها في إقامة الكلام» وهي مثبتة 
باصل النسخة الأخرى: ورقة ( ٠٠١‏ / ب ). 

٩ (‏ ) نبه الحاملي على بعض هذه الفائدة في کتابه المقنع : ص ( ۰۲۱۰ ۲۱۱ ). وهو ( مخطوط) , 

)٠٠١ (‏ هو بو علي الحسن بن إبراهيم الفارقي» نسبة إلى ميافارقين. 
ولد بميافارقين سنة ٤٠۳‏ ه. 


جد © 0 


الاحتراز عن هذا. 
ومنها: إذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة؛ فمن نظر إلى اللفظ أجرى 
حكم الإجارة» فلم يعتبر قبض الأجرة في امجلس» [ وهو اختيار جماعة من الخراسانيين . 


= تفقه على الكازروني» وأخذ عن الشيخ أبي إسحق» وأبي نصر بن الصباغ» ومن تلاميذه 
القاضي أبو سعد بن أبي عصرون . 
وهو تمن برع في المذهب» وقد صار من أحفظ أهل زمانه له» وكان يدرس الفقه ويروي 
الحديث» وقد ولي القضاء بواسط . وتوفي بها سنة ٥۲۸‏ هھ. 
انظر: وفيات الأعيان ( ۲ / ۷۷ )» وطبقات الشافعية الكبرى ( ۷ / ٥۷‏ )» وطبقات الشافعية 
للأسنوي ( ۲/ ٠٠١١‏ )» والبداية والنهاية .)۲٠٠١ / ٠۲(‏ 

. هو إسماعيل بن محمد الحضرمي» المعروف بقطب الدين‎ )١( 
سمع من الفقيه تقي الدين محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني» ومن جماعة من أهل‎ 
الهن:‎ 
وهو شيخ الشافعية كان إماما من الائمة مذ كورًاء وعلمًا من اعلام الولاية مشهوراء وهو من‎ 
بيت مشهور بالصلاح . قال الشيخ الحافظ عفيف الدين المطري: « مصنفاته فيما يتعلق‎ 
٠ . بالمذهب ببلاد اليمن شهيرة)‎ 
. فمن مصنفاته : شرح المهذب» ومختصر مسلم» ومختصر بهجة المجالس» وفتاوى‎ 
.ه٠۷۷ ه أو سنة‎ ٦۷١ توفي رحمه الله في حدود سنة‎ 
| ۲ ( وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ »)),)٠ / ۸( انظر: طبقات الشافعية الکبرى‎ 
.)۳١۱١ وشذرات الذهب (ه/‎ ۰)), 

(۲) قال العلائي : - « ومن نبه على هذه النكتة الحسنة الحاملي في ( التجريد )» وأبو علي الفارقي 
في ( كلامه على المهذب ) وإسماعيل الحضرمي في ( كلامه عليه ) - أيضًا -» الجموع 
اذهب : ورقة ٦۳(‏ / أ). 

(۲۴) انظر: فتح العزيز للرافعي ( ۹/ ٠) ۲٠١‏ وروضة الطالبين للنووي ( > /۷) . 
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ومن نظر إلى أن معناه معنى السلم اعتبر قبض الأجرة في المجلس] '» وهو الصحيح 
ت ۳ : ےت ٤‏ 

عند العراقيين وبي علي '؟ والبخوي " والمتاخرين . وهو يناقض تصحيحهم “ اعتبار 

اللفظ فى المسألة التى قبلها. 


ومنها: لو عقد الإجارة بلفظ البيع» فقال: بعتك منفعة هذه الدار شهراً. 
فوجهان : أصحهما : لا تنعقد . 


١ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة» وقد أثبته من امجموع المذهب للعلائي: ورقة ٠۳(‏ | 
ب )۰ ویژیده ما في فتح العزیز للرافعي (۱۲ / ۲۰٢‏ ). 
( ۲ ) هكذا أورد المؤلف اسمه مطلقاء أما الرافعي والعلائي فقد لقباه بالشيخ. 
انظر: فتح العزيز ( ۲٠٠١ / ٠١‏ ))» والمجموع المذهب: ورقة ( ٦۳‏ / ب). 
هذا: ويوجد في الشافعية عدد كبير من العلماء كنية كل منهم أبو علي» وأرجح كونه أبا 
علي السنجي يت ليه الراففي والعلاتي بالشيخ ولم اجك في تراج امن كه ابو علي 
حدا سواه ملقبا بالشیخ . 
وهو الحسين بن شعَيّب المروزي السنجي» نسبة إلى سنج قرية من قرى مرو . 
تفقه على الشيخ أبي حامد» وعلى أبي بكر القفال . 
وهو من الشافعية المصنفين أصحاب الوجوه» وقد كان إمام زمانه في الفقه» وصاحب تحقيق 
واتقان واطلاع كثير» وهو أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان . 
من مصنفاته : شرح لختصر المزني وهو مطول» وشرح للتلخيص» وشرح لفروع ابن الحداد. 
واختلف من ترجموا له في تاریخ وفاته» وذ كر ابن السبکي أنه توفي سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر: تهذیب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲٦١‏ )» وطبقات الشافعية الکبری ›»)۳٤٤ /٤(‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي ( ۲/ ۲۸ )» والبداية والنهاية ( .)٥۷ / ٠١‏ 
( ۳ ) انظر: التهذ يب للبغوي» ال جزء الثاني : ورقة ۲۲٠(‏ / أ). 
٤ (‏ ) أي تصحيح أبي علي والبغوي والمتأخرين . 
أما العراقيون فليس عندهم تناقض حيث صححوا اعتبار المعنى في هذه المسالة وفي المسالة التي 
٠ (‏ ) ورد اسم الإشارة في الخطوطة مذ كرا وصوابه بالتانيث لأن المشار إليه - وهو الدار - مؤنث . 


-fou¥ — 


ومنها: إذا قال : قارضتك' على أن يكون جميع الربح لك. ففيه وجهان؛ 
أصحهما : أنه قراض فاسد ؛ رعاية للفظ . والثاني : قرض " صحيح؛ رعاية للمعنى . 
وكذا إذا قال : قارضتك على أن الربح كله لي . فهل هو قراض فاسد» أو 
إبضاع " ؟ فيه الوجهان “؛ والصحيح : الأول . 
الوجهان . 
ومنها: هبة الدين من هو “ عليه فإنه إبراء؛ فإن قلنا: لا يشترط القبول في 
الإبراء. فهل يعتبر هنا؟ وجهان ؛ إن نظرنا إلى اللفظ اعتبرناه؛ لأنه بلفظ الهبة . وإن نظرنا 
ومنها: ذا وکله ن یطلق زوجته طلاقا منجزاء وکانت قد دخلت الدار» فقال 
لها : إن كنت دخلت الدار فأانت طالق . فهل يقع الطلاق' ؟ لأنه منجز من حيث 


١ (‏ ) أي عقدت معك عقد قراض» وقد سبق بيان معنى القراض . 

(۲) عرف الشربيني الإقراض بقوله : - « وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله» مغني المحتاج: ( ۲ / 
۷ 

(۳) وردت هذه الكلمة في الخطوطة بلا ألف في أولها هكذا ( بضاع )» والصواب كونها بالف 
كما آثبتها» ولعلها سقطت سهوا بدليل إثباتها عند ورود هذه الكلمة بعد ذلك بقليل. 
هذا: وقد عرف الشربيني الإبضاع بقوله : - « والإبضاع : بعث المال مع من يتجر فيه متبرعا» . 
مغني امحتاج (۲/ ۳١۲‏ ). 

٤ (‏ ) تنكير هذه الكلمة أحسن من تعريفها» وقد وردت في الجموع المذهب منكرة. 

١ (‏ ) معنى من هنا (اللام )» فتكون العبارة على هذا المعنى هكذا: ( هبة الدين لمن هو عليه ) . 

٦ (‏ ) ورد الضمير في الخطوطة مؤنثا » وورد في النسخة الاخرى : ورقة ( ۳۱ / 1) مذ كراء وصوابه 
بالتذ كر لعوده على مذ كر وهو الدين . 

(۷) قال العلائي : - « فيه وجهان » امجموع المذهب : ورقة ٦۳(‏ / ب). 


ا 


المعنى معلق من حيث اللفظ . 

ومنها : إذا قال : وكلتك بتزويج ابنتي إن رضي خالي . فهل يعتبر في صحة النكاح 
رضا خاله؟ قال القاضی حسین فی فتاویه ' : « یحتمل وجهین» أحدهما: لا؛ لأنه لا 
حق له فيه . والثاني : نعم » . 

فإن قلنا: يشترط . فلو رضي ثم رجع» قال : «يحتمل وجهين؛ أحدهما: يجوز 
ويصح؛ اعتبارا باللفظ . والثانى : لا اعتبارا بالمعنى» . 

ومنها: إذا خالع ولم يذ كر عوضا فقولان؛ أحدهما: ليس بشيء. والثاني : أنه 
خلع فاسد» ويجب مهر المثل . وفيه وجه: أنه رجعى . 

ومنها : إذا وكله بشراء جارية بشمن في الذمة» فاشترى بعشرين مثلا» فقال المو كل : 
لم آذن إلا بعشرة . وحلف» بقيت ال جارية في يد الوكيل . قالوا: فيتلطف الحاكم با لمو كل 
حتی یبیعها من الو کیل . 

فلو قال : إن كنت أذنت لك فقد بعتك " . فوجهان؛ أصحهما: الصحة؛ 
e‏ ا و 3 " ٤‏ 
نظرا إلى المعنى لأنه مقتضى الشرع . والثاني : المنع؛ نظرا إلى صيغة التعليق““ . 


وقد نص الشافعى على أنه : إذا ادعى عليه أنه اشترى منه هذه الجارية بأالف»› وأنكر 


(۱) فتاوی القاضي حسين كتاب له» قال عنه النووي: - « وللقاضي الفتاوى المفيدة» وهي 
مشهورة » تهذيب الأسماء واللغات .)١٠١٤١ /١(‏ 
وهو غير مطبوع › ولا أعلم له نسخا مخطوطة . 

( ۲ ) يعني في شرائها بعشرین . 

( ۲ ) يعني : بعتك إياها بعشرين . 

٤(‏ ) ذكرالنووي هذه المسالة في : روضة الطالبین ( ٤‏ / ۰۳۳۸ ۳۳۹ )» كما ذكرها العلائي في 
الجموع المذهب : ورقة ( ٠۳‏ / ب)» وذكر طرفا منها المزني في مختصره .)١١١(‏ 


ا 


المدعى عليه وحلف ؛ فيتلطف القاضي به ليقول : إن اشتريتها فقد بعتكها. و 
ذلك إذا قاله . 


ولا يبعد جريان اللخلاف فيه ؛ فقد قالوا: لو قال : بعتك إن شت . فقال : اشتريت 
فوجهان؛ أحدهما: لا ينعقد' للتعليق» كمالو قال: إن دخلت الدار". 
وأصحهما : الانعقاد؛ لأن هذه صيغة يقعضيها الإطلاق › فإنه لو لم يشا لم يشتر". 

وقطع الماوردي(“٠‏ بانه : لو قال : بعتك بالف إن قبلت الشراء مني . فقال: نعم . 
e‏ 

وفي نظير المسالة من النكاح خلاف”؛ والأصح عند الأئمة : الانعقاد ‏ . وفي 
كلام الرافعي ما يقتضي أن النكاح يتقاعد عن البيع في هذا ا معنى " » فقكون الصحة 


)١(‏ ورد بدل هذه الكلمة في الحطوطة كلمة ( يتعلق )» وهذا خطاء والصواب ما أثبته» وهو 
الوارد في امجحموع المذهب للعلائي : ورقة ( ٠٤‏ / أ )» ويدل عليه ما في المجموع للنووي 
.)۱٥۷/۹(‏ 

(۲) كلام النووي في هذاالمقام أوفى ونصه: - «لأن الصيغة صيغة تعليق» ولا مدخل له في 
المعاوضات فصار كقوله بعتك إن دخلت الدار» امجموع (۹/ ٠١١‏ ). 

( ۳ ) علّل النووي لهذا الوجه بقوله : - « لأنه تصريح بمقتضى الحال» فإن القبول إلى مشيغة القابل » 
المجموع (۹/ .)٠١١‏ 

٤(‏ ) في الحاوي . ذكر ذلك العلائي في المجحموع المذهب: ورقة ٠٤(‏ / أ). 

)٥(‏ ورد بدل هذه الكلمة في الحطوطة كلمة ( حالات )» والصواب ما اثبته» وهو الوارد في 

امجموع المذهب: ورقة ٠4(‏ / أ). 

)٦(‏ لا أعلم ما مقصوده بالأئمة » ولكن ما قاله النووي في هذا الشأن يفيد أن المذهب والذي 
قطع به الأكثرون هو عدم الانعقاد . 
انظر: روضة الطالبين ۷ | ٠‏ 

(۷ ) وهو التعليق . 


ولي س 


ومنها: إذا قال لعبده: بعتك نفسك بكذا. فقبل» نقل المزني : أنه يصح» ويعتق 
في الحال» ويلزم المال في ذمته. 


وأطبق الأصحاب على القول به . ونقل الربيع ' قولاً : أنه لا يصع" هو ار 


ومنها: ما إذا قال : إن أديت إلي ألفا فانت حر. ففيه خلاف يرجع إلى ثلاثة 
أوجه؛ أحدها: أنه عتق بصفة" . والثاني : كتابة فاسدة. والثالث: معاملة 


ف 


وفي الوسيط(*٠‏ : «إذا قال : إن أعطيتني لقا فاأنت طالق فاتت بالف مغصوبة» ففي 


١ (‏ ) يقول النووي : «اعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب المراد به المرادي» . 
وهو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد ال جبار المرادي» نسبة إلى مراد قبيلة كبيرة باليمن. 
ولد سنة ٤‏ ۷١ه.‏ 
وهو صاحب الشافعي رحمه الله » سمع الحدیث منه» ومن ابن وهب وغيرهما» وروي عنه 
جماعة منهم أبو داود والنسائي وابن ماجة. 
والربيع أكثر أصحاب الشافعي رواية عنه» قال الشافعي فيه : إنه أحفظ أصحابي› قال ابن أبي 
حاتم : وهو صدوق »› وقال الخطيب : هو ثقة. 
توفي رحمه الله سنة ۲۷۰ ه. 
انظر: طبقات الفقهاء ( ۹۸ )» وتهذيب الأسماء واللغات ( /١‏ ۱۸۸ )» وطبقات الشافعية 
الکبری ( ۲/ ۱۳۲ )» وطبقات الشافعية للأسنوي (۱/ ۳۹). 
( ۲ ) ذكر ذلك النووي في : روضة الطالبین ( ۱۲ / .)۲٠١‏ 
(۳ ) يظهر أن اجار وامجرور متعلق بمحذوف والتقدير: - «إنه عتق معلق بصفة) . 
٤ (‏ ) يظهر لي أن معنى معاملة صحيحة هو كتابة صحيحة . 
١ (‏ ) الوسيط : كتاب في الفقه الشافعي لحجة الإسلام الخزالي . 


€١ 


وقوع الطلاق خلاف” '“ . وكذا في العتق؛ والأصح في الروضة : أنه" لا يقع "“ . 
ومنها : الإقالة فسخ على الظاهرء وإذا تقايلا وقصدا بلفظ المقايلة البيع» فقيل 
يکون نظرا إلى المعنى . وقیل : لا يصح ؛ نظرا إلى اختلاف اللفظ . 


ومنها: إذا قال : ضمنت مالك على فلان بشرط أنه برئ . فقولان؛ أحدهما: أنه 


= وما قاله في مقدمته : - « فصنفت هذا الكتاب»› وسميته الوسيط في المذهب نازلا عن البسيط 
الذي هو داعية الإملال» مترقيا عن الإيجاز القاضي بالإخلال» يقع حجمه من الكتاب 
البسيط موقع الشطر» ولا يعوزه من مسائل البسيط أكثر من ثلث العشر» ولكني صغرت 
حجم الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة» والوجوه المزيغة السخيفة» والتفريعات الشاذة النادرة» 
الوسيط ( | / ۹ ۲۹3). 

هذا : وقد طبع من الكتاب جزأين بتحقيق الشيخ N‏ 

ويشمل هذان الجزآن كتابي الطهارة والصلاة فقط . وقد عمل امحقق دراسة مبسوطة عن 
الكتاب ومؤلفه» وبين من خلالها نسخ الكتاب الخطوطة إلى جانب أمور أخرى كثيرة . 
وقد أثنى النووي على هذا الكتاب في مقدمة المجموع ( .)٠١ /١‏ وقد شرح الوسيط ابن 
الرفعة في كتاب اسمه: «المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» قال الإسنوي: - « ولم 
يكمله بل بقي عليه من صلاة الجماعة إلى البيع» طبقات الشافعية للأسنوي ٠٠۲ /١(‏ ). 
وقد sl U i a ST es E a‏ 
تقع في ۲١‏ جزءا وأرقامها من ۲۹۸ - ۲۹۳ (فقه شافعي) . 
وقد ذكر النووي في مقدمة الجموع أنه جمع في شرح الوسيط جملا مفرقات» وأنه كان ينوي 
تهذيبها في كتاب مفرد» وقد ذكر الأسنوي أن النووي وصل في شرحه للوسيط إلى كتاب 
شروط الصلاة . انظر: المهمات» جا : ورقة (۳/ ب ). والظاهر أن الز ركشي قد اطلع على 
ذلك الشرح. انظر: المنشور (۳/ ۳١٠۹‏ ). 

١ (‏ ) القول المتقدم يوجد نحوه في الوجيز (۲/ ٤١‏ ). 

E PE OR PR ERES 

( ۳ ) انظر: روضة الطالبين ( .)۲٠١ / ٠١۲‏ 


{۲ 


حواله بلفظ الضمان '“؛ نظرا إلى المعنى . والثانى : أنه ضمان فاسد . 
قال حلتلی بش ط ۰ لا ان اے) ‏ فښشه هنا انادف (") 


ومنها: البيع من البائع قبل القبض فيه وجهان؛ أحدهما: أنه فاسد؛ نظرا إلى 
اللفظ . والفاني: أنه فسخ؛ نظرا إلى المعنى . 

ومنها: إذا قلنا : الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا . وهو الأظهرء فشرط الواهب ثوابا 
معلوما» فقولان ؛ أصحهما: أنه بيع صحيح؛ اعتبارا للمعنى . والثاني : أنه عقد فاسد؛ 
لاختلال اللفظ. و“ هو مبيع مقبوض قبضاً فاسدا أو هبة* كذلك؟ ١"‏ ففيه 
وجهان . 


ومنها: إذا وقضف على قبيلة كبيرة غير منحصرة› كبني تيم - مثلا - أو أوصى لهم› 
فقيل : هو تمليك نجهول فيبطل؛ اعتبارا باللفظ . والاصح : الصحة؛ اعتبارا بالمعنى 


١ (‏ ) وهذا القول مبني على أن على القائل للمقالة المتقدمة دينا لفلان المتقدم . وتكون العبارة التي 
حصلت بها الحوالة صادرة من الحال عليه» وهذا مخالف لاهو معروف من صدور عبارة 
الحوالة من احيل . 

( ۲ ) أي للمحال عليه من الدين الواجب عليه . 

(۳) أي هل تكون حوالة فاسدة» أو تكون ضمانا بلفظ الحوالة؟ وبناء على ذلك تكون عبارة 
الضمان صادرة من المضمون لا من الضامن . وهذا مخالف لاهو معروف من صدور عبارة 
الضمان من الضامن . 

٤ (‏ ) يحسن أن نضع هنا ( هل ) الاستفهامية . 

١ (‏ ) وردت هذه الكلمة في ١‏ لخطوطة هكذا ( وهبة )› وصوابھا كما أثبتها . 

O E 


کا 


ومنها: إذا قال لجماعة محصورين: تصدقت عليكم بهذه الدار - مثلا - ونوى به 
الوقف عليهم» قال الإمام : « الصحيح أنه لا يكون وقفاء بل ينفذ فيما هو صريح فيه 
وهو التمليك »'“ . وتبعه الرافعي" والنووي "» وهو جار على القاعدة وهي : ما 
کان صریحا في بابه» ووجد نفاذا في موضوعه» لا يکون كناية في غيره . 

وفيه وجه: أنه يصح وقفا. 


أما إذا كان ذلك على جهة عامة فإنه يصح وقفا بالنية“» وكذلك” إذا قرن به 
ما يدل عليه» كقوله : صدقة مؤبدة أولا تَبّاء'؟. 


ومنها : إذا وقف على دابة فلان؛ فقيل : يصح › ویکون ذلك علي علفهاء فهو على 
امالك في الحقيقة . والأصح : البطلان؛ لأنها ليست اهلا للملك بحال". 


وبهذا جزموا في الوصية لهاء وقال الرافعي" : « يشبه أن يجري فيه الخلاف 


١ (‏ ) ذكرالنووي قول الإمام في : روضة الطالبين ۳۲٣۳ /٠١((‏ ). 

( ۲ ) وذلك في فتح العزيز» ج ٤‏ : ورقة ٠۱۸۹(‏ / ب). 

(۳) وذلك في روضة الطالبين ( ٠‏ / ۳۲۳ ). 

٤ (‏ ) وهذا هو أصح الوجهين اللذين ذكرهما النووي في هذه المسالة» انظر: روضة الطالبين ( ٠‏ / 
۳( 

٥ (‏ ) أي یکون وقفا. 

٦ (‏ ) وهذا هو الوجه الأصح من ثلاثة أوجه ذكرها النووي في هذه المسالة» انظر: روضة الطالبين 
.(TYT |°)‏ 

( ۷ ) نهاية الورقة رقم ( ۲۷ ). 

( ۸ ) القول التالي فيه تصرف يسير» وانظر نص قول الرافعي في : فتح العزيز» جه : ورقة ( ٩۳‏ | 


4ا س 


يملك »'“ . قال النووي : « هذا الفرق أصح والله أعلم»". 


فل كانت البهبمة فسيلة ‏ ليس لها مالك فرجهان تقلا أبن الوكبل ؟؛ 
احدهما : البطلان؛ إذ البهيمة لا تملك نظرًا إلى اللفظ” . والثاني : الصحة؛ اعتبارا 
با لمعنى» وهو للإنفاق ' ؟ عليهاء إذ هو من جملة القرب . 

ومنها : إذا راجع بلفظ النكاح أو التزويج فأوجه؛ أحدها: أنه لغو؛ اعتبارا باللفظ» ‏ 
وهو مناف لمقصود الرجعة . والثاني: يصح '“ ولا يحتاج إلى نية؛ لأنه أقوى من قوله : 
راجعت . والثالك وهو الأصح: أنه كناية تنفذ بالنية؛ لاشعاره بالمعنى» وتقاعده عن 


إفادته إياه من کل وجه . 


)١ (‏ وتمام القول عند الرافعي: - «والوقف ليس بعمليك محض» بل ليس بتمليك» إذا قلنا: إنه 
يزول ا ملك فيه إلى الله تعالى» فيجوز أن يحتمل فيه الإضافة » . 

( ۲ ) نص ما قاله النووي : - « قلت : الفرق أصح . واللّه أعلم » روضة الطالبين ٠٠١ / ٦(‏ ). 
فهو لم يذ كر اسم الإشارة» ولعل عدم ذكره أصح» لأن المقصود من كلام النووي - فيما يظهر 
لي - هو أن مطلق الفرق بين مسالتي الهبة والوصية أصح من التشبيه بينهماء وليس المقصود أن 
هذا الفرق بعينه أصح من التشبيه . 

(۳) مسبلة بتشديد الباء مع فتحها أي موقوفه . 
ولفظ التسبيل من الألفاظ الصريحة في الوقف» على الوجه الصحيح الذي قطع به الجمهور› 
كما قال ذلك النووي في روضة الطالبین /٥(‏ ۳۲۲ ). 

٤ (‏ ) قال ابن ال وكيل : - «إذا أوصى بثله للدواب المسبلة فالوصية باطلة ؛ إذ لا تملك الدواب . 
وقيل : صحيحة . ومعناها : القربة» وهي الإنقاق عليها» الأشباه والنظائر: ورقة /۹٠(‏ ب). ٠‏ 

(ه) لعل تقديم جملة «نظرا إلى اللفظ » على جملة إذ البهيمة لا تملك أقوم للمعنى . 

٦ (‏ ) كذا في النسختين» ولو عبر بقوله (الانفاق ) لكان أحسن. 

(۷) لعل صوابها ( صریح )۰ ويدل على ذلك أن النووي ذكرالأوجه في هذه المسالة بقوله: - 
«فهل هو كناية ام صريح ام لغو؟ أوجه » الروضة (۸/ ۲٠١‏ ). 
ويرجحه قول المؤلف بعد ذلك : «لا يحتاج إلى نية» وذلك من ميزات الصريح . 


— ¢0 


قال الرافعي : ايى الفا فيما لو أجري العقد بينهما بالإیجاب 
والقبول» . 


ومنها : إذا قال : خذ هذا البعير ببعيرين فهل یکون قرضا فاسدا؛ نظرا إلى اللفظ ؟ 
أو بيعًا؛ نظرا إلى المعنى؟ وجهان . 
ومنها : إذا ادعى الإبراءء فشهد له شاهدان أنه وهبه ذلك أو تصدق عليه› فقيل : 
يقبل؛ لان ية الدین لن هوا" عليه تو إبراء. وقیل: ا يقبل» قال الهروي°: 
« وهذا القائل لا يصحح الت وكيل بلفظ الوصاية المقيدة بحال الحياة» . قال" “ : « وأصل 
هذا الخلاف أن العقود بالفاظها أو بمعناها )(" . 


ومنها: هبة منافع الدار هل هو“ إعارة لها؟ فيه وجهان حكاهما الرافعى" فى 
الهبة عن ال جرجانيات( ٠‏ . 


)١(‏ في فتح العزيز » ج١١‏ : ورقة ۷١(‏ / أ). 

( ۲ ) أي المتقدم في المراجعة بلفظ التزويج أو النكاح . 

(۳) أي عقد النكاح . 

٤ (‏ ) ورد الضمير في الخطوطة مؤنثاء وصوابه بالتذ كير لعوده على مذ كر وهو الدين . 

٠ (‏ ) في كتابه : الإشراف على غوامض الحكومات : ورقة ٠١٠١(‏ / ب). 

٦ (‏ ) أي الهروي وذلك في الموضع المتقدم من : الإشراف . 

( ۷ ) في الإشراف للهروي : « أو بمعانيها» . 

(۸) لعل تذ كير الضمير على معنى الوهب الفهوم من قوله: «هبة منافع الذار» . وعلى كل فقد 
ورد الضمير في فتح العزيز مؤنقا . 

٩ (‏ ) بقوله : - « فيه وجهان في ( ال جرجانيات )) . فتح العزيز. ج٤‏ : ورقة ۲١۸(‏ /ب) 
٠٠١ (‏ ) الجرجانيات : كتاب في الفقه لأبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد الروياني التوفي عام 

٠۰‏ ه» وهو جد صاحب البحر. 

انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ٥٦٤ /١(‏ )» وطبقات الشافعية لابن هداية الله .)٠١۸(‏ 
والكتاب غير مطبوع » ولا أعلم له نسخا مخطوطة. 


e 


ومنها: أن معنى الحلف' حث أو منع أو تصديق . ومن لفظه ( إن ) وليست 
(إذا) من ألفاظه لكونها للتاقيت . فلو علق الطلاق على الحلف"»[ ثم حلف] ٠"‏ 
بها“ فقال : إذا دخلت الدار فانت طالق . فهل هو حلف؟ فيه وجهان ” ؛ أحدهما: 
نعم؛ نظرا إلى المعنى وهو المع . والثاني : لا؛ نظرا إلى اللفظ وهو التاقيت . 

ومنها: لو تى بلفظ [إن]' ‏ فى التاقيت"» مثل : إن طلعت الشمس فانت 
طالق . فمنهم من أجرى الوجهين(“ Ie e‏ 


فائدة : 
قال a‏ : «ذكر الخلاف في قوله: وهبتك هذا بالف . هل ينعقد ام لا؟ 


. أي بالطلاق . وقد سبق بيان معنى : الحلف بالطلاق‎ )١( 

(۲) أي بالطلاق : وصورة تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق › أن يقول : إن حلفت بطلاقك 
فانت طالق . وانظر: روضة الطالبين (۸/ .)١٠١۷‏ 

( ۳ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة المعنى . 

٤(‏ )1ي ب( لذا). 

٠ (‏ ) أشار إليهما النووي في روضة الطالبين (۸/ ٠١۸‏ ). 

افر کی ف ارک رک ۷ هه اتا ایی د وک اناي 

في المجموع المذهب ورقة ٠٠(‏ / أ). 

(۷) وكان قد علق الطلاق على الحلف به. 

(۸) اول الوجهين: ان هذا حلف نظرا إلى اللفظ . 
وثانيهما: ان هذا ليس حلفا نظرا إلى المعنى وهو التاقيت وانظر: روضة الطالبين (۸ | 
۸ 

٩ (‏ ) القول التالي ورد في التتمة > ج > : ورقة ( ٠١١‏ / أ » ب). 
وذلك الجزء من التتممة مصور على فيلم في معهد الحطوطات بالقاهرة تحت رقم [ ۸٠‏ / فقه 
شافعي ] كما ورد في التتمة» ج٤‏ : ورقة ٤۷(‏ | ب ٤۸‏ /أ). 


— (1۷ 


وفيه وجهان : 


أحدهما: أن الاعتبار بظواهرها؛ لأن هذه الصيغ موضوعة لإفادة المعاني»› وتفهيم 
مراد منها عند الإطلاق» فلا تترك ظواهرها؛ ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق في الظهار 
أو عكسه تعلق الحكم باللفظ دون المعنى '“؛ لأن اعتبار المعنى يؤدي إلى ترك اللفظ 
لأنا أجمعنا على أن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له "“ . وهكذا ألفاظ العقود؛ 
ولان العقود تفسد باقتران شرط مفسد ففسادها بتغيير مقتضاها أولى . 


والوجه الثاني : أن الاعتبار بمعناها ؛ لأن الأاصل في الأمر الوجوب» وإذا تعذر 


= وذلك الجزء من التتمة مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم [ ٠١‏ / فقه شافعي]. 
a a‏ الدنسختين لا حظت أن في النص التالي بعض 
التصرف »› وسانبه - إن شاء الله - على مواد ضع التصرف التي لها دخل في المعنى . 

١ (‏ ) معنى هذه القاعدة هو معنى القاعدة السابقة التي نصها: - «إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في 
عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى» . 
وقد ذكر هذه القاعدة نقلاً عن المتولي كل من النووي في امجموع ( ٠١۹ / ٩‏ )» والعلائي في 
امجموع المذهب: ورقة ٠٠‏ / أ). 
ونص المتولي الموجود هنا قريب جدا من الموجود ذ في امجموع للنووي . 

( ۲ ) الكلام التالي يقابل في التحمة ما نصه : - « وأيضً - فإن في اعتبار المعنى ترك مقصود اللفظ»› 
وأجمعنا على أن ...لخ 

)١(‏ أي لا يعدل بها عن الحقيقة» إلا لقرينة تقتضي العدول» وذلك لان الأصل في الكلام 
الحقيقة» وقد حكى الإجماع على ذلك الرازي في المحصول ( جا / ق١‏ / .)٤۷٤‏ 

٤ (‏ ) في التتمة : - «بعانيها» . 
هذا: وقد ای ا رچ ت ی اکرو ر ی رارق :ر 
قاله  :‏ « ووجهه: ما روى عن أبي الدرداء أنه قال في الهبة بشرط العوض : ( هو دين على 
صاحبه في محیاه وماته ) . 


— EA 


حمله عليه حملناه على الاستحباب . وأصل النهي للتحريم› وإذا تعذر حمله عليه 


حملناه على كراة التنزيه . فكذا هنا: إذا تعذر حمل اللفظ على مقتضاه حمل على 
معناه . 


ألأن لفظ العقد إذا أمکن حمله على وجه صحیح لا يجوز تعطيله» . 

قلت" : يرجع حاصل الخلاف إلى أن اللفظ يحمل على حقيقته الأصلية» أو ' 
يحرج به عنها لقرينة» لكن الترجيح اختلف في المسائل كما مر؛ فتارة يرجحون اعتبار 
اللفظ» وتارة المعنى . وقد قال الرافعى فى باب الإجارة بعد ذكر مسائل ما تقدم" : 
« المسائل التى بنوها على هذا الأصل كثيرة لكنها متنوعة : 

فمنها: أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه» وإن كان بينهما بعض 
التشابه » كالشراء بلفظ السلم؛ فإن تمام معنى السلم لا يوجد في البيع؛ لأنه“ أخص 


منه. 


[ وها أن يكن أغر اللقظ رافما رل كقرلة حاف با ا 


)١ (‏ الكلام التالي يقابله في التتمة ما نصه : - «و- أيضاً - فإن اللفظ في المعاملة إذا أمكن. . . 
إلخ». 

( ۲ ) القائل في الأصل لذلك هو العلائي . 

( ۳ ) ذكر الرافعي كلامه التالي جوابا على سؤال أورده على نفسه» وحاصله : أنهم تأرة يرجحون 
اعتبار اللفظ» وتارة يرجحون اعتبار المعنى . فهل من فارق ؟ 

٤ (‏ ) أي السلم . 

١ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وهو من كلام الرافعي في فتح العزیز ( ۱۲ / ۲۰۸ ). 
وقد أثبته لأن المؤلف نقل في آخر كلام الرافعي إشارته إلى النوع الأول والثاني والثالث» مع أن 
المؤلف لم يذ كر سوى النوع الأول والثالث . وهذا يدل على أن النوع الثاني وهو الموجود بين 
معقوفتين لا بد من إثباته . كما أن العلائي قد ذكره في المجموع المذهب : ورقة ( ٠٠‏ / ب). 


- (4 - 


ومنها: أن يكون المعنى [الأصلي للفظ ٠]‏ مشتركا بين خاصين 1[ اشتهر](") 
اللفظ في أحدهماء ثم استعمل في الثاني "» كالسلم بلفظ الشراء؛ فإن المعنى الأاصلي 
في الشراء موجود بتمامه في السلم» إلا أنه اشتهر في شراء الأعيان . وكذا السلم في 
المنافع بلفظ الاستفجار المشهور في إجارة العين . 


ويشبه أن تكون الصيغةٌ مختلة في النوع الأول والثاني» ومنتظمة صحيحة الدلالة 


١ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطةء ولكن يوجد مكانه كلمة ( لفظا)» وهي غير مناسبة 
للمعنى هنا ولا يستقيم بها الكلام» ولذلك حذفتها. 
وما اثبته هو المناسب لاستقامة المعنى» وهو نص الرافعي في فتح العزیز ( ۲٠۸ | ٠۲‏ ). 
واعلم أنه يوجد في هذه العبارة من النسخة المطبوعة من فتح العزيز خطا» حيث جاءت 
العبارة هكذا: «ومنها: أن يكون الشيء الأصلي للفظ مشترك » وصوابها الذي وجدته في 
إحدى مخطوطات فتح العزيز: « ومنها أن يكون المعنى الأصلي للفظ مشتركا» . 
انظر: فتح العزيزء الجزء الرابع : ورقة (۱۳۸ / أ). 

(۲) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (اشترك )»وهذا خطاء والصواب ماأثبته وهو 
المناسب لما في فتح العزيز للرافعي ( ۲٠۸ / ٠١‏ )» وهو المنصوص عليه في امجموع المذهب 
للعلائي : ورقة ٠٠(‏ / ب). 

(۳) مثل المؤلف لذلك مثالين. 
وتوضيحهما على ضوء الضابط المتقدم كما يلي : - 
المثال الأول : - اللفظ المراد فيه هو الشراء» وهو مشترك بين شراء العين وشراء الدين» ثم إن 
لفظ الشراء اشتهر في شراء العين» ثم استعمل في الثاني وهو شراء الدين وهو ما يعرف في 
الاصطلاح باسم السلم . 
المثال الثاني : اللفظ المراد فيه هو الاستفجار» وهو مشترك بين استفجار الأعيان والاستفجار 
الوارد على الذمة» ثم إن لفظ الاستفجار اشتهر في استفجار الأعيان» ثم استعمل في الثاني 
وهو الاستفجار الوارد على الذمة» ويعتبر هذا سلما في المنافع . وانظر: روضة الطالبين ه٠‏ | 
1 


ت 


على المقصود في النوع الثالث فيعتبر ا لمعنى » '“ . والله أعلم . 


فائدة 
إذا قال : وقفت على أولادي . أو: أوصي لأولاد فلان . هل يدخل ولد الولد؟ 


وجهان "؛ قال الرافعى : «أصحهما: لا يدخلون؛ لأن اسم الولد يقع حقيقة على 
أولاد الصلب› بدلیل انه يقال : ليس هذا ولده وإعا هو ولد ولده). 


قلت : [ فيشكل على هذا الوجه الآخر "» فإنه أدخل الجاز “ في اللفظ““ من 
غير تحقق إرادة دخوله ]' . والقول [الآتي ]" إنه يصح استعمال [اللفظ]" في 


١ (‏ ) هنا نهاية كلام الرافعي» وانظره في : فتح العزیز (۱۲ / ۲۰۷ - ۲٠۹‏ ). 

( ۲ ) ذكر هذه الفائدة العلائي في امجموع المذهب : ورقة ( ٠٠‏ ا 
هذا: وقد ذكر الز ركشي كلاما حسنا حول هذا تحت قاعدة عنون لها بقوله : - « ولد الولد 
هل يد خل في مسمى الولد عند الإطلاق ؟» المنثور في القواعد (۳ / ٠١۷‏ ). 

(۳) وهو أن لفظ الولد يد خل فيه ولد الولد» وقد قال الرافعي عن الوجه الثاني : - « والثاني : نعم 
لقوله تعالى : ( يابني آدم ) » . فتح العزيز › ال جزء الرابع : ورقة /٠۱۹۳(‏ ب). 

. وهو ولد الولد‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) وهو الولد. 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة › وقد أثبته لأن المعنى لا يستقيم إلا به» وقد أخذته 
من امجموع المذهب : ورقة ( ٠٠‏ | ب). 

(۷) ورد بدل هذه الكلمة في الخطوطة كلمة (الأخر)» وما أثبته أنسب لاستقامة الكلام» وهو 
الموافق لما في المجموع المذهب ورقة ٦١(‏ / أ). 

(۸) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولا بد منه لاستقامة الكلام» وقد ذكره العلائي في 
المجموع المذهب: ورقة: ٦١(‏ / أ). 


— €١ 


حقيقته ومجازه معا [ شرطه ]" إرادةٌ المتكلم ذلك» لا عند الإطلاق . بخلاف اللفظ 
المشترك . وقد نص الواحدي” " على : أن اسم الولد يقع على ولد الصلب وولد الولد 
وان سفل. وکذا قال غیره . واحتج لذلك بقوله تعالی: يا بني آدم ٩"4‏ 
وقوله :ظ حرمت علیکم امُهاتکم وبناتکم 4( ) فإن التحربم شامل الأعلى والأسفل . 


ويمكن أن يقال : إن اسم الولد موضوع للقدر المشترك بين ولد الصلب والبطن› 
وبين ولد الولد ومن أسفل منه؛ فمن نظر إلى ذلك أدخل الأحفاد في اللفظ تعميمًا 
الفظط »> ومن قصر على أولاد الصلب كان الاقتصار على القدر المتحقق دون الحتمل . 

وقد قال الأصحاب : إن قلنا: إن الحافد ” لا يطلق عليه اسم الولد» فأولاد البنات 
أولى . وإن قلنا: يطلق عليه  '‏ الولد» ففي أولاد البنات وجهان؛ الأصح: أنه لا يقال 


)١(‏ ورد بدل هذه الكلمة في الخطوطة كلمة ( بشرط )» وما أثبته هو المناسب لاستقامة المعنى› 
وهو الموافق لما في المجموع المذهب : ورقة ٦١(‏ / أ). 

ای ا ا ی و 
كان فقيها إماما في النحو واللغة وغيرهما» شاعراء وأستاذ عصره ذ في التفسير: 
ومن مصنفاته في التفسير: البسيط› والوسيط› والوجيز وهو مطبوع»› وله مصنفات كثيرة في 
علوم خرى ذكرها ابن السبكي في طبقاته . 
توفي رحمه الله بنيسابور سنة ٤٦۸‏ ه-. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ( ٠») ۲٠١ / ١‏ وطبقات الشافعية للأستوي (۲/ ٥۳۸‏ )» 
والبداية والنهاية (۱۲ / ١١٠١‏ )» وشذرات الذهب (۳/ .)٣۳١‏ 

(۲) جاء قوله تعالى المتقدم في القرآن الكرم في خمسة مواضع؛ أربعة في سورة الأعراف وهي 
الایات: ۳١ ١ ›»۲۷» ۲٣(‏ ). والخامس في سورة يس» آية رقم ( ٠٠‏ ). 

)٤(‏ من الاية رقم ( ۲۳ ) من سورة النساء 

١ (‏ ) مراده بالحافد هنا: ولد الابن» ولاهل اللغة» والمفسرين كلام في معنى الحافد» انظر: مثلاً: 

الصحاح للجوهري (۲/ ٤٦٦‏ )» وتفسیر ابن کثیر (۲/ .)٥۷۸‏ 

٦(‏ ) وردت هذه الكلمة في الخطوطة بلا ضمير هكذا ( على )» وصوابها كما أثبتها. 


۷ 


لولد البنت ولد . 


وهذا يشكل عليه قوله عليه الصلاة والسلام عن الحسن '“ - رضي الله عنه -: ( إن 
اتی اسيك . 


وقد نص الشافعي على أنه إذا حلف : لا يبيع أو لا يشتري أو لا يضرب عبده. 
وکا ا 


ونقل الربیع عنه : آنه إن کان ما“ لا يتولى ذلك بنفسه کالسلطان» أو کان 


(۱) هو بو محمد الحسن بن علي بن بي طالب بن عبد المطلب سبط النبي عَيه » أمه فاطمة بنت 
الرسول عَبه . ولد سنة ثلاث من الهجرة» وقيل : ولد بعد أحد بسنة وقيل بسنتين . 
حدث الحسن عن رسول الله عله وعن أبيه وأخيه الحسين وغيرهم . 
توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة >٩‏ ه» وقيل : سنة ٠٠‏ ه وقيل : سنة ١١ه.‏ 
انظر: الاستیعاب ( ۱/ ۳٦۹‏ ))» وأسد الغابة ( ۲/ ۰)٩‏ والإصابة (۱/ ۳۲۸). 
( ۲ ) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الصلح» باب : قول النبي عه للحسن بن علي رضي 
الله عنهما «ابني هذا سيد » . 
نظر: صحيح البخاري ( .)۰١ / ٩‏ 
وأبو داود في كتاب السنة » باب : ما يدل على ترك الكلام في الفتنة . 
انظر: سنن بي داود ( ٤‏ / ۲۱۹ )» رقم الحديث ( ٤٦1۲‏ ). 
والترمذي في كتاب المناقب» باب : مناقب الحسن والحسين عليهما السلام . 
انظر: سنن الترمذي ( ٦٥۸ / ٥‏ )» رقم الحدیث ( ۳۷۷۳ ). 
والنسائي في كتاب الجمعة» باب : مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر. 
انظر: سنن النسائي (۳/ ٠١۷‏ ). 
(۳) انظر: نص كلام الشافعي في : الأم (۷ / ۷۷ ). 
٤(‏ ) (ما) الموصولة تستعمل لغير العاقل» والمقام هنا للعاقل» وقد ذكرابن هشام أن (ما) يجوز 
استعمالها في أنواع من يعقل» انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( ۷۸ )» اقول : فلعل 
المؤلف قد أراد النوع . 


E 


المحلوف عليه ما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه كالبناءء حنث إذا أمر بفعله ' . فمنهم من 


أثبته قولاً» ومنهم من امتنع" . وكل ذلك حمل للفظ على حقيقته التي هي المباشرة 
دون امجاز . 


قالوا : إلا أن " ينوي بذلك أن لا يفَعَّل ولا يفَعَّل بإذنه فيحنث إذا وکل . قال 
الرافعي“: «وفي هذا استعمال للحقيقة وامجاز جميعاء والأولى أن يوجد معنى 
مشترك بين الحقيقة وامجاز» فيقال : إذا نوى أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل حنث 
مباشرته وبالأمر به لشمول هذا المعنى» . قال“ : «وإرادة هذا المعنى إرادة للمجاز 
فقط) . 


وما قاله الرافعي' بناه/ " على أن الجمع في لفظ واحد بين الحقيقة والمجاز 


)١(‏ نص كلام الربيع هو: - « قال الربيع : للشافعي في مشل هذا قول في موضع آخر؛ فإذا حلف 
لیضربن عبده؛ فن کان ما يلي الأشیاء بيده فلا يبر حتی یضربه بیده» فن کان مثل الوالي أو 
من لا يلي الأشياء بيده فالأغلب أنه إنما يأمر» فإذا أمر فضرب فقد بره الأم (۷ / ۷۷ء 
۷۸). ) 

أما ما ذكره المؤلف عن الربيع فهو موجود في : روضة الطالبين ( ٤١ / ١١‏ ). 

(۲) قال النووي : «والمذهب: القطع بانه لا يحنث» والامتناع من جعله قولاً» روضة الطالبين 
.)٤۷ /۱۱(‏ ) ) 

(۳) ورد في هذا الموضع من الخطوطة حرف (لا)» وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه» 
ولم يرد في الدسخة الأخرى: ورقة ( ۳۳ / ٠)‏ ولا في المجموع المذهب: ورقة ( ٦١‏ / أ). 

٤ (‏ ) ورد القول التالي في فتح العزيز» ج١ ١‏ : ورقة ٠١۷(‏ / 1). وقبله قوله : - «هكذا اطلقوه. 
مع قولهم : إن اللفظ لفعل نفسه حقيقة» واستعماله في المعنى الآخر تجوز. 
وفي هذا استعمال اللفظ في الحقيقة وامجاز جميعا» وهو مستبعد عند أهل الأصول» وأحسن 
من هذا أن يوجد ... إلخ» . 

( ه ) أي الرافعي : وذلك في الموضع المتقدم من فتح العزيز. ( ٦‏ ) نهاية الورقة رقم (۲۸). 

( ۷) وردت هذه الكلمة في الخطوطة بلا ضمير هكذا ( بنا )» وإثبات الضمير أظهر للمعنى . 


- ل 


مرجوح . وليس كذلك» بل هو مذهب الشافعي؛ فقد نص عليه في قوله تعالى : أو 
لامستم النساءَ ي٠‏ . فقال : «أحمله على اللمس باليد وعلى الجماع ٠»‏ . وعلی هذا 
يتخرج المذهب في قوله تعالى : لإ فقد جعلنا لوليّه سلطانا 4(" حيث خير الولي بين 
القصاص والدية؛ لأن السلطان حقيقة في الاقتصاص مجار في الدية» والتخييرٌ بينهما 
جمع بين الحقيقة [ وامجاز ](“ في اللفظ الواحد . 


أو يقال : السلطان يراد به الأعم من ذلك؛ فيكون موضوعا للقدر المشترك؛ لان 
مطالبة الولي بكل واحد منهما نوع سلطنة على ال جاني» فيكون*“ كما شار" أن لا 
ی وقوله : « إن إرادة هذ المعنى [إرادة] للمجاز [ فقط ]"» . فيه 
نظر لا یخفی )4 


)١(‏ جاء قول الله تعالى المتقدم في موضعين من القرآن الكريم؛ هما الآية رقم ( ٤١‏ ) من سورة 
النساءء والاية رقم ( ٦‏ ) من سورة المائدة. 

(۲) لم أجد نص هذا الكلام لا في الام ولا في مختصر البويطي» ولا في مختصر المزني» ولا في 
أحكام القرآن › ولكن قد يفهم معناه من كلام الشافعي في الام ( »))٥ / ١‏ ویوجد نحوه في 
البرهان ( ۱/ .)۳٤٤‏ 

(۳) من الآية رقم ( ۳۳ ) من سورة الإسراء 

٤ (‏ )ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة » ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى» والكلام المتقدم 
يدل عليه» وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ٠١(‏ / ب). 

١ (‏ ) أي تفسير السلطان بالقدر المشترك من المطالبة بالقصاص والدية. 

٦ (‏ ) أي الرافعي في مثال سابق فيما إذا حلف حالف على أن لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك» 
وقصده أن لا يفْعَّل ولا يقَعَّل ب|ذنه أشار إلى ان الأرلى أن يوجد معنى مشترك بين الحقيقة 
واجاز» مثل أن ينوي أن لا يسعى في تحقيق ذلك . 

(۷) وردت هذه العبارة في الخطوطة هكذا: ( إن إرادة هذا معنى مجاز ) . وما زدته في العبارة من 
حروف وما أثبته بين معقوفات أخذته من كلام الرافعي المتقدم» ولا يستقيم المعنى إلا به. 

( ۸) لعل النظر المقصود: هو أن امجاز جزء من المعنى المشترك فإرادة المعنى المشترك تقتضي إرادة 
اجاز والحقيقة لا المجاز فقط 

~~ 4Yo — 


وما المشترك اللفظي ' فمذهب الشافعي : أنه يحمل على كلا معنييه عند إطلاق 
اللفظ» أو تجرده عن القرائن كالعام" . وهو اختيار الباقلاني " . وعليه يتخرج مسائل : 


منها: إِذا قال : وقفت على موالي“ . وله معتقون وعتقاء . فإنه يقسم بينهما على 


- : هناك مشترك لفظي ومشترك معنوي» وقد أشار القرافي إلى أنه ينبغي أن يفرق بينهما فقال‎ )١( 
فائدة: ينبغي أن يفرق بين اللفظ المشترك وبين اللفظ الموضوع للمشترك› لأن اللفظ الأول‎ « 
مشترك والثاني لمعنى واحد مشترك واللفظ ليس بمشترك » والأول مجمل والثاني ليس بمجمل‎ 
اا 2 ت‎ 

(۲) ذكر هذا الراي منسوبا إلى الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني» فخر الدين الرازي في 
امحصول ( ج١‏ | E‏ / ° . 
كما ذكره النووي منسوبا إلى الشافعي » وذلك في روضة الطالبين: ٠١١ /٦(‏ ). 

( ۳ ) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعرو ف بالباقلاني . 
أخذ الحديث والأصول والفقه عن القطيعي وابن مجاهد وأبي بكر الأبهري وابن ابي زيد 
وجماعة» وعنه أخذ أئمة منهم أبو ذر الهروي وأبو عمران الفاسي والقاضي عبد الوهاب 
المالكي . 
كان الباقلاني حسن الفقه عظيم الجدل» وكان من أعرف الناس بعلم الكلام» وإليه انتهت 
رياسة المالكيين في وقته . 
مصنفاته كثيرة منها : إعجاز القرآن» وكشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية › 
والتقريب والورشادء والتمهيد» والمقنع» والثلاثة الأخيرة في أصول الفقه . 
توفي رحمه الله سنة ٠۲‏ ۰ ) ھه. 
انظر: ترتيب المدارك (> | 1 ۲۹ ٠))‏ والبداية والنهاية ( /١١‏ 
٠») ١‏ والديباج المذهب ( ۲٦۷‏ )» وشجرة النور الزكية ( ۹۲ ) . 

٤ (‏ ) الموالي جمع مولى» وللمولى معان متعددة» منها ما قاله الجوهري ونصه : - « والمولى : المعتق› 
وا لمعتق» وابن العم » والناصرء وال جار» . 
وقال أيضا : «المولى : الحليف ». الصحاح .(Yo۹ |  (‏ 
وانظر: القاموس المحيط ( ٤٠١٤ / ٤‏ ). 


د 


الأصح الذي رجحه في التنبيه( » وصححه الجرجاني"؟ وغيره» والنووي " 


وفيه وجوه“ أخر؛ أحدها: أنه يختص به المعتق . والثاني : يكون للموالى من 
سل“ . والثالث : نه يبطل؛ لإبهام الصيغة("“ . 


وذکر محمد بن يحيی " : أنه لو كان له واحد من جهة» واثنان من جهة› تعين 
الصرف إلى الكل عملا بعقتضى صيغة ا لمجم“ . 


)١(‏ ذكرالشيخ أبو إسحق الشيرازي في المسألة عدة أوجه» وصحح هذا الوجه .انظر: التنبيه 
FN)‏ 
( ۲ ) صححه الجرجاني في كتابه : التحرير: ورقة ( ٠٠٠١‏ / أ). 
وذلك الكتاب مصور على فيلم في معهد الخطوطات بالقاهرة تحت رقم [ ٩۲‏ / فقه شافعي] . 
(۳) انظر: روضة الطالبین /٠١(‏ ۳۳۸) . 
٤(‏ ) وجوه: جمع كثرة» والأولى أن يعبر بجمع القلة فيقول : أوجه . 
( ه ) المراد بالمولى الأسفل: العتيق» والمراد با لمولى الأعلى : المعتق . 
انظر: روضة الطالبین /٥(‏ ۳۳۸). 
٦ (‏ ) ذكر هذه الأوجه النووي في روضة الطالبین ( ۰ / ۳۳۸ ). 
والوجه الثالث جزم به الغزالي في الوجیز (۱/ ۲٤۷‏ ). 
( ۷ ) هو أبو سعد» وقيل أبو سعيد» محمد بن يحيى النيسابوري . ولد سنة ٦۷٤ه.‏ 
تفقه على الغزالي» وصار أكبر تلامذته» وسمع الحديث من جماعة. 
وهو شيخ الشافعية > انتهت إليه رياسة المذ هب بخراسان» وقصده الفقهاء من البلاد» كان 
إماما بارعا في الفقه والزهد . والورع. 
E E hS E‏ 
توفي رحمه الله مقتولا سنة ٠٤۸‏ ه. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات ( ٩۹١ /١‏ ))» وطبقات الشافعية و ۵ 
وطبقات الشافعية للاسنوي ( ۲/ ٥٥۹‏ )» وشذرات الذهب. .)٠١١ /٤(‏ 
-(۸) هذ القول مبني على أن اقل الجمع ثلاثة» وهناك رأي آخر هو أن أقل ال جمع اثنان . 


— {۷ 


ومنها: إذا قال لعبده: إن رأیت عينا “ فانت حر. فرأى [؟حد ]" أفراد العين» 
قال الإمام : «فيه تردد. والوجه انه يعتق»" فهذا أيضا حمل المشترك على جميع 
معانيه . وما لم يتوقف حصول العتق على رؤية الجميع؛ لأن الصفة في التعليق تتحقق 
بأول أفرادها فيقع العتق . كما لو قال : إن دخلت الدار فانت حر. فيعتق بأول الدخول 
في أولهاء وإن لم يدخل الجميع . فكذاهنا. ‏ 


# # 


)١ (‏ للعين معان متعددة: منها: عون الإنسان» وعين الماء» وا لجاسوس» والدينار» وعين الشمس . 
وانظر في تفصيل ذلك الصحاح ( ٦‏ / ۷۰ 

A ES E N A E 

المجموع المذهب : ورقة ( ٦٦‏ / ب). 

.)۳٤٤ /۱( الكلام المتقدم يوجد ما يدل عليه في البرهان‎ )۳( ٠ 


— ETA — 


قاعدة(› 


تقدم فى مسالة الحلف على البيع والشراء ' ونحوهما أنه لا يحنث إلا بمباشرته 
ذلك على الراجح دون الت وكيل › ونه لا اعتبار بعرف احالف وعادته. 
قال القفال قال أبو زيد" : «““لا أدري على ماذا بنى الشافعي مسائل الإيمان؛ 


إن كان تتبع اللغة » فمن حلف لا يكل الرؤوس ينبغي أن يحنث برؤوس الطير 
والحيتان ” . وإن اتبع العرف فأصحاب القرى لا يعدون الغيام بيوتا' . 


(۱) موضوع هذه القاعدة هو مبنى الأيمان» أهو العرف أم اللغة؟ وقد ذكر هذه القاعدة العلائي في 
امجموع المذهب : ورقة ( ٦٦‏ / ب )» وتكلم السيوطي عن بعض مسائلها في الأشباه والنظائر 
(۹۳). | 

( ۲ ) أي الحلف على عدم فعلهما. 

(۳) هو ابو زید محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني» المعروف بالمروزي . ولد سنة ٠١١‏ ه. 
أخذ عن أبي إسحاق المروزي» وعنه أخذ القفال» حدث عن جماعة» وروى عنه جماعة. 
وهو من أئمة الشافعية الخراسانيين أصحاب الوجوه» وكان من أحفظ الناس لمذهب الشافعي»› 
وهو شيخ الإسلام علمًا وعملاء وورعا وزهدا» جاور بمكة سبع سنين . 
توفي رحمه الله بمرو سنة ۳۷۱ ه. ) 
انظر: طبقات الفقهاء ( ٠٠٠١‏ )» وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲٠١‏ )» وطبقات الشافعية 
الکبری (۳/ ›»)۷١‏ وطبقات الشافعية للاسنوي (۲/ ۳۷۹ )» وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (۱/ ٠۲٤‏ ). 

٤ (‏ ) قول أبي زيد التالي ذكره النووي في : روضة الطالبين .)۸١ /٠١(‏ 

٥ (‏ ) والذي يراه الشافعي أنه لا يحنث برؤوس الطير والحيتان› وجاء في الأم ( ۷ / ۷۹( ما نصه: 
« قال الشافعي رحمه الله تعالی : وإذا حلف الرجل ان لا یاکل الرؤوس» وکل رؤوس الحیتان 
أو رووس الجراد أو رؤوس الطير أو رؤوس شيء يخالف رؤوس البقر أو الغنم أو الإبلء لم 
يحنث؛ من قبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا باكل الرؤوس أنها الرؤوس التي تعمل 
متميزة من الأجساد يكون لها سوق كما يكون للحم سوق» . 


— ۲۹ 


وقد قال الشافعي : لا فرق بين القروي والبدوي»" . 

0 ۰ ۹ ۾ ۴ ن هه م ۵ 

قال الرافعي "“ : «الفرق““ : أن اسم البيت يقع على المبنى والمتخذ من الشعر 
وغيره فى اللغة» فحمل فيه اللفظ على الحقيقة" . 

و [1ما]'“ مسالة الرؤوس والبيض "“ : فإنهم لا يطلقون اسم البيض على بيض 
السمك وإن كثرت عندهم» ولا اسم الرؤوس المشوية"“ على رؤوس السمك والطير 


)١(‏ فلو حلف قروي على أن لا بسكن بيتا فينبغي أن لا يحنث بسكنى الخيمة. 

( ۲ ) كتبت هذه الكلمة في الخطوطة بلا واو هكذا ( بدى )» والصواب كونها بواو» وهو ما أثبته . 
ونص كلام الشافعي هو: - « وإن حلف الرجل أن لا يسكن بيتا» وهو من أهل البادية أو أهل 
القرية ولا نية له» فاي بيت - شعر أو أدم أو خيمة أو ما وقع عليه اسم بيت أو حجارة أو مدر 
- سكن حتث » الأم (۷ / ۷۲). 

( ۳ ) القول التالي فيه تصرف كثير» ولكنه لم يخل بالمعنى» وانظر نص قول الرافعي في هذا الشان 
في : فتح العزيز› ج٥ا‏ : ورقة ۱۱٤(‏ / أ»ب). 
واعلم أن العلائي لم يقل : « قال الرافعي » ولكنه قال : - « وذكر الرافعي الفرق بين المسألتين بأن 
اسم البيت .. إلخ » . المجموع المذهب : ورقة ( ٦۷‏ / 1( . 
وهناك فرق بين عبارة العلائي» وعبارة المؤلف . 

٤ (‏ ) أي بين مسالة الرؤوس ومسالة البيت . 

(ه) أي اللغوية. 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة› ولكن لا بد منه لاستقامة العبارة» وقد ذكره العلائي . 

( ۷ ) مسالة البيض ماثلة لمسألة الرؤوس» وصورتها: أن يحلف على أن لا يأكل البيض» فعند اتباع 
اللغة ينبغي أن يحنث ببيض السمك» ولكن الذي يراه الشافعي هو أنه لا يحنث» ونص ما 
في الأم (۷ / ۷۹ ) هو: - « والبيض كما وصفت هو بيض الدجاج والأوز والنعام . فأما بيض 
الحيتان فلا يحنث به إلا بنية؛ لأن البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون ماكولا 
وبائضه حي› فاما بیض الحیتان فلا يکون هکذا» . 

(۸) يوجد في هذا الموضع من الخطوطة حرف (على )» وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا 
بحذفه . كما أنه لم يرد في فتح العزيزء ولا في المجموع المذهب. 

. هذافیمن حلف : لا ياکل راسا مشویا‎ )٩( 


us 


مع كثرتهاء فاطرد العرف فيه" . بخلاف اسم البيت : فإنهم لا يستعملونه في المتخذ 
من اللجلد والشعر وغيرهماء "ولا يفهمون ذلك عند الاستعمال ؛ لفقدها وقلتهاء فلم 
يتحقق عرف على خلاف اللغة »" . 

ثم قال :7“ «وفيهما ما يبين أن الشافعي تتبع قضية" اللغة تارة» وذلك عند 


ظهورها وشمولها وهو الأصل . والعرف إذا استمر واطرد اخری ») ن واللّه أعلم . 


واعترض على قول الرافعي : « عند ظهورها وشمولها» : بانه إن أراد به الظهور في 
العرف» فيكون التقدير: أنه إذا اتفق الاصطلاحان العرفي واللغوي فيعمل به. وما عدا 
ذلك فهو موضع الإشكال الذي أورده أبو زيد . 


ويجاب عنه : بان المراد بالظهور عدم الاضطراب“" 


١ (‏ ) أي في عدم إطلاق اسم البيض على بيض السمك» وعدم إطلاق اسم الرؤوس المشوية على 
رؤوس السمك والطير. 

( ۲ ) ورد بدل الواو في الخطوطة (إذ) . وما أثبته هو الصواب» وهو الوارد في فتح العزيز وامجموع 
اغى 

(۳) هنا نهاية كلام الرافعي . 
والظاهر أن معنى قوله : - « فلم يتحقق عرف على خلاف اللغة » هو : أن اسم البيت في اللغة : 
يطلق على المبني من الطين ونحوه وعلى المتخذ من الشعر ونحوه» وأما عدم استعمال هل 
القرى اسم البيت في التخذ من الشعر ونحوه فمرجعه فقد بيوت الشعر في بعض القرى وقاته 

في البعض الآخر فلا يعتبر ذلك عرفاء» ومن ثم لم يثبت يثبت عرف على خلاف اللغة. 
)٤(‏ اي الرافعي . ولم اتممكن من العشور على هذا القول في فتح العزيزء وقد ذكره النووي في 


.)۸١ / ١١ ( الروضة‎ 


() فی رق هاا می 

٦ (‏ ) أي ما عدا الظهور في العرف» كان يكون الوضع اللغوي ظاهرا عند أهل اللغة وحدهم . 

(۷) أي عدم الاختلال في اللغة› والاختلال يكون بمخالفة العرف الثابت لها . فيكون معنى كلام 
الرافعي : أنه تنب اللغة عند عدم مخالفة العرف الثابت لهاء فإن خالفها عرف ثابت عمل به . 


E 


وكذا قال الشيخ عز الدين“: « قاعدة الأيمان : البناء على العرف إذا لم يضطرب» 
فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة» . 
وقال الرافعي في تعليقات الطلاق : «لابد من النظر في مشل هذه التعليقات إلى 
وضع اللسان» وإلى ما يتبادر إلى الفهم منها "“ في العرف؛ فإن تطابق الوضع والعرف 
فذاك . وإن اختلفا؛ فكان المفهوم منه في 1العرف ]" شيئاء وحقيقة الوضع شيا آخرء 
فالاعتبار بالوضع أو بالعرف؟ فيه طريقان“ ؛ كلام الأصحاب : يميل إلى الوضع . 
والإمام والغزالي : يريان اتباع العرف » ” . ذكر الرافعي ذلك بعد مسالتين: ‏ 


)١(‏ بحشت عن القول التالي في كتابين للشيخ عز الدين فلم أجده. والكتابان هما: قواعد 
ا ا و وقد ذكره ابن الوكيل في الأ شباه والنظائر: 
ورقة (۷ / ب). 

(۲ ) وردت في الخطوطة هكذا: ( منه ) . وما أثبته هو ا لمناسب» وهو الوارد في فتح العزيز. 

0 ورد بدل هذه ا وما أثبته هو الصواب وهو الموجود في 

فتح العزيز للرافعي 

٤ (‏ ) سبق بيان معنى الطريقين»› ونجد انی ف ایل ای ما رح ارج وذلك 
جار عند بعض العلماء» قال النووي E e E a‏ 
وعکسه» امجموع .)١١١ /١(‏ 
ثم قال بعد التمثيل لذلك - « وما استعملوا هذا؛ لأن الطرق والوجوه تشترك في کونها من 
كلام الأاصحاب » امجموع ١١١ /١(‏ ). ) 

١ (‏ ) إلى هنا نهاية كلام الرافعي» وانظر نصه في : - فتح العزيز » ج١١‏ : ورقة ( ٠٠‏ / ب). 
ونص عبارة الرافعي الأخيرة في فتح العزيز هو: - « ويستحب الإمام اتباع العرف» وساعده 
صاحب الكتاب » . ويقصد بالكتاب الوجيزء ويقصد بصاحبه الغزالي» فالرافعي لم يصرح 
بأن راي الخزالي هو اتباع العرف . كما فعل المؤلف» وحون رجعت إلى الوجيز ريت أن الغزالي 
يرى ترجيح العرف في بعض الصور» وترجيح اللغة في صور أخرى» ونص کلامه هو: - 
«ومهما كان للفظة مفهوم في العرف ووضع في اللسان فعلى أيهما یحمل؟ فيه تردد» 
والتحقيق أن ذلك لا ينضبط بل تارة يرجح العرف» وتارة اللغة» ويختلف ذلك باختلاف ) 
درجات العرف وظهور اللفظ » الوجيز (۲/ 1۹ ).. ) 

د 


إحداهما: «إذا أكل الزروجان تمرا أو تحوهء ثم قال بعد خلط النوى : إن لم 
تمیزي' نوی ما كلت عن نوى ما أكلت فانت طالق . قال الأصحاب : تتخلص 
عن" الحنث بان تبددها بحيث لا يلتقي منها اثنان؛ لأنها ميزت . نعم : إن أراد 
التمييز الذي يحصل به التعيين لم يحصل الخلاص به . قال الإمام : هذا اللفظ عند 
الإطلاق يتبادر منه التعيين» فكان ينبغي أن يحمل اللفظ عليه» فإن أراد مقتضى الوضع 


في اللغة فيبقى تردد في أنه يزال ظاهر الإطلاق » والأشبه أنه لا يزال ۲ ٠"‏ 


الثائية : (““«إن لم تخبريني بعدد ما في هذا البيت من اجوز فانت طالق . قالوا : 
يحصل الخلاص بان تبتدئ من عدد تستيقن أن ال جوز الذي في البيت لا ينقص عنه»› 
وتذكر الأعداد بعد ذلك على الولاءء إلى أن تنتهي إلى عدد تتيقن أنه لا يزيد عليه» 
فتكون مخبرة بذلك أو ذاكرة له؛ وهذا إذا لم يقصد التعيين» وإلا فلا يحصل البر*“ 
كما في الأولى »'؟. 


)١(‏ بين الجوهري معنى التمييز بقوله : - ١‏ مرت الشيء أميزه میزا: عزلته وفرزته» وکذلك میزته 
تمييزا» الصحاح (۳/ ۸۹۷). ) 
وبين الرافعي معناه الوضعي والعرفي EEG‏ : الفصل والتفريق» والمفهوم منه 

في العرف الغالب : التعيين والتعريف » . فتح العزيز» ج١١‏ : ورقة ( ٠٠‏ / ب). 

( ۲ ) حرف ( من ) هو المناسب لفعل تتخلص» وهو الوارد في فتح العزيز. 

( ۳ ) المسالة المتقدمة منقولة من فتح العزيز مع تصرف يسير» وانظر نصها في : فتح العزيز» ج١١‏ : 
ورقة (۹د / أ). 
وفيه عن الإمام ما نصه :- «فیبقی تردد في انه هل يزال ظاهر الإطلاق؟ والاشبه أنه يزال» . 

( 4 ) كان من المناسب أن يصدّر هذه المسالة بقوله : - « لو قال الزوج» . وكذلك فعل الرافعي . 

٠ (‏ ) البر: هو الوفاء بمقتضى اليمين. والحنث : هو مخالفة مقتضى اليمين. 

٦ (‏ ) المسالة المتقدمة منقولة من فتح العزيز مع تصرف يسير» وانظر نصها في ق المریں ج۹ 
ورقة ٥۹(‏ / ب). 


EE 


واستبعد الغزالي ما ذكره الأصحاب ‏ '» واعترّض الإمام"“ كما في الصورة 
الأولى. 
ثم قال " : بعد کلام له : «( والتحقیق أن ذلك لا ینضبط )7“ إذ لا یکن ترجیح 
أحد ال جانبين ‏ يعني اللغة والعرف - وإدارة الحكم عليه على الاطراد والإطلاق» ولكن 
يختلف الحال فيه باختلاف العرف اطرادا واضطرابا» وبكيفية دلالة اللفظ على المعنى 
قوة وضعفا؛ فقد يَقّوّى العرف فيقتضي هجران الوضع» وقد يضطرب ويختلف فيؤخذ 
مقتضى الوضع . وعلى الناظر التأمل والاجتهاد فيما يستفتى »” . وهذا كله يرد على 
اتفاقهم على ترجيح القول بعدم الحنث فيمن' ‏ حلف على فعل شيء لا يتعاطاه بنفسه 
إذا وكل فيه» فإنه مشكل؛ لأن العرف غير مضطرب في ذلك» فينبغي تقييد اللفظ"“ . 
وقد ذكروا[ في" مثله فيما إذا حلف لا يتزوج فوكل في ذلك 
(۱) انظر: الوجیز(۲/ 1۹). 
( ۲ ) أي على كلام الأصحاب . 
( ۳ ) أي الرافعي . 
٤ (‏ ) ما بين القوسون هو من كلام الغزالي في الوجيز ( ۲/ 1۹ ). 
وما بعد القوسين هو بداية كلام الرافعي في شرحه للوجيز المسمى بفتح العزيز. ولكن حصل 
فيهما خلط . والدليل على ما قلت هو عبارة فتح العزيز» ونصها: - «ثم نتبين بقوله: 
( والتحقيق أن ذلك لا ينضبط ) أنه لا يكن ترجيح أحد الجانبين . .. إلخ». فتح العزيزء 
ج١١‏ :ورقة ( ٦٠‏ / ب). 
١ (‏ ) إلى هنا نهاية كلام الرافعي . 
٦ (‏ ) وردت في الخطوطة هكذا ( فمن ) والصواب ما أثبته . | 
(۷) جاء في هذا الموضع من المجموع المذهب للعلائي: ورقة (1۸ / ). عبارة (به)» ولعل 
المعنى : أنه ينبغي تقييد كلام الرافعي المتقدم باتفاقهم على هذه الصورة. 
( ۸ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولا بد منه لاستقامة الكلام» وهو موجود في المجموع 


المذهب : ورقة /٦۸(‏ أ). 


IS 


وجهين '؛ وقطع البغوي بالحنث"؛ لان الوكيل سفير محض ولهذا يجب ذكر 
الموكل في العقد . 


)١(‏ قال النووي: - «فهل يحنث؟ وجهان ذکرهما امتولي؛ أحدهما: لا كالبيع»› وبه قطع 
الصیدلانی والغزالي› والثاني : نعم ) روضة الطالبين ( CEA EY / ٠١‏ 
( ۲ ) انظر: التهذيب» ال جزء الرابع» ورقة ( ٠١٠۲‏ | أ ). 


— to 


قاعدة(› 


۲ ق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية» كالصلاة والصوم والبيع والنكاح وسائر 
e‏ . وفي قول : هي موضوعة للأعم من الصحيح 


والفاسد" 
بالصحيح"' . 

وقد نص الشافعي على أنه : [ لو حلف ٩]‏ لا يبيع بيعا فاسداء فباع بيعا صحيحا 
أو ل يحنث ؛ ما الصحيح فغير محلوف عليه › وأما الفاسد فلأن الفاسد لا 
اقا اا ا و و ) 


)١ (‏ هذه القاعدة أشار إليها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: o‏ / ب» ۷ / أ)» وذکرها 
العلائي في امجموع المذهب: ورقة ( 1۸ a‏ 
الطالبين ( ١١‏ / ۹ 1 )» وذكر الز ركشي كلاما حسناً عنها في المنثور ر ۲ | .ل( . 

( ۲ ) قال العلائي : - « دون الفاسد وهذا هو المستقر في المذهب» المجموع المذهب: ورقة ٦۸(‏ / 
أ). 

( ۳ ) قال العلائي : - « وهو ضعيف»› يضاهي مذهب أبي حنيفة في صحة إطلاقها على الفاسد› 
جريا على قاعد ته : في أن النهي يقتضي تصور المنهي عنه» فيصح عنده نذر صوم العيد ؛ لان 

نهي الشارع يقتضي تصوره ولا يمكن ذلك إلا بوجوده. 

والجواب : أن نكتفي بالتصور الذهني» ولانحتاج إلى تصوره في ارج » . المجموع المذهب: 
ورقة (1۸ / ١‏ ). 

٤ (‏ ) وهو أنها تطلق على الصحيح فقط . 

١ (‏ ) نهاية الورقة رقم ( ۲۹ ) . 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة الكلام» وقد ذكره 
العلائي في امجموع المذهب : ورقة (1۸ / أ) 


ا 


ومن ثمرة الخلاف : ما إذا أذن لعبده ف في النكاح فنکح نکاحا فاسداء فھل له ن 
ینکح بعده نکاحا ڪا بذلك الإذن» ام ل؟ 


فيه قولان؛ اأصحهما : نعم ؟ لأن الإذن ينزل على الصحيح E‏ :ل 
تنزيلا له على الأعم من الصحيح والفاسد . هذاة في العقود . 

أما العبادات فاأنواع : 

منها: الحج» فإذا حلف عليه ' حنث بالفاسد بلا خلاف؛ لأنه يجب المضي فيه 
كالصحيح". وهذا" هو مأاخذ من قال بالحنث بالفاسد» [۷]*“ لأن الألفاظ 
الشرعية تنزل على الصحيح والفاسد . 

ومنها : الصلاة» فإذا حلف لا يصلي فمتى يحنث؟ 


فيه اوجه؛ أحدها : مجر د التحرم . والثانى : حتی یرکع› قاله ابن سریج . والثالث 
بالراغ ؛ لاحتمال فسادها . حكاها الرافعي بلا تصحيح» وصحح النووي الأول" . 


١ (‏ ) أي على عدم فعله . 

( ۲ ) ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز» جه ١‏ : ورقة (۱۲۷ / ب ۱۲۸/ 1). 
كما ذكره النووي في روضة الطالبين .)٠١ /١٠١(‏ 

( ۳ ) أي كون الحج الفاسد يجب المضي فيه كالصحيح . 

٤ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطةء ويظهر لي أن المعنى المقصود لا يتبين إلا به» وهو 
موجود في الجموع المذهب : ورقة ٦۸(‏ / ب). ) 

٠ (‏ ) وذلك في فتح العزيز» ج ٠١‏ : ورقة ( ٠١۷‏ | ب» ۱۳۸ / ؟). وقال عن الوجه الثاني : - 
١‏ ویحکی عن ابن سریج » . 

٦ (‏ ) انظر: روضة الطالبين ( ٦٦ /١١‏ )» ولم ينبه النووي على أن هذا التصحيح من زيادته› 
خلافا لعادته . 


د 


قال الرافعي بعد ذكر الأوجه” “ : « ولو أفسدها لم يحنث على الثالث» ويحنث 
على الأول مطلقاء وعلى الثاني إن أفسدها بعد الركوع». قال" : «وليس ذلك لأن 
اللفظ يقع على الصحيح والفاسد؛ بل لأن الشارع في الصلاة يسمي مصليًا» فيعتير("“ 
ُن یکون الشروع صحیحا“» حتى لو تحرم مع الإخلال ببعض الشروط لا يحكم 
بالحنث . ولو قال :" ما صليت» وكان قد أتى بصورة فاسدة» لم نقل بالحنث . ما لو 
قال .(' ۲ لا أصلي صلاة» فإنه لا يحنث حتى يفرغ منها صحيحة ' . ولو لم يجد ماء 
ولا راا فل حت انا تی صلاة وإن وجب القضاء . إلا أن يريد صلاة 


مجزئة ) : 


ومنها : الصوم» فإذا حلف لا يصوم . فهل يحنث بان يصبح صائمًاء أو بأن ينوي 
صوم التطوع قبل الزوال» أو لا يحنث حتى يتم؟ 
«فيه الخلاف». كذاذكراط) في الش < 


١ (‏ ) القول التالي فيه تصرف يسير» وانظر نصه في : فتح العزیز ج١٠‏ : ورقة (۱۳۸ / أ). 

( ۲ ) أي الرافعي» في الموضع المتقدم من فتح العزيز. | 

(۳) أي في الحنث . 

٤ (‏ ) وذلك بوجود شروط الصلاة. 

٥ (‏ ) أي في ينه . 

٦ (‏ ) أي في نيه . 

( ۷) لم يذ كر الرافعي كلمة ( صحيحة ) . 

( ۸ ) يعني الرافعي والنووي. 

٩ (‏ ) الشرح: هو شرح وجيز الغزالي» ومؤلفه هو الإمام أبو القاسم الرافعي» صاحب المكانة العالية 
بين علماء الشافعية» وقد لقبه مؤلفه ( بالعزيز في شرح الوجيز) . انظر: الجزء الأول منه» ص 
۷١ (‏ ). وقد ذكر التاج السبكي : أن بعضهم تورع عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير 
کتاب الله فقال : ( الفتح العزيز في شرح الوجيز) . انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۸ | 
۱ 


کا 


٠7‏ . وينبغي أنه إذا أفسده أن" لا يحنث؛ لأن الصوم لا يتبعض . وفيه 


قد علمت أن الأصل في الإطلاق(““ الحقيقة . وينبني على ذلك أن حقيقة 


والكتاب رفيع المستوى في تاليفه وترتيبه» وقد أثنى عليه كثير من العلماء: 

منهم ابن الصلاح» حيث نقل عنه النووي ما نصه : - «صنف شرحا كبيرا للوجيز في بضعة 
عشر مجلدا لم يشرح الوجیز بمثله » . تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۲٠٤‏ ). 

ومنهم الأسنوي حيث قال : - « صاحب شرح الوجيز الذي لم يصنف في المذهب مغله ) 
طبقات الشافعية للأسنوي .)٥۷١ /١(‏ 

واختصره النووي في كتابه « روضة الطالبين»› وقد أثنی عليه وبين منهجه في اختصاره وذلك 
في روضة الطالبين ( ١‏ / ©(. 

وإذا عرفنا أن الروضة مختصر لذلك الكتاب تبن لنا المكانة العظيمة له . 

الكتاب»› وهي الطبعة التي تولاها مجموعة من علماء الأزهر. والقسم المطبوع هو من أول 
الكتاب إلى نهاية الباب الأول من الإجارة وهو أركان الإجارة. وهذا القسم المطبوع ينتهي 
ويوجد للكتاب عدة نسخ مخطوطة في المكتبة الأزهرية والمكتبة الظاهرية . 

وهناك شرح آخر للرافعي شرح به الوجيز للغزالي - أيضا - يسمى الشرح الصغير» وهو أقل 


)١ (‏ انظر: فتح العزيز» ج١ ١‏ : ورقة ٠) /٠۳۸(‏ وروضة الطالبين ( (1Y / ١١‏ 
( ۲ ) لم يرد هذاالحرف في امجموع المذهب . 
( ۳ ) لعل النظر المقصود هو أنه لا يطلق القول بعدم الحنث» ولكن يترتب القول بالحدنث وعدمه 


على الخلاف المتقدم الذي ذکره کل من الرافعي والنووي؛ فلا یحنث إذا أفسد الصيام بناء 
على القول الثالث» ويقال : بالحنث إذا أفسد الصيام بعد الصبح بناء على القول الأول» ويقال 
بالحنث - ايض - إذا أفسد صيام التطوع بعد أن نواه بناء على القول الثاني . 


. أي فى الألفاظ عند الإطلاق‎ ) ٤( 


€۳ 


CD ial 
. الإضافة باللام املك(“‎ 
. فإذا قال : هذه الدار لزید » کان إقرارا "» فلو قال : أردت سكنه» لم يقبل‎ 


ومن ذلك : لو حلف: لا يدخل دار فلان "لم يحنث إلا بما يملكها. دون 
مایسکنها کا أو عارية؛ لان ° مجاز . فلو کانت الدار وققا عليه»› وقلنا: 
الموقوف عليه ملك الوقف . حنث بد خولهاء وإلا فلا . 


ولو حلف : لا یدخل دارا یسکنها زید حنث بما [هو]" ساكنها بالإجارة أو 
العارية . وفي المغصوبة وجهان؛ صحح النووي الحنث"؟؛ لصورة السكن“ .ولا 
يحنث بدار يملكهالا يسكنهاعلى أصح الأوجه' ‏ ومسائل[ هذا 


)١(‏ ل (اللام) عدة معاني » انظر لمعرفتها: كتاب حروف المعاني ( ٤۹‏ )» والتبصرة والتذ كرة لأبي 
إسحق الصيمري ( ۲۸١ /١‏ )» وأوضح المسالك ( ٠٠١۷ - ٠٠٠١‏ )» والإحكام للآمدي 
۰)۸٦ /۱(‏ وشرح انحلی لجمع الجوامع (۱/ ۰۳۰۰ .)٠١۱‏ 

( ۲ ) أي بالك . | 

(۳) هذه المسألة فيها إضافة» ولكنها بغير لام» وقد قال النووي في مشلها: - « قال الأصحاب : 
مطلق الإضافة إلى من بملك يقتضي ثبوت الملك» روضة الطالبين .)٠۳ / ١١(‏ 

٤ (‏ ) وردت هذه الكلمة في الحطوطة بالألف المقصورة هكذا ( بكرى )» والصواب كونها بالأالف 
الممدودة . انظر الصحاح ۲٤۷۳ /٦(‏ )» ومختار الصحاح .)١٦۹(‏ 

١ (‏ ) يعني إطلاق الإضافة على دار يسكنها بكراء أو عارية. 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام» وهو موجود في 
امجحموع المذهب : ورقة ٦٩(‏ / أ). 

( ۷ ) انظر روضة الطالبين ( .)٥٤ / ١١‏ 

(۸) هذا تعليل لتصحيح النووي للحنث في صورة سكنه للدار المغصوبة» ومعناه أنه يحكم 
بالحنث لوجود صورة السكن مع غض النظر عن كونه لا ملك تلك الدار ولا منفعتها. 

٩ (‏ ) ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين .)٠٤ /١١(‏ 


جو 


النوع]' كثيرة جدا. 
صرف اللفظ عن حقيقته إلى اجاز) 
وقد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى الجاز لقرينة " . وذلك في صور: 
منها : إذا قال : رهنت الخريطة "“ . ولم يتعرض ها فيها» وكانت الريطة لا يقصد 


رهنها في مثل هذا الدين» فهل [ يكون]“ ما في الخريطة رهتاء وإن کان مجازا؛ 
للقرينة الحالية؟ 


فيه وجهانن . 


وقد تكون الحقيقة مهجورة لا تتبادر إلى الذهن فإنه“ يتعين الحمل على امجاز . 
مثاله : حلف : لا يأكل من هذه الشجرة؛ فإن الفهم يتبادر إلى ثمرتهاء دون ورقها 
وأغصانها وخشبها وإن كان هو الحقيقة» فلا يحنث بشيء من ذلك إلا بثمرتها؛ لأن 
الحقيقة انتفت . 


بخلاف قوله : لا آكل من هذه الشاة» فإنه يحمل على الحقيقة؛ لقوتهاء وهو : 


١ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكن لا بد منه لستقامة الكلام. ) 

( ۲ ) ذكر ذلك ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة ( ١١‏ / أ)» كما ذكره العلائي في الجموع 
المذهب : ورقة ( ٦۹‏ / ب )»۰ وتاج الدين السبكي في الإبهاج ( ١‏ / ۷ (. 

( ۳ ) قال الجوهري : «الخريطة : وعاء من أدم وغيره يشرج على ما فيها» الصحاح (۳/ ١١١۳‏ )» 
ومعنى يشرج : يخاط خياطة متباعدة كما قال ذلك الجوهري في الصحاح (۱/ ٠۲٤١‏ ). 

٤ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وإثباته أقوم للكلام . 

١ (‏ ) يظهر لي أن حذف لفظ (إنه ) ووصل الفاء ب ( يتعين ) . أقوم للعبارة . 
وعبارة العلائي ھکذا: ۔ « اما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تتبادر إلى الذهن فإنه يتعين» . 
وهي مستقيمة السبك . إلا أن المؤلف تصرف في أولهاء ولم ينتبه إلى تغيير آخرها بما يناسب 
ذلك التصرف . 

٦ (‏ ) ورد هذا اللفظ في الخطوطة بالف في أوله هكذا ( ألا )» والصواب حذفها. 

ا{ 


الأكل من لحمها. ولا ينصرف إلى لبنها ولا إلى نتاجها؛ لأنه مجاز . 

فلو كان امجاز هو الغالب» والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات› كمالو قال : 
لأشربن من هذا النهر. فإن حقيقته الشرب من نفس النهر بالكرع بغمه» لكنه قليل جدا. 
والغالب الشرب منه باليد» أو من إناء أخذ منه» وهو مجاز. فيحصل ' بفعل 
أحدهما؛ لتعادلهما. وهذه المسالة ترجع إلى قاعدة: التعارض بين الحقيقة المرجوحة 
وامجاز الراجح" . 


١ (‏ ) أي الوفاء بمقتضى اليمين من شرب ونحوه. 
( ۲ ) ذكر هذه القاعدة الرازي في المحصول (ج١/‏ ق .)٤۷١/١‏ 


٤ 


قاعدة(› 


في مسائل النقيصة مع الفضيلةء والكمال من وجه دون وجه" 


منها: الإمامة فى الصلاة إذا تعارض الأفقه والا قرا فالصحيح : أن الأفقه أولى . 
وقيل : يتساويان لتعادل الفضيلتين . وهو ظاهر نص الختصر( "“ . 


ولو تعارض الأورع مع الأفقه» فالذي جزم به المتولي والبغوي: تقد الأورع“؟. 
والمشهور تقد الأفقه“ . 


)١(‏ بعد أن تكلم العلائي عن تصوير: التعارض بين الحقيقة المرجوحة والجاز الراجح» ذكر 
الخلاف فيما يقَدم منهماء وقال لبيان الرأي الثالث في ذلك : - « واختار جماعة التوقف 
لتعادلهما إلى أن يقوم دليل على إرادة أحدهما؛ فإن كونه حقيقة يقتضي القوة وكونها 
مرجوحة يقتضي الضعف» وكذلك الحمل على المجاز ضعيف لكونه على خلاف الأصل 
- وكونه راجحا لغلبته يقتضي القوة فتعادلا » . ثم قال : « ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع 
الفضيلة والكمال من وجه دون وجه مع مثله » امجموع المذهب: ورقة ( ۷٠‏ / أ). 
وما نقلته عن العلائي يتبين وجه المناظرة بين قاعدة التعارض بين الحقيقة المرجوحة وامجاز 
الراجح» ومسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه. 
(۲) ذكر هذه القاعدة والأمثلة عليها العلائي في امجموع المذهب: ورقة ( ۷٠‏ / ). كماذكر 
بعض امثلتها الز ركشي والسيوطي ؛ انظر: المنشور ٠٠١۲ ٠٠٤٠١ /١(‏ ). والأشباه والنظائر 
CE)‏ 
( ۳ ) الختصر هو مختصر المزني» ونصه : - «فإن قَدم أفقههم إذا كان يقرا ما يكتفى به في الصلاة 
فحسن» وإن قَدم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن» مختصر المزني (۲۳ ) . 
٤ (‏ ) جزم المتولي بتقدم الأورع في : التتمة» جا : ورقة ( ۹۲ / أ). وجزم البغوي بتقديمه في : 
التهذيب»› جا : ورقة ٠٤۹(‏ / ب). 
١ (‏ ) ذكرالنووي أن تقد الأفقه هو قول الجمهور» انظر: امجموع (> / ٠١۹‏ ). وروضة الطالبين 
(oo /١(‏ . 


E 


ولو تعارض السن والدسب» کشاب قرشي وشخ غیر رشي نقرلان؛ هدید" 


ولو تعارض السن والنسب e ee‏ والجديد: تقد“ بم السن 
والنسب . والقديم : تقديم الهجرة E‏ ^ في المهذب - : (وهو 
المختار »(*“ . 

ر 


ومنها الأعمى والبصير؛ لأن البصير يتوقى النجاسات» والأعمى لا يلهيه نظره فهو 
أكثر خشوعا. وفيهما أوجه؛ أصحها": هما سواء لتعادلهما . والثانى : الأعمى. 
والثالث : البصيرء واختاره صاحب التنبيه" . 


)١ (‏ ذكر هذين القولين النووي في : روضة الطالبين ( ٠٠١ /١‏ ). 

( ۲ ) في هذه المسالة عدة طرق ذكرها النووي في : امجموع ٠١١ /٤(‏ ). 

(۳) یظهر أن حذف (أل ) من كلمة ( فالقولان )» وحذف الواو نسب لاستقامة العبارة» وتكون 
العبارة هكذا : - « ولو تعارض السن والنسب مع الهجرة e‏ : تقديم السن 
والنسب» والقدي : تقد الهجرة» . 
هذا: وحكاية قولين في المسالة هي طريقة الشيخ أبي إسحق الشيرازي وآخرين كما قال ذلك 
النووي. ٠٠‏ ) 

٤ (‏ ) أي الشيخ أبو إسحق الشيرازي . 
والقديم الذي صححه الشيخ أبو إسحق الشيرازي هو تقدم النسب ثم الهجرة د اتس 
انظر: المهذب (۱/ ۹۸). | 
فيكون معنى قول المؤلف : والقدي تقد الهجرة : هو تقد الهجرة على السن لا اللسب. 

١ (‏ ) قال النووي : - « والختار تقد الهجرة ثم السن» امجموع ٠١١ / ٤(‏ ). 

٦ (‏ ) وردت هذه الكلمة في الخطوطة بتشنية الضمير هكذا ( أصحهما)» والصواب ما أثبته لعود 
الضمير إلى جمع هو كلمة (أوجه) . 

(۷) يعني به أبا إسحق الشيرازي» وقد صرح العلائي باسمه» وانظر المهذب ۹٩ /١(‏ )» والتنبيه 

.)۳۹( 


t٤‏ س 


ومنها: صلاة الجنازة» إذا اجتمع فیها( ') عبد فقيه وحر غير فقیه فوجهان؛ 
أصحهما: تقديم الحر " . وقال الإمام والغزالي : « لعل التسوية أولى للتعادل »(". 
وكذا لو اجتمع عبد قريب وحر بعيد» فيه الأوجه“. 


ومنها: إذا تعارض صلاة [ ول ] ” الوقت بالتيمم مع آخره بالوضوء : 


فان تيقن وجود الماء خر الوقت فالمذهب المشهور: ان الأفضل التأخير. وفيه 
وجه" أ : التقدي . 


وإن غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فقولان "“؛ الأظهر: أن التقديم أفضل . 


( ۱ ) أي في إمامتها . 

( ۲ ) هذا الوجه هو الأصح عند النووي . 
والوجه الأخر في هذه المسالة هو: تقديم العبد . انظر: المجموع ( ٠٠۹ / ١‏ )» وروضة الطالبين 
(۲/۲. 

(۳) نقل هذا القول عنهما النووي في امجموع ٠١۹ /٥(‏ ). 
وقد ورد قول الغزالي في کتابه : الوسيط (۲/ .)۸١۷‏ 

٤ (‏ ) يعني الأ وجه الواردة في المسالة المتقدمة؛ وأولها: تقديم الحر. والثاني : تقد العبد . والثالث : 
التسوية بينهما . وقد ذكر هذه الأوجه النووي في امجموع (۰/ .)٠١۹‏ 
وعلل لتقد الحر بأنها ولايةء والحر هو أهلها دون العبد . 
وعلل لتقدم العبد بأنه قريب . 

١ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى» وقد ورد في الجموع 
امذهب: ورقة ۷٠‏ / ب). 

)١(‏ وردت هذه الكلمة في الخطوطة بلا واو هكذا ( جه )» ولعل الواو سقطت سهواء ووردت 
بالواو في النسخة الأخرى: ورقة ۳١(‏ / أ). 
وهذا الوجه حكاه صاحب التتمة» كما قال ذلك النووي في امجموع (۲/ ۲٣٤‏ ). 

( ۷ ) أي للشافعي» وقد نقلهما عنه المزني في : مختصره (۷) . 


fo — 


وقيل : التأخير. 

وإن شك فطريقان؛ أحدهما: طرد القولين. والثانية : ا جزم بان التقدم أفضل . 
وأنكر الرافعي نقل قولين هنا '“ . وقد نقلهما الشيخ أبو حامد والماوردي' . 

ومنها: إذا تعارض الصلاة و في أول الوقت منفردا مع الصلاة جماعة في آخره « 
وفیه اختلاف : 


فقطع جماعة من العراقيين ومنهم الماوردي بان التاخير أفضل؛ لأجل ال جماعة . 


وقطع أكثر الخراسانيين بالعقديم . وقال الإمام [ والغزالي]“ : «لا خلاف فيه». 
وليس كذلك. 


استحباب التاخير وجهان . وإلا فالتقدي أفضل . 


وقال القاضي أبو الطيب : « حكم الجماعة حكم التيمم» . 


.)۲١۷ /۲( انظر: فتح العزیز:‎ )١( 

( ۲ ) واحاملي» كما قال ذلك النووي في yT‏ 

(۳) هذه المسالة بما فيها من خلاف وأقوال للعلماء المذ كورين موجودة في : امجموع للنووي ( ۲ / 
۵). 

٤ (‏ ) ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب الخطوطة» وباصل الخطوطة خط يشير إليه» وهو مثبت 
بأصل النسخة الأخرى : ورقة ١(‏ / أ). 

١ (‏ ) هذا القول المنقول عن القاضي أبي الطيب ذكره النووي في امجموع (۲/ ۲٠١‏ ). ثم أتبعه 
بتفصیل لم یذ کره المؤلف 
وحين رجعت إلى كلام القاضي أبي الطيب لم أجد فيه عبارة: «حكم الجماعة حكم 
التيمم » . فلعلها زيادة من النووي . 
ونص كلام القاضي أبي الطيب هو: - « لا يخلو من أن يكون متيقنا حصول الجماعة في آخر 


ا 


وحكى البندنيجي عن نص الأم"“: «أن التقديم أول الوقت أفضل»" . وعن 
الإملاء : أن التاخير أفضل "“ . 


قالوا(“ : ويجري القولان في المريض العاجز عن القيام» إذا رجا القدرة عليه آخر 


قلت : ينبغي القطع بالتاخير في العاري؛ لأن كشف العورة مناف لهية الصلاة 
مبطل لهاء بخلاف التيمم والانفراد والقعود. 


= الوقت فالتاخير أفضل . أو يكون متيقنا عدمها في آخر الوقت فالتعجيل أفضل . أو يكون 
راجيا الأمرين معا فعلى القولين اللذين ذكرناهما. واللّه أعلم» . 
وقد ذكر القولين بقوله : - «أحدهما قاله في الأم وهو الصحيح: أن تقدمم الصلاة أفضل . 
والثاني قاله في الإملاء: أن التاخير أفضل» . 
وقد ورد قولا القاضي ابي الطيب المتقدمان في : شرحه مختصر المزني» ج١‏ : ورقة ٦٤(‏ / ب). 

)١(‏ كتاب الأم: كتاب للإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - وهو من كتبه الجديدة»› 
ويعتبر عمدة في نقل أقوال الإمام الشافعي» وقد طبع الكتاب أكثر من مرة» وهو متداول بين 
طلبة العلم . 
وقد شكك بعض المعاصرين - وهو الد كتور ز كي مبارك - في تاليف الشافعي لكتاب الأم في 
كتاب له سماه : ( إصلاح أشنع خطا في تاريخ التشريع الإسلامي ... إلخ ) . 
وقد رد عليه بعض العلماء» مثل الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة كتاب : الرسالة ص 
(۱۰۹). 

.)٤١ /١( انظر::الأم‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) ذكر ذلك المزني في : مختصره ( ۷) . | 

٤ (‏ ) ذكر النووي أن قائل القول التالي هو صاحب البيان - أقول : وهو العمراني - انظر: امجموع 
۲٠١ /۲(‏ ). وقد ذكر العلائي الفعل بصيغة المفرد هكذا: ( قال ) . إلا أنه لم يصرح بقائل 
القول. 

١ (‏ ) الواقع أن قائل القول التالي هو العلائي» انظر: امجموع المذهب : ورقة ۷١(‏ / أ). 


~~ (¥ — 


وحكى النووي '“ عن صاحب الفروع"“ : «أنه إذا خاف فوت الجماعة لو أسبغ 
الوضوء وأكمله» فإدراك الجماعة أولى من إكماله » . قال النووي : « وفيه نظر»"“ قلت 
لا نظر في ذلك؛ لأن الجماعة مختلف في وجوبهاء والأظهر أنها فرض كفاية» فهي 
أولى من الإتيان بسن الوضوء““ . والله أعلم . 


)١ (‏ الذي حكى هذه المقالة عن صاحب الفروع e‏ وقد نقل النووي كلام العمراني› 
انظر : الحموع (۲/ .)۲٦١‏ 

( ۲ ) صاحب الفروع شهرة اشتهر بها ابن الحداد المتوفي سنة ۳٤٤‏ ه. 
ولكن ما دام أن الذي حكى هذا القول عن صاحب الفروع هو العمراني ؛ فإن الحال يختلف» 

حيث إن العمراني يقصد بصاحب الفروع شخصا آخر هو سيم الرازي و 

E a 
ه.‎ ٠٠٠ وعلى هذا: فصاحب الفروع المقصود هو : سيم بن أيوب بن سيم الرازي» ولد سنة‎ 
اشتغل في أول أمره بعلوم اللغة والتفسير» ثم رحل إلى بغداد» وتفقه فيها على الشيخ أبي‎ 
حامد الإسفرايني» ثم عاد إلى الشام وأقام بها يدشر العلم» وتفقه عليه جماعة منهم الشيخ‎ 
. نصرالمقدسي‎ 
. قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي عنه « وكان فقيها أصوليا»‎ 
وله‎ : a E E SE EE له عدة مصنفات : منها‎ 
. » مصنفات كثيرة في التفسير والحديث وغريب الحديث والعربية والفقه‎ 
ه.‎ ٤٤۷ توفي غرقا ذ في البحر الأحمر عند ساحل جدة بعد عودته من الحج سدة‎ 
وتهذيب الأسماء واللغات‎ ») ۲٠۲ ( انظر: طبقات الفقهاء ( ۱۳۲ )» وتبیین كذب لمفترى‎ 
.(1۲ |١ وطبقات الشافعية للاستوي‎ ۱/۱) 
أما كتابه الفروع: فقد قال عنه الأسنوي : « ومن تصانيفه تصنيف في الفقه» يسمى‎ 
.)٥٦۳ /١( د (الفروع ) دون (المهذب ) لم أقف عليه إلى الآن» طبقات الشافعية‎ 
) اقول : وقد اطلع العمراني على هذا التصنيف» ونقل منه كثيرًا في كتابه ( البيان‎ 

(۳) انظر: امجموع (۲/ ۲٣١‏ ). 

( > ) الواقع أن قائل هذا القول هو العلائي» انظر: المجموع المذهب : ورقة ( ۷١‏ / أ). 


— EEA — 


قال : النووي فى مسالة الجماعة '“ : « ويحتمل أن يقال : إن فحش التاخير فالتقديم 
أفضل» ون خف فالانتظار أفضل»". 

ومنها: أن يقدر أن يصلي في بيته قائمًا منفردا» وإذا صلى مع الجماعة احتاج أن 
يقعد فى بعضهاء فالأافضل أن يصلى قائما منفردا . قاله الشافعي والأصحاب". 


ومنها: إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة» وعلم أنه إن مشى إلى الصف الأول 
فاتته ركعة» وإن صلى في آخر المسجد أدركها بكمالها» قال النووي في شرح المهذب : 
«لم أر فيها نقلاء والظاهر أنه إن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليهاء ون خاف 
فوت غيرها مشى إلى الصف الأول ۲“ . 


ومنها : الخصال في الكفاءة ““ هل يقابل بعضها ببعض؟ 


قال الرافعي ' : « قضية كلام الأكثرين : المنع» وصرح به البغوي" والسرخسي» . 
حتی لا ترج [ سليمة اا من معیب نسیب › ولا حرة فاسقة من 


)١ (‏ ورد القول التالي في امجموع (۲/ ۲٠١‏ ). 

( ۲ ) نهاية الورقة رقم ( ١‏ ). 

( ۳ ) انظر: الأم ( ۰)۸١ /١‏ وروضة الطالبین (۱/ .)۲۳١‏ 

٤ (‏ ) انظر: المجموع شرح المهذب (۲/ .)۲١١‏ 

٠ (‏ ) أي الخصال المعتبرة في الكفاءة في الزوجين . 

٦ (‏ ) في فتح العزيز» ج٦‏ : ورقة ٠٠١١(‏ / أ). 
هذا: وكلام الرافعي التالي ينتهي عند قوله : - « في حصول النجبار». 

(۷) وذلك في التهذيب» ج۳ : ورقة (۳۲ / ب). 

(۸) ما بين المعقوفتين موجود على جانب الخطوطة» وقد رسم باصل الخطوطة خط يشير إليه» وقد 
أثبته في الأصل للحاجة إليه في استقامة المعنى» كما أنه وارد ضمن كلام الرافعي في فتح 
العزيزء وهو مثبت بأصل النسخة الأ خرى : ورقة ۳٠(‏ /ب). 

= دنيّة: بلا همزة فعلها (دنّا)» ودنيغة بهمزة فعلها ( دنا). والأصل هو (دنا) . بهمزة‎ )٩( 


ت 


عبد عفيف» ولا عربية فاسقة من عجمي عفيف» ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر . 
1 د ۱ ت a‏ ۲ 
وفصل الإمام فقال : السلامة من العيوب” ' لا تقابل بسائر فضائل الزوء("١؛‏ 
ولذلك يشبت فيه "“ حق الفسخ» وإن كان في المعيب فضائل جمة . وكذلك الحرية لا 
تقابل بفضيلة أخرى . وكذلك النسب . 


نعم العفة الظاهرة و في الزوج هل تبر دناءة نسبه؟ 
فيه وجهان؛ اأصحهما: نى“ 
قال : والتتقى E ٠°(‏ الدنية”' “ يعارضه الصلاح وفاقا. 


ے والتخفيف لغة» قال صاحب المصباح : - « قال السرقسطي ( دنا ) إذا لؤم فعله وخبث» ومنهم 
من يفرق بينهما بجعل المهموز للئيم» والخفف للخسيس » المصباح المنير ۲١٠ /١(‏ ). 
والمراد بالدنية في السياق الذي ذكره المؤلف وضيعة النسب . 

. أي في الزوجة. ( ۲ ) أي المعيب . ( ۳ ) الوارد في فتح العزيز (بها)‎ )١( 

٤ (‏ ) الوارد في فتح العزيزء وامجموع المذهب: ورقة /۷١(‏ أ) هو: -«أظهرهما المنع» . وفي 
الروضة ( ۷ 1 ۳ ) : « أصحهما : المنع» . لذا: فما قاله المؤلف خطا . 

١ (‏ ) قال الجوهري : - « التتقي : التَخير» الصحاح ( e | ٦‏ 
العرب ( ٠١‏ / ۳۳۹ ). واستعلمت كلمة التنقي هنا بمعنى التنظف والخلوص 

٦ (‏ ) ذكر النووي وغيره «الحرفة » من خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح»› وقد نقل الشربيني عن 
الإمام ضابطا للحرفة الدنية ونصه : « وضبطها الإمام بما دلت ملابستها على انحطاط المروءة 
وسقوط النفس كملابسة القاذورات » مغني الحتاج .)١١۷ ٠١١ /٣(‏ 
ومثل النووي لبعض الحرف الدنية والرفيعة وعدم التكافُؤ بين أصحابها بقوله : - « فالكناس 
والحجام وقيم الحمام والحارس والراعي ونحوهم لا يكافؤون بنت الخياط والخياط لا يكافٍء 
بنت تاجر أو بزاز» ولا امحترف بنت القاضي والعالم . 
وذكرفي (الحلية) أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع؛ لان في بعض البلاد التجارة اولى 

من الزراعة» وفي بعضها بالعكس» روضة الطالبين ( ۷ / ۸١‏ ۸۲). 

أقول : وكلام صاحب الحلية حسن» فإن العادات تختلف بحسب الزمان والمكان . 


کک چ ت 


واليسار إن اعتبرناه يعارض بكل خصلة من خصال الكفاءة . والأَمَةً العربية بناء 
على جواز استرقاق العرب»› ذا زوجت من الحر العجمي» کان على هذا الخلاف في 
حصول الإنجبار» 


وما شذ عن هذه القاعدة : العبد المسلم مع الحر الكافر في القصاص ليسا كفوين› 
حتی لا یقاد به" جزمًا . قاله الغزالی" وغیره» والله اعلم . 
فائدة 


اختلفوا فى مدلول الواو العاطفة "؛ فالأظهر: أنها لمطلق لجمع من غير 
عليه سو : 


١ (‏ ) آي يقتل به . 

( ۲ ) نص كلام الغزالي هو- « ولا قصاص بين العبد المسلم والحر الذمي إذ الفضيلة لا جبر بالنقيصة» 
الوجیز (۲/ .)١٠١١‏ 

( ۳ ) لمعرفة معني الواو والخلاف في ذلك انظر: البرهان ۱۸١ /١(‏ )» واحصول (جا / ق١‏ | 
٠)) ۷‏ والإحكام ( /١‏ ۸۸ )» وشرح تنقيح الفصول ( ۹٩‏ )» وشرح الجلال احلي على متن 
جمع الجوامع ( .)۵٥ / ١‏ 

٤ (‏ ) وقد قال السيرافي : - «أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو 
للجمع من غير ترتيب ». شرح قطر الندى ( ۳١٠‏ ). 
وقد أنكر عليه ابن هشام القول بالإجماع فقال - بعد بيان معني الواو وأنها لمطلق الجمع -: 
وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم» وليس بإجماع كما قال 
السيرافي » شرح قطر الندی ( ۳١٠۲‏ ). 

٥ (‏ ) هو ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ا ملقب بسيبويه . 
أصله من أرض فارس» ومدشؤه البصرة» وسبب طلبه للنحو له قصة مشهورة» وقد كان من 
كبار نحاة البصرة» وكان علامة حسن التصنيف » ورد بغداد على يحي البرمكي فجمع بينه 
وبين الكسائي للمناظرة وحصلت بينهما المناظرة المشهورة . 

¢0) 


وقيل : تفيد الترتيب عند الإطلاق” '“ . قاله جماعة من الكوفيين وعزاه جماعة إلى 
(YT) nell‏ 
الشافعى : 


o 


. وقال بعضهم : هي للجمع بقيد المعية("‎ ٤ 


س أخذ النحو عن الخليل بن أحمد» وعيسى بن عمر» ويونس بن حبيب» وأخذ اللغة عن أبي 
ا لخطاب الأ خفش الكبير وغيره. ) 
انظر: طبقات النحويين واللغويين ( ٠٦‏ ) فما بعدهاء وتاريخ العلماء النحويين ( ٩۰‏ ) فما 
بعدها» ومعجم الأدباء ١١٠١ / ٠١(‏ ) فما بعدهاء وإنباه الرواة (۲/ ۳٤٠١‏ ) فما بعدهاء 
وبغية الوعاة (۲/ ۲۲۹). 
وقد تحدث سيبويه عن معنى الواو في مواضع» منها قوله : « فالواو التي في قولك مررت بعمرو 
وزيد» إنما جعت بها لتضم الآخر إلى الأول وتجمعهما » وليس فيه دليل على أن أحدهما قبل 
الآخر» الکتاب (۲/ ۳۰٤‏ ))۰ وانظر: (۱/ )۲٠۱۸ ۰۱٤۷‏ 

)١(‏ تمن قال بإفادة الواو للترتيب : قطرب والربعي وهشام وثعلب وأبو عمرو الزاهد وأبو جعفر 
الدينوري . انظر: همع الهوامع للسيوطي (۲/ ٠١۹‏ ). 

( ۲ ) ممن عرا هذا القول إلى الشافعي ابن هشام في مغني اللبيب ( ٤١٤‏ ) . ولعل من عزا هذا القول 
إلى الشافعي قد فهمه من استدلاله على ترتيب أعضاء الوضوء بقوله تعالى : قاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 سورة المائدة 
آية رقم ( ٦‏ ) - وفيه العطف بالواو - انظر الأم ( /١‏ (. 
وقد أنكر الأستاذ أبو منصور البغدادي نسبة هذا القول إلى الشافعي» فقال : - « معاذ الله أن 
يصح هذا النقل عن الشافعي» بل الواو عنده لمطلق الجمع» الإبهاج ( ٠.۳٤٤ |١‏ 
وقال تاج الدين السبكي : - «قلت : وهو اللائق بقواعد مذهبه وعليه تدل فروعه » الإبهاج 
(4/۱"(. 

( ۳ ) وجاء في التحرير أنه قد نسب هذا القول إلي أبي يوسف ومحمد» انظر: تيسير التحرير ( ۲ | 
۱). 
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وذهب الفراء " إلى أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله تعالى : ([ اركعوا 


واسجدوا ي(" . 


وحکی ابن السات عن الماوردي أنه قال : «لها حقيقة ومجاز ومختلف فيه؛ 


( ۱ ) هو ابو زکریا یحیی بن زیاد بن عبد الله . 
أخذ عن الكسائي ويونس بن حبيب البصري واستكثر منه» وأخذ عنه سلمة بن عاصم 
ومحمد بن الجهم النمري وغيرهما. 
كان الفراء والأحمر أشهر أصحاب الكسائي» وكانا أعلم الكوفيين بالنحو من بعده. يقول أبو 
الغبان ثعلب : «لولا الفراء ما كانت اللغة لأنه حصلها وضبطها» . وكان الفراء محيطا بعلوم 
أخرى سوى النحو . 
له مصنفات كثيرة» عد منها ياقوت ( ١۹‏ ) كتاباء منها : معاني القرآن » والبهي» والمصادر في 
القرآن » وكتاب اللغات» والمذ كر والمؤنث . 
توفي رحمه الله في طریق مكة سنة ۲۰۷ ه. 
انظر : طبقات النحويين واللغويين ( ٠۳١١‏ ) فما بعدهاء ومراتب النحويرن ( ۱١۹‏ )› ومعجم 
الأدباء ( )٩ /۲٠١‏ فما بعدهاء وإنباه الرواة ( )١ / ٤‏ فما بعدهاء وبغية الوعاة (۲/ ۳۳۳ ). 
(۲) من الأية رقم ( ۷۷ ) من سورة الحج. 
ولعل مذهب الفراء مفهوم من قوله في تفسير هذه الأية : - « كان الناس يسجدون بلا ركوع 
فامروا أن تكون صلاتهم بركوع قبل السجود » . معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۳١‏ ). 
وقد نص الآمدي على مذهب الفراء في الإحكام /١(‏ ۸۸). 
(۳) هو أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عبد الكربم ابن السمعاني . الملقب بفخر الدين . 
ولد بنیسابور سنة ٥۳۷‏ ه. 
کان فقیهًا عارفا باللذهب» له معرفة بالحديث» وروى كتبا كبارا منها: البخاري وجامع 
الترمذي » وقد اعتنى به أبوه» فسمُعه الكثير» ورحل به إلى الأقاليم» وأدرك الأسانيد العالية» 
ورحل إليه الطلاب» وانتهت إليه رئاسة الشافعية ببلده . 
سمع الحديث من وجيه الشحامي وأبي الأسعد القشيري وغيرهما» وسمع منه الحافظ أبو بكر 
الحازمي . 
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فالحقيقة : كونها للجمع والاشتراك ' ٠‏ والجاز : استعمالها بمعنى أو» والختلف فيه : إذا 
استعملت للترتيب » فالجمهور أنه على سبيل المجاز. وذهب الشافعية " : إلى أنها 
تان ولك د اعمات تى مرح مخيل ارين حك غلل ر بب دو 
الجمع؛ لزيادة الفائدة. 


واحتج هؤلاء بأنه إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق؛ لم يقع إلا 
واحدة ". بخلاف : أنت طالق ثلاثا. هذا هو المشهور من المذهب . وحكى قول 
قدي : أنها تطلق ثلاتًا . وبعضه( PTE‏ 


وهذا التمسك ضعيف ؛ لأنه إذا قال : أنت طالق ثلاڻا. کان الكلام جملة واحدة» 
وقوله : ثلاثا. تفسير لقوله : أنت طالق والكلام يعتبر بآخره . 

أما إذا نسق بالواو فقد عدد الجمل» وكانت الجملة الأولى غير مقيدة بشيء» 
فتقتضي وقوع الطلاق بهاء فتصادفها ال جملة الثانية» وهي بائن فلا تؤثر؛ لعدم تاثر الل 


= توفي برو سنة ٦١۷‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۲٠۲‏ ) في آخر ترجمة أبيه» وطبقات الشافعية للأسنوي ( ۲ | 
۰)۲ وشذرات الذهب (ه/ .)۷١‏ 

)١(‏ وردت في امخطوطة هكذا ( الاشتراط )» والصواب ما أثبته» وهو الوارد في اجموع المذهب: 
ورقة ( ۷١‏ / ب). 

( ۲ ) في امجموع المذهب: ورقة ر( ۴ ب ): «وذهب بعض أصحاب الشافعي» . 

(۳) ولو کانت الواو ت قا ي ا 0 اا ا ي 
الحجة 
٤ (‏ ) وردت في الخطوطة هکذا ( بعضه )» وما اثبته هو الوارد ذ و ا 
آتسنت 


١ (‏ ) ذكر النووي هذه المسألة في : روضة الطالبین (۸ / ۷۹). 


ک0 ی 


بها . والواو لا تقتضي ال جمع بقيد المعية» فمدلول الكلام ثلاث إيقاعات» '“ ولا يلزم 
منه أن تکون الواو للترتيب . 

اما إذا قال لغير المدخول بها : إن دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق . فدخلت 
فوجهان؛ أحدهما: لا يقع بالدخول إلا واحدة» كما إذا جر ذلك . وأصحهما: أن 
تقع الثلاث؛ لانها جميعا معلقة بالدخول وواقعة عنده" بلا تقدم ولا تأخر. وقال 
المتولي : - « يمكن بناء الوجهين على خلاف بين أصحابنا : في أن الواو للجمع المطلق ر 
للترتيب . فلو قدم الجزاء فقال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار. فطريقان؛ 
أحدهما: أنه على الخلاف المتقدم . والثانية القطع بوقوع الثلاث إذا دخلت )". 

وما یبنی على الخلاف : ما إذا [ قال : إن ](““ كلمت زيدا ودخلت الدار فانت 
طالق . وفيه وجهان؛ أصحهما: أنه متى وجد الفعلان وقع الطلاق» سواء وجدا معاء أو 
أحدهما قبل الآخر على وفق ما قال» أو بالعكس. والثاني : لا تطلق حتى يتقدم 


)١ (‏ لعل التعبير بالفاء بدل الواو أنسب . 

(۲) وردت بدل هذه الكلمة في الخطوطة كلمة أخرى وهي (عنه )» والصواب ما أثبته» وقد 
أخذته من المجموع لمذهب: ورقة (۷۲ / ؟). 

(۳) ما ذكره المؤلف قريب من عبارة المتولي» أما نص عبارته فهو: - « والمسالة يكن بناؤها على 
أصل وهو أن الواو للجمع أو للترتيب؛ فمن قال : للجمع. حكم بوقوعها ( ٠۷٤‏ / ب). 
ومن قال : للترتيب . حكم بوقوع واحدة. 
فاما إذا قال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار» فمن أصحابنا من قال : المسالة على 
وجهين كما ذكرنا. ومنهم من قال : ها هنا تقع الثلاثة وجها واحدا؛ لان الجملة تعلقت 
بالدخول فتقع دفعة » وهناك الطلقة الأولى تعلقت بالدخول ٠۷١(‏ / أ)» تتمة الإبانة» 
الجزء الثامن . 

٤ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكن لا بد منه لاستقامة العبارة» وقد ذكره العلائي 
في الجموع المذهب : ورفة (۷۲ / .)١‏ 


— £00 


تكليمها على الدخول . قال الرافعي” '“ : « وهذا ذهاب من قائله إلى أن الواو تقتضي 
الترتيب . وهو وجه مشهور. لكن الراجح خلافه» . 

ومنه: إذا وكل شخصا في الخلع» فقال: خذ مالي ثم طلقهاء لم يجز تقدم 
الطلاق على أخذ المال . ولو قال : خذ مالي وطلقها. فيه وجهان؛ أحدهما: يشترط 
تقديم أخذ المال كالأولى . والثاني لا . قال الرافعي : « رجح البغوي الأول »"» والله 
أعلم . فيحتمل أن يكون البغوي قائلا : بان الواو للترتيب» أو للاحتياط؛ لأن الرافعي 
حكى بعد ذلك فيما لو قال : طلقها ثم خذ مالي " . أنه يجوز تقديم أخذ المال على 
الطلاق . والله أعلم . 


% 
3% 
3% 


. رجعت إلى فتح العزيز للرافعي فوجدت فيه المسألة المتقدمةء ولم أجد القول التالي‎ )١( 
.)٠۷١١ / ۸( وروضة الطالبين‎ ٠) / ٠٦ ( انظر: فتح العزيز» ج١١ : ورقة‎ - 

( ۲ ) انظر: روضة الطالبين ( ۷ / ۳۷۳). 

( ۳ ) انظرالحكاية التالية في : روضة الطالبين ( ۷ / ۳۷۳ ). 


E Fl 


قاعدة(') 


أصل وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو للتوضيح” '“» مثل مررت برجل عاقل» 
وبزيد العالم . ويعبر عنهما أيضا: بالشرط والتعريف"“ ويقع الخلاف بحسب هذين. 

فمن ذلك : قوله تعالی  :‏ ضرب الله مغلا عبدا مَملوكا لاأ يقدر على شيء 4(“ . 
فهذه الجملة وهي لا يقدر على شيء ‏ صفة ثابعة ل (عبدا)؛ فإن حملت على 
التوضيح كان فيه متمسك للجديد : أن العبد لا بملك» وإِن مله سيده أو غيره» أي 
هذا شان العبد . وإن جعلت للتخصيص كان فيه متمسك للقدي من أنه بملك؛ لأن 
سياق الآية يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة» فيقتضي مفهومها أنه ملك 
شیا( ° . 


)١(‏ ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المهذب : ورقة ( ۷۲ / ب ٠»)‏ وتاج الدين السبكي في 
الإبهاج ( /١‏ ۳۷۸ )» والزركشي في المنثور (۲/ ۳١۳‏ ). 

( ۲ ) قال تاج الدين السبكي : - « ويكثر مجيؤها للتخصيص في النكرات وللتوضيح في المعارف » 
الإبهاج (۱/ ۳۷۸). 

( ۳ ) أي يعبر عن التخصيص بالشرط» ويعبر عن التوضيح بالتعريف» ذكر ذلك التاج السبكي . وقد 
عبر عن التخصيص بالشرط» لأن تخصيص الموصوف بالصفة بمنزلة اشتراطها فيه » وسيتضح 
الفرق بين معنى التخصيص والتوضيح من الأمثلة التي سيوردها المؤلف . 

٤ (‏ ) من الآية رقم ( )۷١‏ من سورة النحل. 

)١(‏ ورد مقابل هذا الموضع من الخطوطة على جانبها ما نصه: - « ومنه قوله تعالى : لإ فَرِهان 
اقول : واول الآية هو قوله تعالى : [ وإن كنتم على سقر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضّة ‏ 
سورة البقرة» آية رقم ( ۲۸۳ ) . وتنزيل هذه الأية على القاعدة يكون كالتالي: إن اعتبرنا 
الصفة وهي مقبوضة للتوضيح فلا يلزم الرهن إلا بالقبض» وإناعتبرناها للتخصيص فيلزم الرهن 
بدون القبض» ولكن لا بد من قبض الرهن في الدين الذي يكون في السفر. 


— {OV — 


ومنه: قوله عليه الصلاة [ والسلام] '“: (رعارية مضمونة)' . فمذهب 
[الشافعى ]"“ : أن العارية تضمن مطلقا؛ فتكون الصفة هنا للتوضيح» أي هذا شان 
العارية . ومن يقول : بعدم الضمان مطلقا في العارية؛ يجعل الصفة للشرط““ . 


والمسائل”“ الفقهية الخرجة على هذا الأاصل كثيرة جدا: 


منها: إذا قال لوكيله: استوف ديني الذي على فلان . فهل له ن يستوفيه من 
وارثهء إذا مات من عليه الدين؟ 


وجهان؛ إن جعلنا الصفة وهي : (الذي لي على فلان ) للتعريف»› كان له أن 
یستوفیه من الوارث . ون جعلناها للشرط لم یکن له اسنتیفاژه منه . 

ومنها : إذا قال لزوجته : إذا ظاهرت من فلانه الأجنبية فانت علي كظهر أمي . ثم 
تزروج تلك وظاهر منهاء فهل يعتبر مظاهرا من الزوجة الأولى؟ . 


وجهان» أحدهما: نعم ؛ والوصف بالا جنبية موضح . والثاني لاء والصفة للشرط› 


١ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة . 

( ۲ ) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ٤٠١ /١(‏ ). 
انظر: سنن بي داود (۳/ ۲۹٦‏ )» رقم الحدیث ( ۳۰۹٣۲‏ ). 
انظر: سنن الدارقطني (۳/ ۳۹ )» رقم الحديث .)١١١(‏ 

(۳ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب : ورقة ( ۷۲ / 
ب). 

٤ (‏ ) قال العلائي : - « لكن يلزمه أن يقول : إنها تضمن إذا شرط فيها الضمان » . امجموع المذهب: 
ورقة (۷۲ / ب). 

١ (‏ ) وردت في الخطوطة بدون ( ال ) . هكذا: ( مسائل ). وما أثبته هو المناسب» وهو الوارد في 

EO — 


وكانه علق ظهارها على ظهار تلك حال كونها أجنبية» وهذا ما صححه الرافعي ' . 

ومنها: إذا حلف : لا يركب دابة هذا العبد . فعتق وملك دابة فركبهاء فوجهان؛ 
قال الغزالي : ي يحنث ؛ وهو بناء على أن الصفة بالعبد تعریف . وقال ابن کج: لا د رحنٹ ؛ 
وهو تخريج على كونها للشرط» والعبد لا يلك" . وقد مرت المسالة. 


ومنها: إذا قال : إن أعطيتيني هذا الشوب الهروي فانت طالق . فبان مروياا"» 
فوجهان عن القاضي حسین : 


[أحدهما]“ : لا تطلق . كما إذا قال : إن أعطيتنى هذا الثوب وهو هروي" . 


)١ (‏ ورد مقابل هذا الموضع من الخطوطة على جانبها ما نصه : - « الصحيح في الرافعي : يكون 
مظاهرا) . 
وحين رجعت إلى فتح العزيز للرافعي تبين أن المكتوب على جانب الخطوطة صواب . ونص ما 
قاله الرافعي هو: - « وأصحهماء وهو المذ كور في الكتاب : نعم؛ لأن ظهارها يتعلق بظهار 
فلانه . وذكر الأجنبية في مثل ذلك للتعريف دون الشرط ». 
فتح العزيز› ج١‏ ا: ورقة ١١١(‏ / أ). ويوجد نحو ذلك في : روضة الطالبين (۸ / 
٦‏ 

( ۲ ) المسالة فيها وجهان؛ أحدهما: يحنث : والآخر: لا يحنث . والوجهان المنقولان عن الغزالي 
وابن كج مقولان في مسالة أخرى»› وهي : ما إذا حلف لا يركب دابة العبد» بدون ذكر 
الإشارة . انظر: الوجیز ( ۲/ ۲۲۹ )» وروضة الطالبين .)٠١١ /١١(‏ 

( ۳ ) الهروي: نسبة إلى هراة» والمروي : نسبة إلى مروء وهراة ومرو بلدان من إقليم خراسان» وخرج 


٤ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة»› وقد ذكره العلائي في: امجموع المذهب: ورقة (۷۳ | 
أ( . 


٥ (‏ ) نهاية الورقة رقم .)۳١(‏ 


— £0۹ 


والثاني :'“ تطلق؛ لأنه أشار إلى عين الثوب . قال الرافعي : « وهذا هو الأشبه» . 
وال روي وله لاعاج الو ال 


ومشله : إذا قال : لا اكلم هذا الصبي؛ فصار شيخا. أَو: لاآكل من لحم هذا 
الحمل؛ فصار كبشا“ . وأمثال ذلك . ومنهم من خرج هذه المسائل على اختلاف 
الإشارة [ والعبارة](*“ وياتي  '‏ . 


ومنهاً: ذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان . فقدم في أثناء النهارء ففيه 


١ (‏ ) عبر النووي عن هذا الوجه وعلته بقوله : - « طلقت على الأصح» لأنها ليست صيغة شرط»› بل 
أخطا في الوصف » روضة الطالبين ( ۷ / ٠٠١‏ ). وقريب من ذلك قول الغزالي في : الوجيز 
ETN)‏ 

( ۲ ) يعني المؤلف به أبا سعد» وقد صرح بذلك العلائي في المجموع المذهب : ورقة (۷۳ / ؟). 

(۳) ذكر العلائي مقالة الهروي بعبارة مغايرة لعبارة المؤلف» ونصها: - «لأنه جاء على وجه 
التعريف » المجموع المذهب: ورقة ( ۷۳ / ؟). 
والضمير في ( لأنه ) يعود إلى وصف الثوب بكونه هرويا. 
وقد بحثت عن مقالة الهروي في كتابه اللسمى بالإشراف على غوامض الحكومات فلم 
؟جدها. 
وأرجح أن صحة المقالة كما ذكرها العلائي؛ لأن علة القول بعدم الطلاق هي اعتبار الوصف 
من باب الاشتراط فيناسب أن تكون علة القول بالطلاق هي اعتبار الوصف من باب 
التعريف» لتتمشى العلتان مع القاعدة المتقدمة. 

٤ (‏ ) الحمل» بفتح الحاء والميم : ولد الضان في السنة الأولى 0 : ولد الضأن إذا أثنى» وقيل : 

إذا أربع» وقيل : الكبش فحل الضان في أي سن کان . انظر: لسان العرب ( ٦‏ / ۳۳۸ )» 

.)٠١١ /١( والمصباح المئير‎ 

١ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الطوطة» ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام» وقد ذكره العلائي 
في امجموع المذهب: ورقة ( ۷۳ / أ). 

٦ (‏ ) ذكر المؤلف مسائل تعارض الإشارة والعبارة في ورقة ( ٠١١‏ / ب) فما بعدها. كما ذكرها 
الز ركشي في المنثور ( ٠١۷ / ١‏ )» والسيوطي في الأشباه والنظائر ( ٠٠٠٤‏ ). 

ا 


خلاف(' خرجه بعضهم على هذه القاعدة» من جهة أن لفظة' القدوم هل هي 
للتعريف أو للشرط("۲؟ 
التقدير على خلاف التحقيق . وتاتي“' . 

ومنها”: إذا قال : زوجتك على ما مر الله تعالى من إمساك معروف» أو تسريح 
بإحسان . وفيه وجهان؛ أحدهما: بطلان العقد؛ لاشتراط الطلاق فيه . [ وأصحهما: 
الصحة]" ؛ حملا على التذ كير والوعظ . وقال الإمام : «إن قصد ذا أو ذاك ترتب عليه 
حكمه» وإن أطلق لم يبطل حملا على التذ كير لقرينة الحال» . 


3% %* % 


)١ (‏ الخلاف حاصل في مقدار الصيام الواجب على الناذر» هل هو من أول اليوم أو من وقت 
القدوم؟ قال النووي : «فيه وجهان› وقيل قولان؛ أصحهما: من أول اليوم»› وبه قال ابن 
الحداد» المجموع (۸ / ۳۸۸ ). 

( ۲ ) وردت في الخطوطة هكذا ر لفظ )» وما أثبته هو المناسب 0لا بعده . 

( ۳ ) فإن قيل: إن لفظ القدوم للتعريف . فالواجب الصيام من أول اليوم» وإن قيل : إن لفظ القدوم 
للشرط . فالواجب الصيام من وقت القدوم . 

٤ (‏ ) ذكرالمؤلف هذه القاعدة في ورقة ( ٥۹‏ / ب ) فما بعدها. 

( ه ) قال العلائي قبل ذكر هذا المغال : - « وما يقرب من هذه القاعدة تردد اللفظ بين كونه شرطا أو 
غیره فیجيء فيه خلاف» کما لو قال : زوجتك على ما مر اله . .. إلخ» . المجحموع المذهب: 
ورقة (۷۳ / ب٤۷ .)١/‏ 

( ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولا بد منه لاستقامة الكلام» وقد ذكره العلائي في 
المجموع المذهب: ورقة ۷٤(‏ / أ). 


ا 


قاعدة() 


الإنشاء : كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان" . 


بيانه : إذا قام بالنفس شيء» وأراد التعبير عنه باعتبار تَعَلََ به [العلم](" أو 
الحسبان» أخبر عنه فيقول: قام زيد أو ما قام زيد . وإذا قام بالنفس طلب»› وقصد 
التعبير عنه لا باعتبار العلم والحسبان» قال : أفعل أولا تفعل“ . 


واعلم : أن الخلاف الأصولي في أن صيغ العقود إنشاء أو إخبار مشهور” . 


)١ (‏ هذه القاعدة ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة ٠١(‏ / أ) فما بعدها. وذكرها 
العلائي في امجموع المذهب : ورقة ۷٤(‏ / أ) فمابعدها. ٠‏ 

( ۲ ) الحسبان بكسر الحاء : الظن» انظر: الصحاح ( /١‏ ۱,)» ولسان العرب ( ۱ / °(. 

(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة» ولا بد منه لاستقامة الكلامء وقد دل عليه الكلام 
السابق» كما ذكره العلائي في المجموع المذهب . 

٤ (‏ ) عرف القرافي الخبر بقوله : - « أما الخبر : فهو الحتمل للتصديق والتكذيب لذاته » الفروق ( ١‏ / 
۸ ) . وعرف الإنشاء بقوله : - « وأما حد الإنشاء وبيان حقيقته : ( فهو القول الذي بحيث 
یوجد به مدلوله في نفس الأمر أو متعلقه ) . 
فقولنا: يوجد به مدلوله احتراز ما إذا قال قائل : السفر علي واجب فيوجبه الله تعالى عليه 
عقوبه له» فإن الوجوب في هذه الصورة لم يثبت بهذا اللفظ بل بإيجاب الشارع» الفروق 


(۱/۱). 
انظر: الفروق /١۱(‏ ۲۳). 


١ (‏ ) ذكر الرازي والتاج السبكي أن هذا الخلاف جار فيما إذا استعملت ألفاظ العقود لاستحداث 
أحكام لم تكن أما من جهة اللغة فهي صيغ أخبار» كما أنها قد تستعمل لاإخبار شرعاء كما 
لو باع رجل شيقا ثم قال بعد تمام البيع : بعت كذاء مريدا بذلك الإخبار بما صدر منه. 
ا 


("“ والذي قطع به ابن الساعاتي" : « ترجيح كونها إنشاءات » "“ . 


= ولعرفة الأقوال والأدلة انظر: المحصول (ج ٤٤١ /١ق /١‏ )» والفروق للقرافي ( ۱/ ۲۷ ٠)‏ 
والإبهاج /١(‏ ۲۸۹ )» وشرح الأسنوي لمنهاج البيضاوي (۱/ ۲۹۳ ). 

)١ (‏ قال العلائي قبل القول التالي : - « ويسندون القول بأنها إخبارات إلى أبي حنيفة » . اجموع 
اذهب : ورقة ( ۷٤‏ /). 

( ۲ ) ورد بدل هذا العالم في الخطوطة عالم آخر هو ( الصاغاني )» وذلك خط . والصواب ما آثبته» 

حيث نص عليه العلائي» ونص على اسم كتابه» فقال : - « والذي قطع به ابن الساعاتي في 
البديع» . المجحموع المذهب: ورقة ۷٤(‏ / أ). 
وهو أحمد بن علي بن ثعلب - وفي بعض المصادر ( تغلب )» مظفر الدين» المعروف بابن 
الساعاتي» وسمي والده بالساعاتي لأنه أول من عمل الساعات المشهورة على باب 
المستنصرية ببغداد . وأصل ابن الساعاتي من بعلبك» ونشأ ببغداد . 
أخذ عن جماعة منهم ظهير الدين محمد البخاري» وأخذ عنه جماعة منهم ركن الدين 
السمرقندي . ) 
وقد علا شأنه» حتى صار إمام الحنفية » بل إمام عصره في العلوم الشرعية» وقد أقر له شيوخ 
عصره بالسبق حتى كان شمس الدين الأصفهاني الشافعي ( شارح امحصول ) يفضله ويشني 
عليه کثیرا ویرجحه على ابن الحاجب ویقول : «هو أذ کی منه» . 
له مصنفات منها: البديع النظام ل 
الآمدي» ومجمع البحرين» الذي جمع فيه بين مختصر القدوري ومنظومة النفسي مع 

زيادات حسنة من عنده» ثم شرح ذلك الكتاب . توفي - رحمه الله - سنة 1۹٤‏ ه. 
انظر: الجواهر المضية »)۸٠ /١(‏ وتاج التراجم ( ٦‏ ) والطبقات السنية ٤1١ /١(‏ )» 
والفوائد البهية .)۲٣(‏ 

( ۳ ) قال ابن الساعاتي :« والحق: أن مثل خت رایت ولتي ال قد رة » إنشاء؛ 
لانها لا خارج لهاء ولا تقبل صدقًا ولا كذبًا» ولو كان خبرّا لكان ماضياء ولا قبل التعليق» 
ولأنا نقطع بالفرق بينهماء ولهذا نسال رجعيا عن قوله : طلقتك ثانيا أو بائنا؟» 
البديع النظام لابن الساعاتي : ورفة ٦٦(‏ / أ). 
وذكر تاج الدين السبكي: أن هذا مذهب الأ كثرين»› وهو ما قطع به البيضاوي . انظر: 
الإبهاج (۱/ ۲۸۹). 


ا 


وكذا: الإيقاعات كالطلاق والعتاق فهي ما تصرف فيه الشارع بنقلها من معنى 
الخبر إلى الإنشاء . 

وإذا كان كذلك : فالمذهب المشهور: أن الإقرار '“ لا يقوم مقام الإنشاء؛ لأنه 
خبر محض» يدخله الصدق» والكذب» ولا يدخلان الإنشاء. نعم: يؤاخذ ظاهرً 
ف قر به › ولا يقبل منه دعوی الكذب في ذلك . وفي وجه : أنه إذا أقر بالطلاق 
صار إنشاء» حتى ترم عليه" باطنا““ . قال الإمام: « وهو منكر؛ فإن الإقرار والإنشاء 
متنافيان؛ فذاك إخبار عن ماض» وهذا إحداث في الحال؛ وذاك يدخله الصدق 
والكذب» وهذا بخلافه )7 . ولهذه نظائر : 


منها : إذا اختلفا في الرجعة” ٠"‏ والعدة قائمةء فالقول قوله على الصحيح؛ وعلى 
هذا أطلق جماعة منهم البغوي : أن إقراره ودعواه يجعل الإقرار إنشاء" . وحكاء(*) 


) يعني : بالطلاق ونحوه.‎ )١( 

( ۲ ) لعل الأنسب أن يقال : - « بما» . وكذلك ورد في أشباه ابن ال وكيل . 

( ۳ ) أي الزوجة التي أقر بطلاقها . 

٤ (‏ ) وفي الروضة نقل عن فتاوي الغزالي» يفيد بخلاف ذلك» قال النووي: - «وفي فتاوي 
الغزالي : إذا كتب الشروطي إقرار رجل بالطلاق فقال له الشهود: نشهد عليك مما في هذا 
الكتاب؟ فقال : أشهدواء لا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى» بل لو قال : أشهدوا على أنى 
طلقتها مس وهو كاذب لم يقع فیما بینه وبين الله تعالى » . روضة الطالبین (۸ / ۳۸). 

١ (‏ ) نقل النووي قول الإمام في : الروضة (۸ / .)۲۲١‏ 

١ (‏ ) فادعاها الزوج وانكرتها الروجة. 

(۷) نص ما قال البغوي هو: - «فدعواه الرجعة رجعة؛ لأن من ملك إنشاءِ شيء کان دعواه 
كالإنشاء » التهذيب» ج" : ورقة /١ ٠٠(‏ ب). 

) ( ۸ ) حكاه عن القفال جماعة» ليس منهم البخوي؛ فإنه لم يذ كراسم القغال في كتابه التقدم . 


EE 


عن القفال . وقال الشيخ أبو محمد : « من قال به يجعل الإقرار بالطلاق إنشاء'“ . 


ومنها: لو اختلفا بعد الخلع؛ فقالت : سالتك أن تطلقني ثلاثا بالف» وطلقتني 
واحدة فلك ثلث الألف . وقال الزوج : بل طلقتك ثلاثا . قال الشافعي في رواية الربيع : 
«إن لم يطل الفصل بين لفظيهما طلقت ثلاثا ولزمها الألف . وإن طال الفصل» ولم 
یکن جعله جواباء فهي طالق ثلاثا بإقراره › ويتحالفان للعوض»› وعليها مهرالمغل)". 
ومنهم من خالفه› وقال : يتحالفان مطلقا؛ ومنهم البغوي"“ . 


ومنهم من استشکله؛ لأنه إذا كان الأمر كما يقول الزوج لم يمكن أن يجعل قولّه : 
بل طلقتك ثلاثا . ابتداء جواب؛ لأنه قد سبق منه الجواب . وإن كان الأمر كما تدعي 
هي“ فقد بانت منه بواحدة ٠”‏ » فلا يقع بعد ذلك شيء. وأيضاً فالتحالف إا 
ينبغي أن يقع إذا اختلفا في كيفية العقد» أو في حال العوضين. وهنا هما متفقان على 


.)۲۲٤ / ۸( نقل النووي قول الشيخ بي محمد في : الروضة‎ )١( 

( ۲ ) نص كلام الشافعي الموجود في الام هو: - « ولو قالت له سالتك أن تطلقني ثلاثا بالف فلم 
تطلقني إلا واحدة» وقال بل طلقتك ٹلاثا» فان کان ذلك في وقت الخيار فهي طالق ثلاثا وله 
الألف» وإن كان اختلافهما وقد مضى وقت الخيار تحالفا» وكان له مهر مثلها» الأم ره / 
۷ ))» ما نص الشافعي المذ كور في كلام المؤلف فهو موجود في الروضة (۷ / ٤١٤‏ ). 

(۳) نص كلام البغوي في هذه المسالة هو: - « وإن قالت سالتك ثلاث طلقات بألف فطلقتني 
واحدة فلك ثلث الأالف» فقال الزوج: بل سالت واحدة» تحالفا. ولو قال الزوج: لاء بل 
طلقتك ثلاثاء فالثلاٹث وأقعة بزعمه ويتحالفان في البدل وعليها مهر المثل» التهذيب › ج ٣‏ : 
ورقة (۱۲۹ /1). 

. من أنه قد طلق طلقة واحدة فقط‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) لأن الطلاق إذا کان على عوض فلا رجعة فيه » انظر: الروضة (۷ / ۳۹۷ ). 


ت 


أن المسؤول ثلاث» وأن المبذول ألف؛ ونما اختلفا فيما وقع . 


وقال الإمام : « ينبغي أن يقال في حال الاتصال: إن قال الزوج: ما طلقتك من 
قبل» والآن أطلقك ثلاثا على الف . تقع الثلاث» ويجب الالف؛ لان الوقت وقت 
ا لجواب . وإن قال: طلقعك من قبل ثلانًا . تعذر جعل هذا إنشاء» فيحكم بوقوع الثلاث 
بإقراره› ولا i DE‏ . وكذ إذا قال في حال الانفصال ولا معنى 
للتحالف)'' . 


e E -‏ . حڪي عن 


وقال الشيخ أبو حامد ا وإليه ميل 
الإمام والغزالي . وهؤلاء أنكروا النص "» وقالوا: نص“ في عيون المسائل” : أن 
مولاها إن صدقه فهو فسخ للنکاح بلا مهر؛ فإن صاب فعليه مهر مثل . وإن کذبه فسخ 
النكاح» ولم يصدق على المهرء دخل أو لم يدخل. قال الرافعي'؟ : « ولك أن تبني 
المذهبين على ما إذا اختلفا في شرط يفسد العقد» بعد الاتفاق على صورته؛ فإن صدق 


)١ (‏ نقل النووي كلام الإمام في : الروضة (۷ / ۳۳٤١‏ ). 

( ۲ ) المسالة التالية بكل ما فيها من اقوال ذكرها النووي في : روضة الطالبين (۷ / .)٤۸‏ 

(۳ ) أي المتقدم عن الشافعي . 

٤ (‏ ) أي الشافعي . 

(ه) عيون المسائل کاب ئ رض ادان لبي بكر احمد بن الحسین ابن سهل الفارسي؛ 
التوفى في حدود سنة خمسين وثلاثمائة. 
قال الأسنوي عن الكتاب ECS e‏ 
طبقات الشافعية للأسنوي ( ۲/ ٠٠٤‏ ). 


ا افوا ااي باش ار . وانظر نصه في فتح العزيز» ج١‏ : ورفة ( ٠٠١‏ / أ). 


ا 


مدعي الفساد لم تجعل هذه الفرقة طلاقاء وإلا جعلناها طلاقا» . قال" : «وهذا 
يقتضي جریان الخلاف في دعوی الرضاع إذا أنكرت المرأة» . 

واعترض بعض الأئمة"“ على هذا كله بانه: إن كان صادقا" فلم يجر عقد 
بالکلية ٤ء‏ وإن کان کاذبا فلم تحدث فرقة» فکیف یکون ”°“ طلاقا ولم يُطْلٌق؟! نعم : 
في الظاهر يفرق بينهما» ويعامل في الحرمة معاملة من لا عقد . 


وفي فتاوی القفال' ‏ : «أنه لو ادعت امرأة على رجل أنه نكحها وأنکر هو»› فمن 
الأصحاب من قال: لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره - وهو الظاهر - ولا يجعل إنكاره 
طلاقًا . بخلاف ما إذا قال : نكحتها وأنا واجد طول حره"؛ فإنه“ هناك اقر بالنكاح 


وادعی ما يمنع صحته» وهنا لم يقر صلا . 


١ (‏ ) أي الرافعي : وذلك في الموضع المتقدم من فتح العزيز. 

( ۲ ) الاعتراض التالي ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (۱۷ / ب). 

(۳) في أنه تزوجها وهو قادر على طول حرة . 

٤ (‏ ) لأن القادر على طول الحرة لا يجوز له تزوج الأمة. 

٠ (‏ ) أي : قوله عن الأمة : تزوجتها وأنا واجد طول حرة. 

() فتاوى القغال : كتاب لشيخ الخراسانيين» أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي 
العروف بالقفال» المتوفي سنة سبع عشرة وأربعمائة . وقد تقدمت ترجمته . 
قال الأسنوي : عن الفتاوی : « وكتاب الفتاوى في مجلدة ضخمة كثيرة الفائدة » المهمات› 
الجزء الأول: ورقة ٠١١(‏ / أ). 
ويوجد للفتاوى نسخة في معهد الخطوطات بالقاهرة تحت رقم [ ۲۳۳ / فقه شافعي] . 
والظاهر أن تلك الدنسخة ناقصة من آخرهاء فإنها مرتبة على أبواب الفقه» وتنتهي بعد بداية 
باب السلم بقليل . أي أنها تحتوي على ربع العبادات» وكتاب البيع من ربع المعاملات فقط 

(۷) ورد في الروضة في أثناء سياق النووي لما في فتاوى القفال بعد كلمة حرة - ما نصه: - 
وخل ذلك فة اة رو لفان ر / 0 

( ۸ ) الضمير لا يوجد في الخطوطة . 


- VY — 


وقیل: بل يتلطف الحاکم به حتی يقول: إن كنت نکحتها فقد طلقتها» . نقله 
الرافعي خر التعليقات” ' . ولا يخلو الفرق عن نظر. 

ومنها: لو اعترف الزوج بمفسد» من إحرام أو عدة أو ردة ونحو ذلك» وأنكرت 
المراة» لم يقبل قوله عليها في المهر؛ حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول»› 
وتمامه إن كان بعده» ويفرق بينهما بقوله : قال أصحاب القفال": «هو"“ طلقة 
بائنة» حتى لو نكحها يوما عادت إليه بطلقتين» . قالوا أ : «وهذا ماخوذ من نص 
الشافعي المتقدم » ” . ويجيء فيه ما مر من البحث . 


ومنها: ما ذكره الإماء( ) فيما : إذا اختلعا على ألف وأطلقا ثم اختلفا في نيتهما؛ 
فقال الزوج : نویت الداره("» وصدقته . وقالت هي : نويت ألف فلس»› وصدقهاً: 
أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع ظاهرا؛ لأن النية إذا اختلفت لم تؤثر» وصار 


١ (‏ ) أي تعليقات الطلاق . وقد نقله - أيضاً - النووي في روضة الطالبین (۸ / .)٠۹۸‏ 

( ۲ ) رما عنى بهم الخراسانيين» فإن القفال المذ كور كان يلقب بشيخ الخراسانيين . 
هذا وقد نقل قولهم الرافعي في : فتح العزيز» ج1 : ورقة ( ٠٠١‏ / ب ). والنووي في روضة 
الطالبين ( ۷/ .)٤۸‏ | 

( ۳ ) الضمير رما يعود إلى الاعتراف المفهوم من قوله : اعترف» وربا يعود إلى التفريق المفهوم من 
قوله : يفرق . والتقدير الأخير يرجحه ما في الفتح والروضة . 

. أي : أصحاب القفال . وقد ورد قولهم التالي في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة‎ ) ٤(٠ 

١ (‏ ) صرح كل من الرافعي والنووي بالنص المقصود» فقال الرافعي : - «قالوا: وهذا مأخوذ من نص 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ فيما لو نكح أمة» ثم قال : نكحتها وأنا واجد طول حرة . إنها تبين 
منه بطلقة » . فتح العزيز» ج1 : ورقة /١٠٠۹(‏ ب). 

٦ (‏ ) ما ذكره الإمام فيما يلي نقله زين الدين ابن الوكيل في الأشباه والنظائر : ورقة ٠۸(‏ / ). 

( ۷ ) نهاية الورقة رقم ( ۳۲ ). 


ا 


e 
ثر توافقهما على اختلاف المقصدين : أن الزوج لا يطالبها يمال ؛ فإنه معترف بانه‎ 
ا‎ 
ثم قال : فإن قيل: ما حكم الباطن في علم الله تعالى لو فرض اختلاف النيتين؟‎ 
قلنا : قياس الأصل الذي تبنى عليه هذه التفاريع : أن النية مع الألف المطلقة بثابة اللفظ‎ 
: ا . فقالت‎ e تن‎ 
قال : ولکن" إذا قال : أنت طالق . وزعم أنه [نوی]" طلاقا من وثاق ؛ فن‎ 
كان صادقا لم يقع» لكنه يعلم نية نفسه» فهو باطن يمكن الاطلاع عليه . وتخالفهما في‎ 
ا‎ e E 


١ (‏ ) في أشباه ابن الوكيل» وامجموع المذهب : - «فيكون خلعا» . 

(۲) يوجد في هذا الموضع من الخطوطة كلمة (قال )» وقد حذفتها لأن المعنى لا يستقيم إلا 
بحذفهاء كما أنها لم ترد في أشباه ابن الوكيل واجموع المذهب . 

(۳) ما بين المعقوفتين موجود على جانب الخطوطة» وقد رسم خط من أصل الخطوطة يشير إليه» 
وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة معنى الكلام وإعرابه . 

٤ (‏ ) ذكر النووي ضابطا لبعض ما يدين فيه الإنسان وما لا يدين فيه بقوله : - « ينظر في التفسير 
بخلاف ظاهر اللفظ» إن كان لو وصل باللفظ لا ينظم لم يقبل ولم يدين» وإلا فلا يقبل 
فاش ناين 
مغال الأول : قال : أردت طلاقا لا يقع . 

والثاني : أردت طلاقا عن وثاق» أو إن دخلت الدار. 

واستشنوا من هذا نية التعليق بمشيفة الله تعالى» فقالوا: لا يدين فيه على المذهب» روضة 
الطالبين (۸ / )٠١‏ 


- 4۹ 


غرابا فامراتي طالق . فإنا لا نحكم بوقوع الطلاق على واحد منهماء إذا تحقق اليأاس 
من“ درك الحقيقة؛ وما يقدر معلقا بعلم الله تعالى غيب لا يقع به حكم لا في الظاهر 
ولا فى الباطن . 
وتبعه الغزالي " على ذلك . 
وخالف القفال والقاضي حسين والبغوي وقالوا: «[لا]" يع باطنا في مسالة 


الخلع» . واللّه أعلم . 


)١(‏ ورد في هذا الموضع من ا'خطوطة كلمة (عند)» ولعل ما أثبته هو الصواب . وهو الوارد في 

الأشباه والنظاثر لابن الوكيل: ورقة ٠۸(‏ / ) . وورد في امجموع المذهب : «عن» . 

( ۲ ) في البسيط› كما قال ذلك العلائي . 

 يئالعلاو ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» وقد ذكره ابن ال وكيل في الأشباه والنظائرء‎ ) ۳(٠ 
ب).‎ / ٠۲۸( في الجموع المذهب» وقد ذكره البغوي في التهذيب»› ج" : ورقة‎ 
ووجه مخالفة القفال والقاضي حسين والبغوي لاإمام والغزالي : أن الإمام والغزالي يريان أن‎ 
الأمر المعلق بعلم الله تعالى لا يقع به طلاق لا في الظاهر ولا في الباطن» وأما القفال والقاضي‎ 
حسين والبغوي فإنهم : يرون أنه لا يقع الطلاق باطتاء ولكن يحكم في الظاهر بوقوع‎ 
. الطلاق . وما ذكرته عن البغوي رأيته في كتابه : التهذيب‎ 


و 


قاعدة 
[ فيما تغبت به الأحكام] 


مذهب أهل السنة وجمهور الفقهاءء والمشهور من قواعد أصول الفقه: أن 
الأاحكام إنما قى من الشرع لا من العقل'؟ . 

وما يؤخذ من كلام الماوردي وغيره في يسير من مسائل الأمهات - أن وجوبها 
والعمل بها هل هو مستفاد من العقل أو الشرع؟ 

فيه وجهان لأصحابنا - لا تعويل عليه" ؛ لأنها " نزعة اعتزالية“ . بل جميع 
الأحكام إا هي من جهة الشرع . 


١ (‏ ) هذه القاعدة تعرف عند الأصوليين بمسالة التحسين والتقبيح» ولمعرفة معنى الحسن والقبيح› 
ومعرفة كون التحسين والتقبيح » عقليين أو شرعين» لمعرفة ذلك انظر: المعتمد )٠٠١ /١(‏ 
فما بعدها و )۲۷۰١(‏ و( ۲/ ۰))۸۸٦‏ والبرهان (۱/ ۸۷) فما بعدهاء وفیهما کلام حسن 
وجيد حول المسالة عمومًا وراي المعتزلة خصوصا. وانظر: أيضا المستصفى )٠١ /١(‏ فما 
بعدهاء وا محصول ( ج١‏ / ق١‏ / ٠)) ٠١۹‏ والأحكام ( ١١١ /١‏ )» وشرح تنقيح الفصول 
(۸۸)» والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة ١(‏ / أ)» والمجموع المذهب: ورقة ( ۷١‏ | 
ب)» والإبهاج ( »))٠١١ /١‏ ونهاية السول .)١١٠١ /١(‏ 

( ۲ ) وقد ذكر تاج الدين السبكي كلاما حسنا في الجواب عن بعض العبارات التي ظاهرها أن 
العقل قد يحكم في بعض المسائل» فراجع كلامه في الإبهاج ٠١١ /١(‏ ). 

(۳) أي دعوى أن وجوب تلك المسائل مستفاد من العقل . 

٤ (‏ ) وذلك لأنه ينسب إلى المعتزلة القول بان بعض الأحكام تثبت عن طريق العقل . ولعل هذه 
المسائل وأمثالها هي التي دعت بعض العلماء إلى اتهام الماوردي بالاعتزال . 


— E۷١ 


وقد أطلق الشافعي : أن النجش” ' حرام" . وقال في البيع على بيع أخيه: «(هو 
حرام على من علم النهي " . قال بعض الأصحاب“ : إنما قيد الشافعي ذلك [ في 
البيع]' على بيع الغير» وأطلق في النجش"؛ لان النجش خداع وحرمته معروفة 
بالعقلء بخلاف البيع على بيع الغير. ا في الأاصول“؟» وهو 
ايضا من جنس ما تقدم عن الماوردي» وأيضا فالبيع على بيع الغير إضرار» وهو( 


١ (‏ ) بين الشافعي معنى النجش بقوله : - « والنجش أن يحضر الرجل السلعة فيعطي بها الشيء وهو 
لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فیعطون به أ کثر نما کانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه» الام 

.)41/۳( 

ا و ی ی الإبهاج 
(۳/۱). 
ولا رجعت إلى الختصر - أعني مختصر المزني - وجدت أن الإطلاق هو من جهة عدم ربط 
القول بتعصية الناجش بعلمه بالنهي عنه» ولكنه ربط العصيان بالنهي» ونص عبارة الختصر: - 
١‏ فهو عاص لله بنهي رسول الله عله » e‏ 
والباء في كلمة : ( بنهي ) للسببية . 
أما عبارة الأم فلا إطلاق فيها ونصها : - فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالًا بنهي 
النبي عه » الام (۳/ ۹۱). 

( ۳ ) هذا معنى قول الشافعي» وأما نصه فهو : - «فإذا باع رجل علي بيع أخيه في هذه الحال فقد 
a‏ مختصر المزني ( ۸۸ ) . 

٤ (‏ ) القول التالي نقله الرافعي والنووي» كما ذكرا بعض الرد عليه» انظر: فتح العزیز (۸ / ۲٠٠١‏ 
۲۲١‏ )» وروضة الطالبين (۳/ .)٤)١٠١ ١٤١٤‏ 

٥ (‏ ) أي : القول بالتحرم . 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة » وقد أخذته من المجموع المذهب : ورقة ۷١(‏ / أ). 

( ۷ ) القول بالإطلاق في النجش هو بناء على عبارة الختصر» لا الأم كما تقدم . 

E‏ امي جن الي 

قبحه استحقاق فاعله للمدح أو الذم شرعا. 
)٩(‏ آي الإضرار. 
VY —‏ 


بالنسبة إلى تقبيح العقل كالخداع فلا فرق . 


صور البيع تمن يزيد '» فلا يفرق بين الركون "“ وعدمه "» وربا يتوهم أن ذلك من 
جملة النصحية؛ فلذلك قيده الشافعى بالعلم بالخبرء بخلاف النجش. 


ومع احتمال هذا الفرق : لا ينبغی أن يقال : بالتقبيح العقلى› وبنقض القاعدة 
الكلية المشهورة» مع ما يترتب على ذلك من الأصول المهمة» في أصول الدين» 
اضرلاو اله افا 


[حکم الأشياء قبل البعثة ] 


ومن فروع هذه المسالة : حكم الأشياء قبل البعثة "» وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا : 


١ (‏ ) لعل البيع على بيع الغير يندرج في الشراء ممن ينقص» ووجه ذلك أن المشتري يقول : أنا أريد 
الشراء من الأنقص ثمناء فيعرض عليه رجل سلعة بشمن معلوم» ثم يأتي البائع الثاني فيقول : 
أنا أبيعك مثلها بأنقص من الشمن الذي ذكره الأول . 

( ۲ ) الركون: معناه الميل والسکون» انظر: الصحاح (۰/ .)۲٠۱۲١‏ 

(۳) أي وعدم الركون» مع أن حكمهما مختلف» فإذا ركن المشتري إلى من عرض عليه سلعة- 
معنى أنه مال وسكن إليه ورضي بشمنه - فلا يجوز لبائع آخر أن يعرض على المشتري نفس 
السلعة بثمن أقل . وإن لم يركن المشتري إلى من عرض عليه السلعة فيجوز لبائع آخر أن يعرض 
على المشتري نفس السلعة بثمن أقل» وقد أشار النووي إلى مثل هذا الفرق في حالة البيع ممن 
يزيد » وذلك في الروضة (۳/ ٤١۳‏ ). 

٤ (‏ ) وهي أن الأحكام إنما تتلقى من الشرع لا العقل . 

١ (‏ ) هذه المسالة توجد في المراجع التالية : البرهان ( ۹٩ /١‏ )» والمستصفى ( ٦۳ /١‏ )» وامحصول 
( جا / ق۱ / ۲٠۹‏ )) والإحكام ٠١١ /١(‏ ))» وشرح تنقيح الفصول ( ۹۲ )» وامجموع 
المذهب: ورقة ٠) / ۷١(‏ والإبهاج ٠٤١ /١(‏ )» ونهاية السول ١١۳ /١(‏ ). 


VY — 


أحدها أنها على الإباحة» وهو قول الاستاذ ابو" إسحاق"» والقاضي 
اتتخامة 0 وق 


)١ (‏ الرفع على القطع لا الإبدال» ومعنى ى القطع أن تكون كلمة ( أبو) خبرا لبتد مقدر» والتقدير: 
هو أبو إسحاق» والقطع في مشل هذا جائز كما نص عليه سيبويه والأخفش» انظر: همع 
الهوامع (۲/ ۱۲۸ ) 

PT TOT 
سمع الحديث من أبي بکر الإساعیلی ودعلج وغيرهماء وأخذ عنه البيهقي والقاضي أبو‎ 
. الطيب الطبري» والحاكم النيسابوري‎ 
. وهو أحد فقهاء الشافعية» وصاحب العلوم الشرعية والعقلية واللغوية‎ 
. قال عبد الغافر: وكان ثقة ثبتا في الحديث‎ 
من مصنفاته : تعليقة في أصول الفقه» وال جامع في أصول الدين والرد على الملحدين» ومسائل‎ 
الدور.‎ 
ه.‎ ٤۱۸ توفي بنيسابور سنة‎ 
»)٠١١ /٤( وطبقات الشافعية الکبری‎ »)۱٦۹ /۲( انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ 
EFE / ١١ ( والبداية والنهاية‎ ٠) ۹ / ١ ( وطبقات الشافعية للأاسنوي‎ 

(۳) هو أحمد بن بشر بن عامر العامري» المرُورُوذي» ويقال : الروذي. 
أخذ عن أبي إسحق المروذي» ومن تلاميذه : أبو حيان التوحيدي . 
وهو أحد رفعاء المذهب وعظمائه» قال أبو إسحق : ١‏ نزل البصرة ودرس بها وصنف ( ال جامع ) 
في المذهب» وشرح الزني» وصنف في أصول الفقه» وكان إماما لا يشق غباره وعنه أخذ 
فقهاء البصرة» . 
توفي رحمه الله سنة ۳٠۲‏ ه. 

انظر: طبقات الفقهاء ( ١١٠١‏ )» وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲١١‏ )» وطبقات الشافعية 
الكبرى ( ۳ / ١١‏ )» وطبقات الشافعية للأسنوي ( ۲/ ۳۷۷ ). 
٤ (‏ ) وهذا الرأي قال به أيضًا الشيخان المعتزليان أبو على وأبو هاشم» انظر: المعتمد (۲/ .)۸٦۸‏ 


V4 


والثاني : أنها على الحظر ' ٠“‏ وهو قول ابن أبي هريرة " وغيره ".. 


9 ٤ ۰ 0 e bk k 
) والثالث : الوقف› وهو اختيار الصيرفي” ا علي الطب ي والإماء(‎ 


۱ وردت هذه الكلمة ذ إاخخط, طة بالضاد› ابها كما أتبتهاء والحظ : معناه المنع . 
(۱) في وصو والحظر لمنع 


( ۲ ) هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي» المعروف بابن أبي هريرة . 


تفقه على ابن سريج» وأبي إسحق المروزي . 

وهو أحد أئمة الشافعية » وانتهت إليه إمامة العراقيين» ودرس E CS‏ کثیر؛ 
وكان معظما عند السلاطين . 

من مصنفاته : شرح مختصر المزني . 

توفي رحمه الله سنة ۳٤٠١‏ ه. 

انظر: طبقات الفقهاء ( ١١١‏ )»› ووفيات الأعيان ( ۲/ ۷٠١‏ )» وطبقات الشافعية الكبرى 
۲٠١ /۳(‏ )» وطبقات الشافعية للأسنوي (۲/ .)١١۱۸‏ 


(۳) وهذا الرأي قال به أيضا بعض شيوخ المعتزلة البغداديين» انظر: المعتمد (۲/ .)۸٠1۸‏ 
با نراک سد ی اندي برااي 


وهو من أئمة الشافعية المتقدمين من أصحاب الوجوه» كان إماما في الفقه والأصول» قال 
القفال الشاشي : « كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي » . 

تفقه على ابن سريج» وسمع الحديث من أحمد المنصور الرمادي ومن بعده. 

من مصنفاته : شرح الرسالة» وكتاب في الشروط»› وكتاب في الإجماع . توفي رحمه الله سنة 
۰ ھهھ. 

انظر : طبقات الفقهاء ( ١١١‏ )» وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۱۹۳ )» وطبقات الشافعية 
الكبرى (۳/ ۱۸١‏ )» وطبقات الشافعية للاأسنوي (۲/ ١٠١١‏ ). 

هذا: وقد نسب هذا القول إليه الرازي في المحصول ( جا / ق١‏ / .)٠٠١‏ 

)١(‏ وردت هذه الكلمة في الخطوطة با لرفع هكذا: ( أبو)» ويظهر أن صوابها با جر عطفا على 
الصيرفي انجرور بالإضافة. 

وقد نسب هذا الاختيار إلى أبي علي الطبري العلائي في امجموع المذهب : ورقة ۷١(‏ / أ). 


٦ (‏ ) القول بالوقض بمعنى أنه لاحكم قال به إمام الحرمين الجويني› انظر: البرهان ( ۱/ )۹۹٩‏ كما 


قال بالوقف الإمام الرازي» إلا أنه ذكر في موضع من المحصول ما يفيد أن معنى الوقف هو 


O 


والغزالي ٩‏ وآخرین"“ . ثم الوقف : يفَسّر تارة بأنه لا حكم» واعترض بانه جزم بعدم 
الحكم. وتارة يقر بانا لا ندري هناك حكم أم لاء وإن كان فلا ندري أهو إباحة أم 
حظر؟ وهو الراجح 

وهذه الأوجه أقوال للمعتزلة . والفرق بين أصحابنا وبينهم من وجهين : 

أحدهما: أنهم خصوا الأقوال با لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح ') 

قال أصحابنا : هذا تناقض“ في قول من يرجح الإباحة أو الحظر؛ لان ذلك(“ 


= عدم الحكم» وذكر في موضع آخر ما يفيد أن معناه عدم العلم بكون الحكم حظرا أو إباحة» 
انظر: امحصول ( جا / ق ٠ .) ۴۱۸۴۱١١۳١١ /١‏ 
هذا: وقد ذکرت راي الجويني والرازي لأن لقب الإمام في الفقه ينصرف إلى ال جويني» وفي 
الأصول ينصرف إلى الرازي» والمقام محتمل . ) 

١ (‏ ) صحح الغزالي القول بالوقف» بناء على أن معناه أن الحكم موقوف على ورود السمع» ولا 
حكم في الحال» انظر: المستصفى ٠١ /١(‏ ). 

( ۲ ) القول بالوقف بمعنى أنه لا حكم عزاه الآمدي إلى الأشاعرة وأهل الحق» انظر: الأحكام ( ١‏ / 
٠١‏ . كما قال بالوقف طائفة من المعتزلة . انظر: المعتمد ( ۲/ .)۸٦۸‏ 

(۳) هكذا قال المؤلف والعلائي والجويني والآمدي وجماعة من الأصوليين» وحين رجعت إلى 
المعتمد وجدت أن مؤلفه قد ذكرالأقوال الثلاثة في حسن لا يترجح فعله على تركه» وفيما 
يلي نص عبارة المعتمد : - «اعلم أن أفعال المكلف في العقل ضربان : قبيح وحسن؛ فالقبيح : 
کالظلم والجهل والكذب وكفر النعمة وغير ذلك . والحسن ضربان؛ أحدهما: يترجح فعله 
على تركه . والآخر لا يترجح فعله على تركه؛ فالأول : منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان 
والتفضل» ومنه ما لا بد من فعله وهو الواجب كالانصاف وشكر المنعم . وأما الذي لا يترجح 
فعله على تركه فهو المباح وذلك كالانتفاع با لماكل والمشارب وهذا مذهب الشيخين أبي علي 
وأبي هاشم والشيخ أبي الحسن» وذهب بعض شيوخنا البغداديرن» وقوم من الفقهاء إلى أن 
ذلك محظور» وتوقف آخرون في حظر وو ا 

٤ (‏ ) إن كان الأمر كما قال صاحب المعتمد فلا تناقض . 

٥ (‏ ) أي القول بترجيح الإباحة أو الحظر. 
(۷٦ )‏ — 


مستند إلى دليل العقل؛ وفرض المسألة عندهم فيما لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه. 
وما أصحابنا فأقوالهم في جميع الأفعال . 
الوجه الثاني : أن معتمد أصحابنا الأدلة الشريعة؛ فمن قال : بالإباحة احتج بقوله 
تعالی : ل حَلَّق كم ما في الأرض جميعا 4" وغيرها" . ومن قال : بالتحرم احتج 
بقوله في صفة نبينا : ويحل لَهم الطَيبَات ٠")‏ وغيرها“. 


وأما المعتزلة فمستندهم دلیل العقل“ . 


)١(‏ من الاآية رقم (۲۹) من سورة البقرة. 
وما قاله الشوكاني في تفسير هذه الآية : - « قال ابن كيسان ( خلق لكم ) أي من أجلكم» 
وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء الخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل على النقل عن هذا 
الأصل» فتح القدير ٠٠٠١ /١(‏ ). 

( ۲ ) تأنيث الضمير بناء على أن القول المتقدم آية . هذا وقد ذكر العلائي - في امجموع المذهب : 
ورقة ۷١(‏ / ب)- ليلا خر هو قول تعالى: َل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ‏ من الآية رقم ( ٠۲‏ )من سورة الأعراف . 

(۳) من الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف . 

٤ (‏ ) وقد ذكر العلائي - في امجموع المذهب : ورقة ۷١(‏ / ب ) - دليلا آخر هو قوله تعالى : 
یالوك اذا ال لھم ف ل حل کم الات ) م ای رتم (4) م سررة افده 

٠ (‏ ) إلى هنا انتهت هذه المسالة وهي حكم الأشياء قبل البعثة» وقد قال العلائي بعد فراغة منها: - 
«ولا يتخرج على هذه المسالة شيء من الفروع الفقهية فيما علمت » المجموع المذهب : ورقة 
۷٦(‏ /ب). 


— ¥ 


[ حكم الأشياء بعد البعثة ] 

وأما بعد البعثة : فالذي استقر عليه أصحابنا وجمهور أهل العلم : أن الأصل في 
لمنافع الإباحة وفي المضار القحرم بالادلة الشرعية كما تقدم» وبقوله عليه الصلاة 
والسلام : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها). _ 
وهو حدیث حسن رواه الدارقطني" وغيره  "‏ . وفي بعض طرقه : (الحلال ما 
أحلله اللهء والحرام ما حرم الله» وما سكت عنه فهو تما عفى عنه)" . رواه الترمذي 


)١ (‏ هذه المسألة موجودة في المراجع التالية : المحصول ( ج۲ / ق٣‏ / ١١١‏ ) فما بعدهاء واججموع 
المذهب ورقة ۷٠(‏ / ب))» والإبهاج /٣١(‏ ۱۷۷ )» ونهاية السول (۳/ .)٠١١‏ 

( ۲ ) أخرجه الدارقطني في آخر كتاب الرضاع ونصه عنده: عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول 
الله تله : ر إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تنتهكوهاء 
وح حدودا فلا تعتدوهاء وسکت عن أشیاء من غير نسیان فلا تبحثوا عنها) . سنن 
الدارقطني ( .)۱۸٤ / ٤‏ ) 
وأخرجه - أيضا - الدارقطنى بنحو اللفظ المتقدم عن أبي الدرداءء وذلك في آخر باب الصيد 
والذبائح والاطعمة وغير ذلك . 
وفي سنده نهشل الخراساني » قال إسحاق بن راهويه :كان كذاباً . وقال أبو حاتم والنسائي : 
متروك . وقال يحيى والدارقطني : ضعيف . 
انظر : سان الدارقطني ومعها التعليق المغني ( ٤‏ / ۰۲۹۷ ۲۹۸). 

(۳) تمن اخرجه - أيضا الحاكم ا ق ا ا ي ا 
كتاب الأطعمة . 
انظر: المستدرك ..)١١١ /٤(‏ 

٤ (‏ ) ذكر ذلك النووي . انظر: الأربعين النووية مع شرحها لابن دقيق العيد ( ٩۱‏ ). 

١ (‏ ) أ خرجه الترمذي في كتاب اللباس» باب : ما جاء في لبس الفراء. 
انظر: سنن الترمذي /٤(‏ ۲۲۰ ). 
وابن ماجة في كتاب الأطعمة» باب : كل الجبن والسمن . 
انظر: سنن ابن ماجة (۲/ ١۱١١١۷‏ ). 
وسندهما واحد . ونص الحديث عندهما: (الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم - 


— EVA - 


وابن ماجة ' . ويتخرج علي هذا مسائل وقواعد : 

منها: في الأطعمة: أن الأصل في الحيونات("“ الإباحة "» إلا ما دل دليل خاص 
على خلاف ذلك“ . فلو وجد حيوان لم ينص الشرع فيه على تحليل ولا تحربم» ولا أمر 
أو تنجیس › ولا خالطته خجاسة» ولم بجر للعرب عادة باستطابته ولا باستخبانە› ولا 


أشبه شيشا منها» ففیه وجهان مشهوران : 


= لله في کتابه» وما سکت عنه فهو ما عفا عنه) . 

١ (‏ ) الأدلة التي ذكرها المؤلف تدل على أحد شقي هذه المسالة» وهو أن الأصل في المنافع الإباحة. 
أما الشق الثاني» وهو أن الأصل في المضار التحربم فيستدل له من القرآن الكربم بقوله تعالى في 
صفة نبينا تله : [ ويحرم علَيهم الخبائث ) من الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف . ومن 
السنة بقوله له : - ( لا ضرر ولا ضرار). 
ووجه الاستدلال به أن النفي في الحديث لا بمكن أن يقصد به نفي الوقوع أو الإمكان فدل 
على أن المراد به نفي ال جواز» انظر: الإبهاج (۳/ .)٠۷۸‏ 

(۲) أي في اکل لحمها. ) 

(۳) وجه تخريج هذه القاعدة على المسالة المتقدمة أن أكل لحوم معظم الحيوانات منفعة لاوإنسان»› 
وقد تقدم أن الأصل في المنافع الإباحة» فينتج أن الأصل في كل لحوم الحيوانات الإباحة. 

٤ (‏ ) ذكر النووي أن الأصل فيما يتأتى أكله من ال جمال والحيوان الحل» إلا ما يستشنيه أحد أصول . 
وتلك الأصول أربعة. 
أحدها : نص الكتاب أو السنة على تحريمه» كالخنزير والخمر. 
الثاني : الأمر بقتله» كالحية والعقرب 
الشالث : النهي عن قتله» كالنمل . 
الرابع : الاستخباث» وفيمن يعتبر استخباثه خلاف . 
انظر: روضة الطالبين ((۳/ ۲۷١‏ ) فما بعدهاء وما ذكرته عن النووي يتضح كلام المؤلف 


التالي : 


ا 


أصحهما : الحل؛ عملا بالقاعدة» وهي : أن الأصل بعد البعثة في المنافع الإباحة. 
قال الإمام '“ : « وإليه ميل الشافعي » . والثاني يحرم؛ لأن الأصل في الأشياء قبل ورود 
الشرع التحرم فيستصحب . وهو ضعيف . 

ومن القواعد المترتبة أيضا: القول بالبراءة الأصلية» واستصحاب حكم النفي في 

کل دلیل مشکوك فیه» حتی یدل دل ی ار چ ا ي 
الوضوء. 

والفرق بين البراءة الأصلية والاستصحاب المتقدم في القاعدة الأولى :" أن البراءة 
تكون في العدم الأصلي» والاستصحاب يكون في الطارئ ثبوتا كان أو عدم" . 


والله اعلم . 


١ (‏ ) نقل النووي قول الإمام في : الروضة (۳/ ۲۷١‏ ). 

(۲) نهاية الورقة رقم (۳۳). ٠‏ 
والاستصحاب المتقدم في القاعدة الأولى ذكره المؤلف في عدة مواضع منها: قوله: - «لو 
أحرم بالصلاة في آخر وقت اللجمعة» ونوى ال جمعة إن كان وقتها باقيًا وإلا فالظهر» فبان بقاء 
الوقت» ففي صحة الجمعة وجهان؛ وجه الجواز : اعتضاد نيته باستصحاب الوقت» كليلة 
الشلائين من رمضان». ورقة ( /٠٠١‏ ب). وقوله E‏ 
استحضارها دائما فيما هي شرط فيه ؛ لتعذر ذلك» فاكتفى الشارع هله باستصحابها مع عدم 
المنافي لها وتكون حكمية» ورقة ( ٠١‏ / ب). 

( ۳ ) مثال الاستصحاب في الطارئ الثبوتي : إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث» فإنه يعتبر طاهرا؛ 
استصحابا ليقين الطهارة . والطهارة مر طارئ ثبوتي. 
ومثال الاستصحاب في الطارئ العدمي : إذا تيقن عدم الطهارة وشك في الطهارة» فإنه 
يعبر غير متطهر؛ استصحابا ليقين عدم الطهارة . وعدم الطهارة أمر طارئ عدمي . 


a 


فائد ة۰ [في ] (المعاقدة بالكتابة» وبغير ير التخاطب) 


ا لخلاف الأصولي في تسمية الكلام في الأزل خطابا"» يضاهيه ٠"‏ من الفقه 
معاقدة المتبايعين “ بالكتابة( ‏ وبغير التخاطب» وفيه صور : 


منها: وقوع الطلاق بالكتابة مع النية بغير أن يتلفظ به › وفيه خلاف› والأصح : 
وقوعه. 


إن قلنا: لا يقع [فالبيع]' أ أولى أن لا يصح . وإن قلنا: بالصحة 


١ (‏ ) الفائدة التالية ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة ( ٠١‏ / 1)» والعلائي في امجموع 
امذهب : ورقة ( ۷۷ / أ). 

(۲) الخلاف حاصل بناء على قول الأشاعرة في معنى كلام الله تعالى» وهو أن المقصود بالكلام 
المعنى النفسي» وهو قديم عندهم قدما أزلياء اي قبل خلق الله للخاق» والخلق هم الخاطبون» 
فهل يسمي الکلام خطابا مع عدم وجود الخاطبین؟ 
قال تقي الدين السبكي : - «قال القاضي أبو بكر: الكلام يوصف بأنه خطاب دون وجود 
مخاطب» ولذلك أجزنا أن يكون كلام الله في أزله» وكلام الرسول عله في وقته مخاطبة 
على الحقيقة» وأجزنا كونه أمرا ونهيا» الإبهاج ( (r / ١‏ 
وذکر الآمدي ما یفید انه لا یسمی خطاباء انظر: الإحکام (۱/ ۲۲۰). 

(۳) أي يشابهه . 

٤ (‏ ) كان من الواجب أن يعبر المؤلف بالمتعاقدين بدل المتبايعين؛ لأنه ذكر فيما يلي عدة صور› 
والمتعاقدان في بعضها غير متبايعين . 

٠ (‏ ) وجه مشابهة المعاقدة بالكتابة للخلاف الأصولي المذ كور أن العاقد إذا كتب إيجاب العقد 
يكون قد وجه إيجاب العقد إلى العاقد الأخر مع عدم وجوده» فهل يسمى ذلك خطابا أم 
ل؟ 
هذا وقد ذكر مسائل الكتابة كل من النووي في روضة الطالبین (۳/ ۳۳۸) و(۸ / ٤٠١‏ 
وامجموع ( ۹/ ٠١٤‏ )» والسيوطي في الأشباه والنظائر .)۳١۸(‏ 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة» ولكن لا بد منه لتمام المعنى . 

ا 


هناك ' ؛ ففي البيع وجهان؛ صحح البغوي: المنع"“ . والغزالي والرافعي في كتاب 
الطلاق وتبعه النووي : أنه يصح" . وعلى هذا فشرطه : أن يقبل المكتوب إليه حالة 
اطلاعه على الكتاب““ على الأصح . وقيل : يكفي التواصل اللائق * بين الكتابين . 
اما إذا تبايع الحاضران بالمكاتبة فهو مبني على [البيع بها مع]" الغيبة ؛ إن قلنا. 
هناك : لا يصح؛ فهنا أولى . وإن صححنا هناك فهنا وجهان» ولم يصححوا شيغا؛ 
وينبغي أن يرجح المنع؛ لأن في الغيبة ضرورة» ولا ضرورة مع الحضور. ومن صحح 
اعتبر"“ ما يدل على الرضا*؟ كالمعاطاة؛ وقد يقال : جوزت المعاطاة؛ لاعتياد الناس» 


ولم تجر عادة بالكتابة مع الحضور. 


١ (‏ ) وردت في الخطوطة هكذا ( هنا) . والصواب ما أثبته» وهو الوارد في المجموع المذهب. 

واي : - ١‏ صحح في التهذيب المنع ) . امجموع المذهب :ورقة (۷۷ / ؟). 
وكتب مقابل هذه العبارة على الهامش : «المهذب». 
وقد بحشت عن هذه المسألة في كتابي البيع والطلاق من التهذيب للبغوي فلم أجدها. . ثم 
بحثت 2 في المهذب لابي إسحق الشيرازي فوجدتهاء ووجدته قد صحح هذا 
الوجه. ) ا 
انظر: المهذب gs‏ 
أقول : فالظاهر ما تقدم أن الصواب أن يقال : صحح الشيرازي في المهذب الل 

( ۳ ) قال الغزالي بصحة البيع با مكاتبة مع الغيبة في فتاويه : ورقة ( ۸4 / ب). 
أما الرافعي : فإنه ذكر أن في المسالة وجهين ثم قال : « والأشبه الانعقاد » . فتح العزيز» ج١٣١‏ : 
ورقة .)١/٤(‏ 
وقال النووي : بانعقاد البيع بالمكاتبة في: روضة الطالبین (۳/ ۳۳۸ ). 

٤ (‏ ) لیكون القبول متصلا بالإيجاب. 

١ (‏ ) اللائق معناه : المناسب . 

٦ (‏ ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الخطوطة. 

(۷) أي في صحة البيع . 

(۸) والكتابة تدل على الرضا. 


— AY — 


وأما عقد النكاح بالكتابة ففيه خلاف مرتب على البيع؛ والمذهب: أنه لا 
يصح ؛ لان الاشهاد شرط فيه» والكتابة كناية'» ولا اطلاع للشهود على النية؛ ولو 
قالا بعد الكتابة : نوينا ذلك . كان ذلك شهادة على الإقرار» لا على نفس العقد› 
والشهادة شرط في الانعقاد . 


ومنها: إذا كتب إليه : وكلتك في كذا. من بيع أو إعتاق ونحو ذلك» فهو مبني 
على البيع إن شرطنا القبول 1 في الوكالة]"ء و(“ هنا أولى بالصحة ” . وإن لم تفتقر 
الوكالة إلى القبول فيصح قطعا"“ . 

ومنها: إذا قال: بعت داري من فلان بکذا. فلما بلغه الخبر قال : اشتریت . قال 
النووي : « خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالكتابة لأن النطق أقوى من 
الكتب »"' . 


)١ (‏ ممن قال إن ذلك هو المذهب النووي في : الروضة ( ۸ / 4۱ )› والمجموع ٠١١ / ٩(‏ ). 

( ۲ ) والكناية لا بد فيها من النية . 

E O‏ ذکره 
العلائي في المجحموع المذهب: ورقة (۷۷ / ب). 

٤(‏ ) ورد بدل هذا الحرف في الخطوطة حرف آخر هو (الفاء ) . وما أثبته هو الصواب» وهو الوارد 
في امجموع المذهب . 

ه) أي الو كالة المكتوبة أولى بالصحة من البيع المكتوب . 

٠ (‏ قال النووي مقابل العبارة المحقدمة: - «إن قلنا: الوكالة لا تفتقر إلى القبول . فهو ككتب 

الطلاق » . روضة الطالبين (۸ / € 

( ۷ ) نص عبارة النووي في هذا الشأن : : - « قال بعض الأصحاب تفريعا على صحة البيع بالمكاتبة : 
لو قال : بعت داري لفلان وهو غائب» فلما بلغه الخبر قال : قبلت : انعقد البيع؛ لأن النطق 
أقوى من الكتب » امجموع ( ٤ / ٩‏ )› والروضة (۳/ ۹(. 


~~ CAY — 


N DES E SO 

وقال للمشتري : : اشتریت منه بکذا؟ فقال : نعم» أو اشتر يت . فوجهان ؛ أحدهما: لا 
ينعقد؛ لعدم ایا و فار ا کرای بس ارچ الصيغة 
والتراضي» وصححه البغوي والرافعي” "“ وغيرهما . 


ومنها: إذا قال : أقلني . فقال عقيبه أو مع غيبة الملتمس ": أقلت . نقل أبو 
منصور عن عَمه ابن الصباغ أنه قال : « تصح الإقالة مع غيبة المستقبل»(“ . 

ومنها : إذا قال : بعني . فقال : قد باعك الله تعالى : أو قال : بارك الله لك فيه . أو 
قال : لني“ . فقال : قد أقالك الله تعالى . فذاك كناية؛ إن نواهما'“ صحاء ولا 
فلا» ويكون التقدير: قد أقالك الله ؛ لأني قد أقلتك ونحوه. 


وأما النكاح فلا ينعقد بمثله" . 


یبن بجی ین )بویا 


.) ٠١١ /۹٩( ذكر ذلك النووي في : امجموع‎ )١( 
كمانقل :5 یحاری‎ .) ٠٠١ / ۸( صححه الرافعي في : فتح العزیز‎ ) ۲ ( 
. /ب):۔ فقال عقبها في غيبة الملتمس: أقلت)‎ ٠١( في أشباه ابن الوكيل: ورقة‎ )۳( 
) . والظاهر أنه أولى نما ذكره المؤلف‎ ) 
ب).‎ / ٠۳( قول ابن الصباغ المتقدم ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة‎ ) ٤ ( 
. وردت هذه الكلمة في الخطوطة بلا ألف هكذا : قلني‎ ) ١ ( 
. أي البيع والإقالة‎ ) ٦ ( 
والروضة‎ ») ٠١٤ | ٩ ( هذه المسالة ذكرها النووي نقلاً عن الغزالي في فتاويه» انظر: امجموع‎ )۷( 
.(T"4 / 7) 
. ولم يظهر لي وجه إلحاقها بالفائدة المتقدمة‎ 
— CA — 


. الأشباه والنظائر أ صطلاحا 
والاأّشباه والنظائر hE RS ESE o a‏ 
الفصل الثالث : أقسام القواعد الفقهية 
استمداد القواعد الفقهية وصياغتها ETT‏ 


- الفصل الرابع : 


- الفصل الخامس : أهمية علم قواعد الفقه وفائدته 
- الفصل السادس : نشأة القواعد الفقهية وتطورها 


الفصل الثانى : تعریف الأّشباه والنظائر لغة » واصطلاحا » وبيان 
العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر 


فهر الموضوعات 


الد الأول 


OGÖ € GO GOG 4 BHO GO HG GH GOGO FG DOGO HAGA EGE BEG EGE GEG HG GG GG . 


O. SS SGÖŞD GD GHG 4G 4G GG GHG GG hO # 


EEC O E الأشباه والنظائر لغة‎ 


العلاقة بين قواعد الفقه 


استمداد القواعد الفقهية 
صياغة القواعد الفقهية 


© GO SŞ GO GO 4G GG 4G GG GG GG GEG QG 


o,“ #D SG O OGD DGD FHŞ HG GG GOG HSD GEG. ©» 


َ tA — 


GO ¥5 4G §$G GD HG GG GO 6G GG 4G GOG hi HG OO GG Q4 }$G pPDŞD GG GD GD 4 9 


YY HYD GHG dG HA BB 4G GG Gg GG GG GG 4G 6Ş 4 4 ¢ 


YD 4G EH O FP EOE EBE GOG HG GG GG . 4 


O HG GG 4G dG 4G dG GG EG 4G 5 


- الفصل السابع : مناهج المؤلفين في القواعد o‏ 
- الفصل الثامن : المؤلفات في علم قواعد الفقه ›» في المذاهب الأربعة 
- كتب القواعد في المذهب الحنفي SR EES ELIE ECER‏ 
- كتب القواعد في المذهب المالكي E OS‏ 
- كتب القواعد في المذهب الشافعي ERMA EE SES‏ 
- كتب القواعد في المذهب الحنبلي ARES TIS SEA‏ 
- الباب الثاني : AE OSO‏ 
- الفصل الأول : الحالة السياسية والعلمية في عصر المؤلف e‏ 
الال الساسة O‏ 
الال الغلمة فى فصر الول م و د e‏ 
- الفصل الثاني : حياة الولف الشخصة OTT EETTTEITTEY ٤‏ 
- اسمه ونسبه E O O ay‏ 
هو O O‏ 
- نشأته وحیاته E O‏ 
- اخلاقه وصفاته PETTITT PITT ETTETETTTTT‏ 
- دریته Ea E EDLC EL IEEE DS OEE‏ 
- وفاته LENDS SE E‏ 


الموضوع 


© E GO GG GOGO HGH dG SHS 4G Gg BG OG Gg OG OG HG YG FB O GCG GG 0G 4G 6’. 4G. ¢ 

e OE E O O ele e O TOE O O O E ONT E O SR e 

u“ © 4 6 4G 4G 4G; O. 60 GOGO H4G 4 SG GG GG 4G 6G 6G). 4G... G4) Qa ٠.’ «¥ ®» 
ena EeGa GG GRO HD E Gg OG 4d SG 4G OG EG O FG ¥ 4G 4$ 4 43 4 ¢4 * 


Uns uG GGG G E DG BH NHN HG GG E GG CE EG GOG GG YG GHG 4G 09 4g .@® ® 


URES CME BEA EDL RA SE إلى مؤلفه‎ 
OTT تحقيق اسم المؤلف‎ - 
OIE CIR REELAISR TDL تحقيق اسم الكتاب‎ - 
ETE TENT IETELEETTITT حقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه‎ - 
ET الفصل الخامس : دراسة في كتاب القواعد للحصني‎ - 
TENTENE TTC ETETET OEE ETE ت استمداد الكتات‎ 
oR a AS as يقة الحصني في استمداد الكتاب‎ - 
ETE ETT تقويم الكتاب بالنسبة إلى أصله‎ - 
TT TET TOT TET الاستفادة من الكتاب‎ - 
O O TEDE O منهج الكتاب‎ - 
RENEE TENOTETE OEE ETT الباب الثالث‎ - 
EET الفصل الأول : ترجمة العلائي‎ - 
TEE N اسمه‎ - 
E IGT OCLC CVS UI ESS SL مولده‎ - 
TEI TET ITEP TTT CETTE TTT OTO طلبه العلم‎ - 
ON E شیو خه‎ - 
TET TTT TENET CTT ETT ETT تلامیده‎ - 
PITTED مكانته وكلام العلماء فيه‎ - 
OE SAR LCD O O SSE وفاته‎ - 
SERINE LENET ETT مۇلفاتە‎ - 
PE الفصل الثاني دراسة عن الجموع الملذهب‎ - 


SAV = 


— . 


- الفصل الثاني : معلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع 


meee wm BOGGS RCE GG GHEE SG GD YD AGA CSCO HG GG BH OG 4G SG QQ & 6 9 ¢ 4 4 ”ي ي + و‎ 4 * # 


TTT E SE E eee . : الباب الخامس‎ - 


الفصل الأول : منھجی ف تحقیقی الكتاب LAL EN‏ 


الفضل الانى ٠‏ غفل قى :الح و ا دد TT‏ 


EO TOT TET UTTCET TET TTT TEYE القسم التحقيقي‎ 
TTT TTT TCT ........... أنواع الحكم التكليفي‎ 


O الاب‎ 


LS O الماح‎ 


الموضوع 

السب E‏ 
اط E O‏ 
- المانع ESED EE SIND ROEDER‏ 
- أنواع أخر EY‏ 
- القواعد الأربع E I EE RA AOS e‏ 
- القاعدة الآولى > وهي : الأمور بمقاصدها I ET‏ 
TT E e‏ 
- ما شرعت النية لأجله TOE TOO‏ 
- ما نوي به النفل لا یتأدی به الفرض › إلا في مسائل » منها ما ياي . 
a. a‏ 
TT ERE E N, as‏ 

- أبواب أخر تدخحل فيها النية INI TOES ESSA‏ 

- تخصيص العام بالنية O‏ 

ال الخصصة > والة المؤكدة O O‏ 
- حکم من تعاطی فعل شىء حلال له وهو یعتقد عدم حله 

E O O n CAT 
القاعدة الثانية : اليقين لا يزال بالشك . وأن الأصل بقاء ما كان‎ - 
EREN CARERS RECESSES على ما کان عليه‎ 
VERVE OOO ES تعارض الأصلين‎ - 
SETI TE ن‎ 
A OE O مسائل ترجح فيها الظاهر‎ - 
e e e مسائل ترجح فيها الأصل‎ - 
YE . ... مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر‎ - 
OLESEN المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين‎ - 


- €A4- 


الموضوع 
أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأً عليه الشك ET‏ 
القاعدة الثالثة : المشقة تجلب التيسير .... o‏ 


SSAA ES CLEATS ERESSES أنواع أخر من الرخص‎ 


أقسام الرخحص من حيث حكمها TTT TTT TTT‏ 
النوع الثاني : التخفيف في المعاملات لأجل المشقة BRI‏ 
النوع الثالث من التخفيفات : في المناكحات TTT‏ 
النوع الرابع : التخفيف في الظهار والأيان TTT RET‏ 
النوع الخحامس : التخفيف عن الأرقاء وساداتهم ....... EE‏ 
النوع السادس : التخفيف في القصاص EERIE‏ 


- النوع السابع : التيسير على المجتهلين ......... ET‏ 


قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم es‏ 


القاعدة الرابعة : الضرر مزال E ٠‏ 


أبواب مبنية على هذه القاعدة . . N‏ 
فروع مخرجة على هذه القاعلة eT .......... ٠...‏ 
مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر TTT‏ 
أمثلة على إحتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما TT‏ 
الاستدلال على احتمال أخحف المغفسدتين لدفع أعظمهما .... N‏ 
اجتماع المغاسد مع تساويها ET COT TIP TET EEE‏ 
اجتماع المصالح والمفاسد . وهو أنواع a‏ 


النوع الغا 
- النوع الا 


الموضوع 


النوع الأول : غلبة المفسدة على المصلحة n‏ 


ني : أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة . TED‏ 
0 أن تتساوى المصالح والمفاسل ........ E‏ 


د القاعدة اخامسة : وهى 


اعتبار العادة والرجوع إليها o‏ 


Ly المبنية على قاعدة العادة‎ E 


OSG EREN OE AI 


* 


1 —~ 


س فأئّلة : 


أربعة أقسام 


RON OB TE TEE E E Ee Je E O E E ee Rm E êr ë 


قال امام واي وغيرهما : العادة في باب الحيض غ 


r BF E E O | EC E O e O A a o a a o o a r 


- العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام ... a‏ 
- العرف الذي عمل عليه الأّلفاظ NE PEELS GOSS EDS es‏ 
- فائدة مهمه : : صرح جماعة من الأصوليين : بان التخصيص والتقييد 
إنغا يقع بالعادة القولية دون الفعلية O‏ 
الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق . . . r‏ 


ا قأعدة : 


ال ل في الصراحة 


e ۰ . 


4 و ê‏ و اله و وا اه ف اه او اه رة وجا ف رو هف ي ق ي جا و ب 


- حكم الصريح في بابه إذا وجد اا رر . وإذا لم يجد . 
وهي إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد أخر › هل 
العبرة باللفظ أم بالمعنى ؟ 


قأعدة : 


- فاأئدة 


a f E TE O a e E E o e o a a a LR o A e a ê 


: قال المتولى : ١‏ ذكر الخلاف في قوله وهبتك هذا بالف > 


هل ينعقد أم لا ؟ مبني على قاعدة »> وهي أن الاعتبار في فى العقود 


بظواهرها آم بمعانيها » . . 
- فائدذة 

يدخحل ولد الولد ؟ .... 
- قاعدة : في مبنى الأيان 


oc O O EE ROE E TF BE E O o e Î Ee @ Cl A a a 


: إذا قال وقفت على أولادي . أو : أوصى لأولاد فلان . هل 


CE EE EEE GE e hS FI Eo OR ê OE RR Û O a 


IOP OO O REE Bl Te e E E RN o a a ا ا‎ a 


, الموضوع الصشحة 
- قاعدة : الحقائق الشرعلة المتعلقة بالماهيات الشرعية › إغا تطلق على 
الصحيح منها . وفي قول : هو موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد ٤۳١‏ 
- فائدة : في الإإضافة EO EVEL EDAD‏ 
- صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز CE EA E‏ 
- قاعدة : في مسائل النقيصة مع الفضلية » والكمال من وجه دون وجه ٤٤١‏ 
- فائدة : اخحتلفوا في مدلول الواو العاطفة OV ceres‏ 
- قاعدة : أصل وضع الصفة أن تجىء للتخصيص أو للتوضيح ..... OV‏ 
- قاعدة : الإإنشاء كلام نفسي عيبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان. 
والإخبار كلام نفسى عبر عنه باعتبار تعلقهما E CRE‏ 
- قاعدة : فيما تثبت به الأحكام E DS‏ 
- حكم الأشياء قبل البعثة OVE SCL es‏ 
- حكم الأشياء بعد البعثة VA serena ELAS SER E‏ 
- فائدة : في المعاقدة بالكتابة » وبغير التخاطب NE creole‏ 
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